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, امه 
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عر رو 06 


تج ص ا ى' خ.اات .ىر 
إِإضلامشمد الما بن تكد تار يكن ا لشَنميّطى 


التوفل 2 بير ل سه 


هتنسو عا اليا ف ةيةه 
معةء ره ءَمَقَمَه صِلو َل وتضععنامينه وفيايّه 
دقام بالعريف يه ميمولن هك ستدىك : 
الامكنادالرصور التحكور 
رصي ا سه 9و- ع سلا 9 و 0 2 سا ياس 55 
عبراللهب ن كين اص الطبار عل لعزي نيع ابلط فزنت 


سناد ديقم الفقه كيه الشريفة انرس ذالشا ره بقس إلفقه لي ةالشرهة 
وأصتول اليه برع كافير د الك بفرّع ا 
حَامعّه ارام جامع هايا سصَرَسعود ردس القَصمٌ 

تر جور اوبرض بالقصص ووكم ارة الصّول لكوع الطملب بإلفع 


دار الوطن 


الرياض - شارع المعذر اص . ب ١٠71م‏ 


00 
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ا 211 
تا تلع أ لح 9 
ايمس لقا 


دك 
الطيحةا لذْوّك 
5م - 5535م 


المسألة السابعة 


(حكم الوقوف بعرفة ووقته) 
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج 
لا يصح الحج وي 


ع 
3 


فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأت عرفة فقد فاته الحج إجماع؟") 
ومن جمع في وقوؤف عرفة بين الليل والنهار وكان جزء النهار الذي 
وقف فيه من بعد الزوال فوقوفه تام . 


(حكم حج من اقتصر في وقوفه على جزء من الليل دون النهار 
والخلاف فيه) 


ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحّ حجهء ولزمه دم. عنلك 


)١(‏ وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذرء حيث قال: «وأجمعوا على أن 
الوقوف بعرفة فرض» لا حج لمن فاته الوقوف بها». 
(ينظر الإجماع لآب المتدر :صن 14 مشألة رقم 1457). 
كما نقله ابن حزمء حيث قال: «وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف 
الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض». 
(ينظر مراتب الإجماع لابن حزم ص57). 
كما نقله النووي في المجموع 5-4١٠.ء‏ وابن رشد في بداية المجتهد 
:*0١‏ وابن قدامة في المغنى 2737/0 وغيرهم. 

0؟) وممن نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني 715/0 حيث قال: «ولا, 
نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر». ' 


المالكية2"0: خلافاً لجماهير أهل العلم القائلين بأنه لا دم عليه" 
ذكره النووي”" عن بعض الخراسانيين من أن الوقوف بالليل لا يجزىء 
ولا د لي ا طق ل طق 
للنصء وعامة أهل هل العلم. 


(حكم حج من اقتصر في وقوفه على جزء من النهار دون الليل» 
والخلاف فيه) 
و الف ب من النهار دون الليل لم يصح حجه عند 


مالك7؟) » وهو رواية عن ا 


)»١(‏ ينظر قولهم في: الكافي لابن عبد البر /١‏ “/ا. 

(0) ومنهم الحنفية» والشافعية في المشهور من المذهب عندهم ١‏ والحنابلة . 
(تنظر أقوالهم في: بدائع الصنائع ؟/57١»‏ والمجموع 2٠١١/8‏ وروضة 
الطالبين / 2917 والمغني 714/0 ونقل عدم المخالفة في ذلك» والإنصاف 
:/1". 

إفرة يعني في المجموع ٠١١/8‏ . 

(:) ينظر قوله في: المدونة الكبرى 241/١‏ وبداية المجتهد 2758/١‏ والكافي 
لابن عبد البر ١/80/7-"#/ا.‏ والإشراف الماضي عبد الوهاب /١‏ 27# 
ومواهن الجليل */34' ْ 

(5) لم نعثر عليها في كتب الحنابلة التي تعتني بذكر الروايات عن الإمام أحمد 
كالفروع والإنصاف ونحوهماء وقد ذكر رواية عنه أن حجه صحيح وليس عليه 
دمٌ أيضاًء كالواقف ليلا فقطء ورواية ثانية أنه يلزم دم إذا دفع قبل الإمام ولو 
كان بعد الغروب. 
(تنظران 8 الفروع / 09 والإنصاف 7/5 .)7١‏ 


وعنلد الشافعي"'. وأبي 0 وأحهد في الرواية الك 0 حجحجه 


يبحمو . وعليه مض 

ولا خلاف بين العلماء أن عرفة كلها موقف9 . 

-والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن» وأن وقته ينتهي بطلوع الفجر 
ليلة النحر ما رواه الإمام أحمد”'» وأصحاب السئن”"'. وغيرهم من 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في 1 الأم 645706/9. .وسلية العلماء: 4/7 8 :وروضة 
الطالبين ”//591. والمجموع .٠١7/8‏ 

0) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع 2١71//7‏ والاختيار 2177/١‏ حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق بهامشه .707//١7‏ 

) وهي المذهب,. وعليها الآصحاب. تنظر فى: الهداية لأبى الخطاب :٠١7/1١‏ 
والمخق 6110/4/8 والقروع 80:5:/6. والالضاف 300/4 » 

(5:) وممن نقله النووي في المجموع ٠١5/8‏ حيث قال: «يصح الوقوف في أي 
جزء كان من أرض عرفات بإجماع العلماء؟. 

(0) بعتي في مشدده 4/4 تحب الا والاار 

(3) وهم: أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب من لم يدرك عرفة 
5 ؛»؛ حديث رقم 1149. 
والترمذدي في أبواب الحج - باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج ؟/188. حديث رقم .84١‏ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج باب فرض الوقوف بعرفة 7577/0» حديث 
رقم 25611 وباب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة 0/ 714- 
05, حديث رقم 7044. 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
05 حديث رقم 501" 


حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى - رضى الله عنه -: أن النبى عل 
قال: «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج». 

قال ابن حجر فى التلخيص العو ذفن هذا الحديث : رواه أخمتة 
وأصحاب السئن» وابن حبان» والحاكمء والدارقطني» والبيهقي من 
حديث عبد الرحمن بن يعمرء قال: شهدت رسول الله كل وهو واقف 
بعرفات» وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ 
فقال: «الحج عرفة. من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم 
حجه) لفظ أحمد. | 

وفى رواية لأبى داود: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج) وألفاظ الباقين نحوه. 

وفي رواية للدارقطني”": والبيهقي”©: «الحج عرفة» الحج عرفة» 
انتهى من التلخيص . 

وج ست .نون : «الحج الحج عرفة») بتكرير لفظة الحج. 

: 1 ف 106827 نيه 5 0-7 . 5 


.٠١56 ينظر تلخيص الحبير 2706/7 حديث رقم‎ )١( 
يعني في سننه في كتاب الحج - باب المواقيت 151-1550/7» الحديثان‎ )0( 


.53 ١06 
. 6/6 


(:) تقدم تخريجه منه قبل قليل 7//. 
(0). يعنى فى سننه فى كتاب المناسك - باب فرض الوقوف بعرفة ه/25, 
حديث 5 وقد تقدم تخريجه منها قبل قليل . 


جمع فقد تمٌّ حجه). 

وقال ابن ماجه في سننه'"2 بعد أن ساق الحديث باللفظ الذي ذكره 
صاحب التلخيص: قال .كوت مم نحي : نا أرق للتوري خديكا أشركت 
منهة . 

وقال النووي في شرح ال حديك: “عبد الرحمق الديلي 
صحيح وقاه أو داودة بوالعريلق» والساتي » بواين .ماحد واخرود 
بأسانيد صحيحة . 

وهذا لفظ الترمذي: عن عبد الرحمن بن يعمر: أن ناس من أهل نجدٍ 
أتوا رسول الله - ككل -, فسألوه عن الحج؟ فأمر منادياً ينادي: «الحج 
عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج». 

وفي رواية أبي داود: «فأمر رسول الله - كله - رجاد فنادى: الحج 
الحج يوم عرفة» من جاء قبل الصبح من ليلة جمع فتمّ حجه". 

وفي رواية البيهقي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: سمعت 
رسول الله - كلةِ - يقول: «الحج عرفات الحج عرفات فمن أدرك ليلة 
جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وإسناد هذه الرواية صحيح. وهو 
من رواية سفيان بن عيبينة . 

قلتٌ: عن سفيان الثوري. قال ابن عيينة: ليس عندكم بالكوفة حديث 
اشرق وله الحنفق ون ذا اتوي كاذم التوورق " . 


.٠١١7 تنظر سئن ابن ماجه ؟7/‎ )١( 
- ©-6 وقد صحّحه بالإضافة إلى تصحيح النووي الألباني في إرواء الغليل‎ )0( 


ودليل الإجماع على أن من جمع في وقوفه بعرفة بين جزء من الليل. 
وجزء من النهار من بعد الزوال أن وقوفه تام هو: 

ما ثبت في الروايات الصحيحة: أن النبي كَل كذلك فعل» وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككه"''. 

فمن الروايات الصحيحة الدالة على ذلك ما رواه مسلم فى صحيحة'") 
في حديث جابر الطويل في حجة النبي يل فإن فيه: «فأجاز رسول الله 
كه حتى أتى عرفة, 0 القبة فل صريث له بنمرة» فنزل حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرُحَلَتْ لهء فأتى بطن الوادي فخطب الناس 
إلى أن قال: ثم ركب رسول الله َكهِ حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات». وجعل حبل المشاة. بين يديه» واستقبل القبلة 
فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب 
القرص» الحديث . 

ففي هذا الحديث الصحيح أنه جمع في وقوفه بين النهار من 
بعد الزوال وبين جزء قليل من الليل مع قوله: «لتأخذوا عني 
مناسككم) . 


ودليل القائلين بأن من اقتصر في وقوفه بعرفة على جزء من الليل 


حديث رقم 2٠١7554‏ و54/ 2550 حديث رقم .٠١51/‏ 

.8/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
؟) صحيح مسلم - كتاب الحجح - باب حجة النبي وَلِلِ تم ككل حديث‎ 
رقم 517١1718/1ء وقد تقدم تخريجه.غدة مرات:- ولك اعدنا ذلك لعزى ما‎ 

ذكر المؤلف. 


دون النهار فقد تم حجه حديث عبد الرحمن بن يعمر الو 0 فإن 


فيه تصريح النبي يَلْةٍ بأن من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع 

وجَمْع هي المزدلفة» وليلتها هي الليلة التي صبيحتها يوم النحر. 

-ودليل من ألزموه دما مع وقوفه بعرفة في جزء من الليل وهم 
المالكية : 

أن النبي كَل لم يكتف بالليل» بل وقف معه جزء من النهارء فتارك 
الوقوف بالنهار تارك نسكاء وفي الأثر المروي عن ابن عباس: «من ترك 
نسكاً فعليه دم(" . 

ولكن قوله يَلِةِ في حديث الديلي «فقد تم حجه» لا يساعد على لزوم 
مذهب الجمهور» والعلم عند الله تعالى. 

-ودليل من قال بأن من اقتصر في وقوفه بعرفة على النهار دون الليل 
أن وقوفه صحيح وحجه تام: 

حديث عروة بن مُضْرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيتٌ 
رسول الله كَل بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله 
إلى عقت من حبلى ٠‏ طيىء): أكللث زاخلتئ» واتعيث 'نفسى. والله.ما 
تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله كك : 


.8-1/ يعني الذي تقدم تخريجه قبل قليل ؟/‎ )١ 
.5١54/١ تقدم تخريجه‎ )0( 


«من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك 
بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه». أه. 


قال الفكد فى النن ”9 يمن أن ساق هذا الحديف روا لشي 


5 


وصحّحه الترمذي» وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. 


وقال ابن حجر في التلخيص الحبير"“ في هذا الحديث: رواه أحمد 
وأصحاب السئن» وابن حبان”*؟؟ والحاكم'”*' والدارقطني""'. ثم قال: 
وصحح هذا الحديث الدارقطني» والحاكم» وقال القاضي أبو بكر بن 


.7085 ينظر المنتقى من أخبار المصطفى 1717/7 حديث رقم‎ )١( 

فق يعني بهم أبا داود في سئئنه في كتاب المناسك - باب من لم يدرك عرفة 
19-5, حديث رقم 21916٠‏ وسكت عنه. 
والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج 184-87 حديث رقم ”4 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة 777*/0, الأحاديث :704737617 7041. 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
0/7 ؛ حديث رقم .75١156‏ 
والإمام أحمد في مسنده 4/ 7770751٠16‏ 

(9) ينظر تلخيص الحبير ؟/ 2705-7056 جديث رقم .١١549‏ 

(:) ينظر موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان - كتاب الحج - باب ما جاء في 
الوقوف بعرفة ومزدلفة ص59 7؟. 

(4) يعني في مستدركه - كتاب الحج 0١‏ وقال: «هذا حديث صحجيح على 
شرط كافة أئمة الحديث. . .» ووافقه الذهبى فى تلخيصه. 

1) يعني في سئنه - كتاب الحج - باب المواقيك 7/-:71, الحديثان 
6.11 . 


العربي: على شرطهما. 

وقال النووي في شرح المهذب'' في حديث عروة بن مضرس هذا: 
وذاك أبن كاودة والترسدي ف والساى؟ وابن ماجهء وغيرهم بأسانيد 
منحيخة ) تال الترفتق: هو ديف سن حي" 

-ودليل أن عرفة كلها موقف: 

ما رواه مسلم فى صحيحه' "3 مغكا عير ون تحفص :يو غياتة». شيدتنا 

أبي عن جعفر» حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله كللِيْةِ قال: 
«نحرثٌ ها هنا ومنى كلها منحر» فانحروا في رحالكم» ووقفتٌ ها هنا وعرفة 
كلها موقف» ووقفتٌ ها هنا وجمع كلها موقف» انتهى من صحيح مسلم . 

وقال المجد : 0 ساق هذا الحديث بلفظ مسلم الذي 
مقا 1 وكا احا وسسلم ‏ :وأبو نداووا"ا 


ولا يصق 0 و اسيك لقي تحوه» وفيه: (وكل فجاج مكة 


() ينظر المجموع شرح المهذب 98/8. 

(0) كما صحّحه الألباني في إرواء الغليل 5/ 2509-7608 حديث رقم .1١57‏ 

فيه صحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف الى 
حديث رقم 15. 

(8) ينظر المنتقى من أخبار المصطفى 7177/”7, حديث رقم 79088. 

(4) يعنى فى مسنده /١‏ 1/7 5لا ١81ع/ا9١.‏ 

00 يعن في تلئة “كنات المنامنك ت انيه علقة ححة المي ل 0 /110: حديث 
رقم /19-01. ْ 

0 :يعنن- فى سنية > كفات المداسك - ديات الموقف #بعرفات 25:75 بحلايك 
ا 


طريق ومنحر) . 
(ما قبل الزوال من يوم عرفة هل هو وقت للوقوف أو لا؟ 
والخلاف في ذلك) 
وقد قدّمنا إجماع أهل العلم على أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع الفجر 
ليلة جمع ؛ وإجماعهم على أن ما بعد الزوال من يوم عرفة وقت للوقوف. 


وأما ما قبل الزوال من يوم عرفة فجمهور أهل العل''' على أنه ليس 
وقتا للوقوف. وخالف الإمام أحمد رحمه الله الجمهور في ذلك قائلاً : 


ا 5 : 0 32 
إن يوم عرفة كله من طلوع فجره إلى غروبه وقت للوقوف ‏ . 


)١(‏ ومنهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» وبعض الحنابلة كابن بطة وأبى حفص 
وحكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمدء وقال بعضهم:إنه اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية . 
(تنظر أقوالهم في: بدائع الصنائع »١57/7‏ والاختيار »٠6١ /١‏ والكافي لابن 
عبد البر ١/51لا”2»‏ وبداية المجتهد .”58/١‏ ومواهب الجليل “/ 655 
والمجموع 2 وحلية العلماء ‏ “*/ الالالال والوجيز له وروضة 
الطالبين 91/7 والمغني 2717/5/5 والفروع ”/508» والإنصاف 59/4). 
وقد حكى بعضهم الإجماع كابن عبد البر كما نقل عنه ابن قدامة في المغني 
0/ 74 . وحكاه ابن رشد فى بداية المجتهد ١58/١‏ حيث قال: «وأجمعوا 
على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يُعتدٌ بوقوفه 
ذلك» وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال» أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع 
الفجر فقد فاته الحج». 
ولكن هذا النقل منتقض بخلاف الإمام أحمد القوي كما هو ظاهر مما تقدم. 
والله أعلم . 


0) وهذا هو المذهب عند أصحابهء وعليه جمهورهم.» وينظر في الهداية: - 


١: 


واحتجٌ لذلك بحديث عروة بن المضرس المذكور آنفاً فإن فيه: «وقد 
وقف بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تمَّ حجه) فقوله ككل «ليلاً أو نهارا» يدل 
على شمول الحكم لجميع الليل والنهارء وقد قدّمنا قول المجد في 
المنتقى''' بعد أن ساق هذا الحديث: وهو حجة في أن نهار عرفة كله 
وقت للوقوف . 

وحجة الجمهور هي: أن المراد بالنهار في حديث عروة المذكور 
خصوص ما بعد الزوال» بدليل أن النبي كَلِْةٍ والخلفاء الراشدين بعده لم 
يقفوا إلا بعد الزوال» ولم يُنقل عن أحد أنه وقف قبله. 

قالوا: ففعله يِه وفعل خلفائه من بعده مبينٌ للمراد من قوله: «أو 
نهارا» . 

(ملخص كلام أهل العلم فيما سبق من مسائل الوقوف 
مع الترجيح) 

والحاصل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج إجماعاًء وأن من 
جمع بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام إجماعاء وأن من اقتصر 
على الليل دون النهار فوقوفه تام ولا دم عليه عند الجمهور.ء خلافا 
للمالكية القائلين بلزوم الدم» وأن من اقتصر على النهار دون الليل لم 
يصح وقوفه عند المالكية» وعند جمهور العلماء حجه صحيح» منهم 
الشافعي» وأبو حنيفة» وعطاءء والثوري» وأبو ثورء وهو الصحيح من 


لأبي الخطاب 4٠١5/١‏ والمغني 194/0؟. والمحرر 2557/١‏ والفروع 
"”/ر8 0ه والإنصاف 59/5. 


ينظر المنتقى ؟/ 77/7 . 


ولكنهم اختلفوا في وجوب الدم : - 

فقَال في 7 وأو 0 يلزمه دم. 

وعن الشافعية'" قولان: أحدهما: لا دم عليه وصحّحه النووي©» 
وغيرة. 

والثاني: عليه دمء قيل: وجوباًء وقيل: استناناً» وقيل: ندباً. 

والأصح أنه سنة على القول به كما جزم به النووي””'» وإنما قيل: 
للإمام أحمد رحمه الله -. وقد رأيتَ أدلة الجميع . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أما من اقتصر وقوفه على الليل 
دون النهارء أو النهار من بعد الزوال دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلاٌ 
أمنا المقتضر على اليل فلحديث عند الوحمن بن يعمر الديل رضى 


() هذا هو المذهب عند أصحابه» والرواية الثانية: لا دم عليه. 
ينظر ذلك في: الهداية لأبي الخطاب .٠١7/١‏ والمغني 75754/05» والفروع 
“/ 5:9. والإنصاف .7”١/5‏ 

0) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع »١117/7‏ والاختيار 177/١‏ . 

© ينظران 8 المجموع 64 وروضة الطالبين “91/7 وحلية العلماء 
لذ كرض 

(:) يعني في كتابه المجموع شرح المهذب .٠١7/8‏ 

)0( يعني في المجموع .٠١7//8‏ 


الله عنه الذي قدمنا قريباً» وبيّنا أنه صحيحء وفيه عند أحمد والنسائي: 
«فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه)اء هذا 
لفظ النسائي""2» ولفظ أحمد: «من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة 
التلخيص”" . 

فقوله .فى هذا الحديث الثابت: «فقد تم حجه) 0 ذلك على 
أهل العلمء خلافاً للمالكية . 

وأما المقتصر على النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس 
الطائي» وقد قدّمناه قريباء ويد أنه صحيح ) وك أن فيه أن النبي 55 
قال فيه: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى 


مو * 


تفثه) . 

فقوله وه «فقد تم حجة) مرتباً له بالفاء على وقوفه بعرفة ليلاً أو نهاراً 
يدل على أن الواقف نهاراً يتم حجه بذلك» والتعبير بلفظ التمام ظاهر في 
عدم لزوم الجبر بالدم كما بِيّنّاه فيما قبله» ولم يثبت نقل صريح في 


() سنن النسائيى - كتاب مناسك الحج - باب فرض الوقوف بعرفة 0/ 275805 
حديث رقم .5١15‏ 


الصحيح من مذهب الشافعي» لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ترى» 
والعلم عند الله تعالى. 

وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال فقد قدّمنا أن ظاهر حديث 
ابن مضرس المذكور يدل عليهء لأن قوله 46 : (أو تجار مادق اول 
النهار وآخره كما ذهب إليه الإمام أحمد»ء ولكن فعل النبي كد وخلفائه 
من بعده كالتفسير للمراد بالنهار في الحديث المذكور» وأنه بعد الزوال» 
وكلاهما له وجه من النظرء ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار 
أحوط» والعلم عند الله تعالى. 

وحجة مالك في أن الوقزك نهار لامر عملا نو قل عفه عجو هن 
الليل هي: أن النبي يه فعل كذلك وقال: «لتأخذوا عني مناسككم)» 
فيلزمنا أن نأخذ عنه من مناسكنا الجمع في الوقوف بين الليل والنهار» ولا 
يخفى أن هذا لا ينبغي أن يُعارض به الحديث الصريح في محل النزاع 
الذي فيه: «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه». 

واعلم أنه إن وقف بعد الزوال بعرفة ثم أفاض منها قبل الغروب ثم 
رجع إلى عرفة في ليلة جمع أن وقوفه تام ولا دم عليه في أظهر 
القولين» لأنه جمع في وقوفه بين الليل والنهارء خلافاً لأبي حنيفة'"'. 
وأبي ان ' القائلين بأن الدم لزمه بإفاضته قبل الليل» وأن 001000 
ذلك ليلاً لا يسقط عنه ذلك الدم بعد لزومهء والله تعالى أعلم. 


ينظر قوله وأصحابه في : بدائع الصنائع 2 والمختار وشرحه الاختيار 
معه /١‏ 157» واللباب »5١94/١‏ والهداية للمرغينانيى ١717/١‏ . 
ينظر قوله في المجموع »١١9/8‏ والمغني 7175/0 . 
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فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول 
(الطهارة للوقوف بعرفة) 
اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في صحة الوقوف دون الطهارة 
فيصح وقرفنة السك لالظ 77 وقد كذها دليل "ذلقة تن عليه 
عائشة المتفق عليه”"2. لأن النبي كلِةٍ أمرها فيه بأن تفعل كل ما يفعله 
الحاج» غير ألا تطوف بالبيتم. 
الفرع الثاني 
(وقوف المغمئ عليه) 
اعلم أن العلماء اختلفوا في صحة وقوف المغمى عليه بعرفة. 


() وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذرء حيث قال: «وأجمعوا على أنه من 
وقف بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج ولا شيء». 
(ينظر الإجماع لابن المنذر ص 2590 مسألة رقم .)١188‏ 
كما نقله ابن قدامة في المغني ه/ 7075-517, والنووي في المجموع ١١8/8‏ 
1 نقلا عن ابن المنذر. 
زفق تقدم تخريجه 6١/١‏ ؟. 


قال النووي في شرح المهذب"'"؟: ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصح 
وقوف المغمى عليه» وحكاه ابن المنذر عن الشافعي”'', وأحمد”, 
وإسحاق» وأبي ثورء قال: وبه أقول. 

وقال الك انارو صر 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ليس فى وقوف المغمى عليه 
نص هن كناب ولا سئة يدل غلى صضحته أو عدذمها. 

وأظهر القولين عندي قول من قال بصحتهء لما قدّمنا من أنه لا تشترط 
له نية تخصهء وإذا سلّمنا صحته بدون النية كما قدّمنا أنه هو الصواب 
فلا مانع من صحته من المغمى عليه كما يصح من النائم . 

واحتمّ من خالف في ذلك بأن المغمى عليه ليس من أهل العبادة حتى 
يصح وقوفه» وممن قال بعدم صححته .: السييد ا وممن قال بصحته 
عطاء”"". والله تعالى أعلم . 


.١1١8/8 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

0 تينظ 'قوله: وأصحابه أيضا فى احلية العلناة 78/7 ,والو عدي لآب .تحافيل 
الغزالي »٠7١/١‏ وروضة الطالبين */40 وهذا هو الوجه الصحيح عند 
جمهورهم» ولهم وجه آخر: يصح وقوفه. 

() ينظر قوله وأصحابه في: المغني 775/5 والفروع 4504-5087 والمحرر 
0١‏ والإنصاف ١-79/54‏ وذكر قولاً آخر أنه يصح وقوفه. 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: المدونة الكبرى »417/١‏ ومواهب الجليل "/ 10. 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع »١77/7‏ والدر المختار مع الحاشية 
0 . 

(0) ينظر قوله فى المغنى 77/0/05 . 

0) ينظر قوله في المغني أيضاً 0/ 700 . 


؟* 


الفرع الثالث 


(وقوف من لم يعلم بآنها عرفة) 


عرفات . 


قال النووي في شرح المهذب''' قد ذكرنا أن مذهبنا صحة 
وو وبه قال ل وأنو ان وحكى ابن المنذر عن بعضص 


العلماء أنه لا يجزئه» انتهى منه. 
(جمع الظهر والعصر فى عرفة. والمغرب والعشاء بمزدلفة. 
وقصرهماء والأذان لهما) 
اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية جمع الظهر والعصر جمع 
تقديم يوم عرفة» والمغرب والعشاء جمع تأخير لف 5 وقد ثبت 


.١١9-١1١8/8 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

؟) ولهم وجه اخر ذكره هو في المجموع أيضا 8/ ٠١7“‏ وقال عنه: «وهذا شاذ 
ضعيف) . 

06 'ينظر قوله وأصحابه في: مواغب الجليل /456954 ولهم أقوال أخر في 
المسألة تنظر فيه. 

(5) ينظر قوله وأصحابه في : بدائع الصنائع 2171/7 والفتاوى الهندية .779/١‏ 

(4) وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر حيث قال: «(وأجمعوا على أن الإمام 
يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة وكذلك من صلى وحله.. 
وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء». 5 


5١ 


ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر - رضي الله عنها"؟ -. 


وأظهر الأقوال دليلاٌ أنه يؤذن للظهر فقط. ويقيم لكل واحدة منهما. 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أن جميع الحجاج يجمعون الظهر 
والعصر. ويقصرون» وكذلك في جمع التأخير في المزدلفة يقصرون 
العشاء» ون أهل مكة وغيرهم في ذلك سواءء وأن حليت: 0 تمّوا فإنا 
وبا إنما اله لوي لحن لاني ك1 ا في عزنا ارلا فلي براك 
ووو كالك اباد المصسو / فى الموط”"' عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - أنه لما قم مكة صلى بهم ركعتين؛ 0 يا أهل 
د 


وممن قال بأن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة ومنى: مالك 


- (ينظر: الإجماع ص10-55. المسألة رقم (1845» ورقم .)١189‏ 
كما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع ص40» والنووي في المجموع 217/4 
» وابن رشد في بداية المجتهد 2741/١‏ 27549 وابن قدامة في المغني 
ه/ -86757560/!؟ وقد نقله عن ابن المنذر» دغير هؤلاء . 

)١(‏ تقدم تخريجه من صحيح مسلم ٠١/7‏ وفي مواضع أخر كثيرة قبله 

(؟) أخرجه من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أبو داود فى كتاب 
الصلاة - باب متى يتم المسافر؟ ا حديث رقم 648 وسكت 
عله . 
والإمام أحمد في مسنده 5/ 411١417٠‏ . 

© ينظر الموطأ - كتاب قصر الصلاة فى السفر - باب صلاة المسافر إذا كان 
افاي أو كان وراء إمام 2١59/١‏ الجد كارت 14 


5 


و أفييحا 7 والقاسم بن محمذ» وسالمء والأوزاعي'") 
الأفية العراقة امو عياب" تالش ا في أ مو احييرة” ') وفطاة 
ومجاهد» والزهري» وابن رع والثوري» ويحيى القطان» وابن 
المنذرء كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني'''. وعزا النووي'" هذا 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: لا يخفى أن ظاهر الروايات أن 
أتموا صلاتهم بعد سلامه في منى ولا مزدلفة ولا عرفة» بل ذلك 
الإتمام في مكة. وقد قدَّمنا أن تحديد مسافة القصر لم يثبت فيه شيء عن 
النبي كيهِ وأن أقوى الأقوال دليلاً هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر 
لغة تقصر فيه الصلاة كما أوضحنا ذلك بأدلته في سورة النساء'” في 


2010 


الكلام على قوله تعالى: وَإِدَا صَرَبُ في الْارْضٍ فَلِيس عَلبَكْد ناح أن لَفَصروأ من 


. 71/7/1١ ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر‎ )١( 

00 نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني 0 76. 

(9) لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتب أصحابه»ء وقد نقله ابن قدامة 
في المغني 06 . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع ١9١/8‏ وروضة الطالبين 97/7 . 

(») ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب »٠١7/١‏ والمغني 2519/0 
وشرح الزركشي ”/ 770 . 

() ينظر المغنى 570/06. 

649 بحس فى الحعيرة 41/1 

() ينظر في أضواء البيان "99/١‏ وما بعده. 


7 


ألصَّكوة 2١74‏ الآية . 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعادا" ما نصه: فلما 
أتمها - يعني الخطبة - يوم عرفة أمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصلى الظهر 
ركعتين أسرٌ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة» فدلٌ على أن المسافر لا 
يصلي الجمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة وصلوا 
بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الجمع» 
ومن قال: إنه قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» فقد غلط عليه 
غلطا بين ووهم وهما قبيحاء وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف 
مكةء حيث كانوا في ديارهم مقيمين» ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن 
أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي جَكِةِ. 

وفي هذا أوضح دليلٍ على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة» 
ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للدنسك في قصر الصلاة البتة» وإنما التأثير 
لما جعله الله سببا» وهو السفرء هذا مقتضى السنة» ولا وجه لما ذهب 
إليه المُحدّدونء انتهى كلام ابن القيم - رحمه الله -. 

وقد قدّمنا قول من قال: إن القصر والجمع المذكور لأهل مكة من 
أجل النسك, والعلم عند الله تعالى. 

ولا يخفى أن ححجة من “قالوا بإتمام اهل سكة علاتهتم: قن خرفة 
ومزدلفة ومنى هو ما قدّمنا من تحديدهم للمسافة بأربعة برد أو ثلاثة 
أيام» وعرفة ومزدلفة ومنى أقل مسافة من ذلك. 


.)1٠١١( سورة النساءء جزء من الآية رقم‎ )١( 
7170-1775 ينظر زاد المعاد فى هدي خير العباد ؟/‎ )0( 
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قالوا: ومن سافر دون مسافة القصر أتمَّ صلاته هذا هو دليلهم. 


(عدم مشروعية صعود جبل الرحمة بعرفة) 
اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله كثير من العوام لا أصل 
له ولا فضيلة واكم 2 لم يرد في خصوصه شيء » بل هو كسائر 


(؟) وهو كما قال - رحمه الله - ليس له أصل في الشرع لعدم الدليل. 
قال النووي في المجموع :١١7-١١5/8‏ «وأما ما اشتهر عند العوام من 
الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه 
وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا 
يصح الوقوف إلا فيه فخطأ ظاهرء ومخالف للسنة» ولم يذكر أحدٌ ممن 
يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بهاء بل له حكم سائر أرض 
عرفات غير موقف رسول الله كَلِِ إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» فإنه 
قال: يستحب الوقوف عليه وكذا قال الماوردي فى الحاوي: يستحب قصد 
هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء» قال: وهو مولي الأنياء رتل عر الل 
وسلامه عليهم» وذكر البندنيجي نحوه» وهذا الذي قالوه لا أصل له؛ ولم يرد 
فيه حديث صحيح ولا ضعيفء فالصواب الاعتناء بموقف رسول الله 
كلِةِ. . .». ومثله قال أيضا في شرحه لصحيح مسلم 8/ 186 . 
وقال ابن جماعة فى منسكه هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك 
م 1789-1 : دوما اشتهر عند كثير من العوام من ترجيح اريف 5 
جبل الرحمة على الوقوف على غيرهء أو أنه لا بُدّ من الوقوف عليه 
واحتفالهم بالوقوف عليه قبل وقت الوقوف». وإيقادهم الشموع عليه ليلة 
عرفة» واهتمامهم بذلك باستصحابها من بلادهم» واختلاط النساء بالرجال 
صعوداً وهبوطاً فخطأ وجهالة وابتداع قبيح حدث بعد انقراض السلف 
الصالح» نسأل الله تعالى إزالته وسائر البدع». 
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أرض عرفة» وعرفة كلها موقفء. وكل أرضها سواء إلا موقف رسول الله 
إل فالوقوف فيه أفضل من غيره» كما قاله غير واحدء وبذلك تعلم أن 
ما قاله أبو جعفر بن جرير الطبري» والماوردي من استحباب صعود جبل 
الرحمة لا يُعوّل عليه» والعلم عند الله تعالى. 


لوقو ”0 


2-0 


والتحقيق أن عُرَنَةَ ليست من عرفة» فمن وقف بعرنة لم يجزئه ذلك» 


وما يُذكر عن مالك" من أن وقوفه بعرنة يجزىء وعليه دم خلاف 
التحقيق الذي لا شك فيهء والظاهر أنه لم يصح عن مالك. 


000 


إفة 


وجاء في الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص8١١:‏ (ولا 
يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا». 

وقال الشيخ عبد الله الجاسر في مفيد الأنام ص١7”0:‏ «ويّسن أن يقف عن 
الصخرات وجبل الرحمة. . . ولا يشرع صعوده». 

قال البعلي : بضم العين وفتح الراء والنون» قد حددها المصنف - رحمه الله 
تعالى - وقال البكري: بطن عَرَنَةَ الوادي الذي يُقال له: مسجد عرنة» وهى 
مسايل يسيل فيها الماء إذا كان المطرء فيقال لها: الجبال» وهي ثلاثة جبال 
أقصاها مما يلي الموقف. 

(ينظر: المطلع ص956١).‏ 

ينظر قوله في: بداية المجتهد 0759/١‏ ومواهب الجليل ”91/7 ومما جاء فيه 


'قوله: «وقد حكى سند الاتفاق على أن بطن عرنة ليس من عرفة» ولا يجزىء 


الوقوف فيه. قال: واختلفوا فى مسجد عرفة. ..2. 

والذي ظهر لنا أن الإمام مالل رسن الله - لم يُصرّح بإجزاء الوقوف في 
بطن عرنة. وإنما الذي ورد عنه إجزاء الوقوف فى مسجد نمرة» فأخذ منه 
بعض أصحابه القول بإجزاء الوقوف بعرنة» والله أعلم . 
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المسألة الثامنة 
(وقت الإفاضة من عرفات. وصفتها) 


ع 


لا خلاف بين 1 أنه إذا غرنت الشمس واستحكم غرويها وهو 
واقف بعرفة أفاض منها َك المزدلفة» وذلك هو معنى قوله تعالى: #شَّمَّ 
أَقِيصُوأ مِنْ حَيَتٌ اص ألكَاسٌ 204 الآية كما قدّمنا إيضاحه في سورة 
ال 


وقد بدّنت الأحاديث الصحيحة كيفية إفاضته من عرفات . 


ففي حديث جابر الطويل عند بل «(فلم يزل زافق حجن غربت 
الشمس» وذهبت الصفرة قليلاٌ حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه. 
ودفع رسول الله عد قنش للقصواء الزمام حتى إن راسها لنضيت 
مَوْرِكٌ رجلهء ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة السكينة» كلما أتى 
عدي كدر اح وا تدعق مل حل ا :الدر 001 العان. 
بها المغرب والعشاء» الحديث . 

وقول جابر في هذا الحديث: وقد شَنَقَ للقصواء الزمام» يعني أنه 
ا 


.)١99( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

(0) ينظر أضواء البيان .7١7/١‏ 

( تقدم تخريجه عدة مرات» وهو في صحيح مسلم في كتاب الحج - باب حجة 
النبي كلخ /5-8877وى حديث رقم 2٠5١8/1١50‏ والجزء الذي ذكر 
المؤلف منه هنا 177 .841-89٠9‏ 
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رجله عليه قدام واسطة الرحل. إذا ملّ من الركوب» وصبَطَهُ القاضى 
عياض بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل فى 
مقدمة الرحل» شبه المخدة الصغيرة. 
وقوله: (ويقول بيده: السكينة السكينة) أي يأمرهم بالسكينة مشيراً 
بيذه » والسكينة : الرفق والطمأنيئة . 
بالحاء المي والباء ل 
والمراد بالحبل في حديثه: الرمل المستطيل المرتفع» ومنه قول 
ذي الرمة يل 
فانوما بلق الأرطى لعن سفرك “ ,توعيناتة ,حو اشطيف بشالها 
وقول عمر بن أبي ربيعة'"': 
يا البنتي :قد أجرث الحبل تخوكة.. خيل البغرف او اووت ذا عقر 
وحديث جابر هذا الدال على الرفق وعدم الإسراع وما جاء في معناه 
من الأحاديث يفسره حديث أسامة الثابت في الصحيحين”": «كان 


.5919/١ ينظر ديوان ذي الرمة‎ )١( 

(؟) ينظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ١50‏ . 

() صحيح البخاري #اكتاب الحج - باب السير إذا دفع من عرفة ١10/5‏ 
7 .» وفي مواضع آخر. 
وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. . 
”او الحديثان 781-1541 . 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب الدفعة من عرفة - 


584 


رسول الله كله يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص» والعنق بفتحتين ضرب 
م انور قوف التعرى فد ونه قول اراس : 
يا نا سيري عنقاً فسيحاً ‏ إلى سليمان فتستريحا 
والنص : أعلى غاية الإسراع» ومنه قول كيرا" . 
حلفتٌ برب الراقصات إلى منىّ 2 يجوبٌ الفيّافي نصها 0 
والفجوة تقدم تفسيرها بشواهده العربية في سورة الكهف”" في الكلام 
على قوله تعالى: # وَهُمَفه وق يِنة)90. 
(ما فعله النبي كَدلِهِ في طريقه إلى مزدلفة وفيها) 
وإذا علمتَ وقت إفاضته كَل من عرفات إلى المزدلفة» وكيفية إفاضته 
فاعلم أنه كَكْةْ نزل في الطريق فبال وتوضأ وضوءاً خفيفاء وأخبرهم بأن 


191/50ء حديث رقم 1977. 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب كيف السير من عرفة 2599-5906 
حديث رقم 27077 وفي باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح 
بمنى 27717//0, حديث رقم ١7١01١‏ 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب الدفع من عرفة » حديث رقم 
/01”. 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج - باب السير في الدفعة 2747/١‏ 
حديث رقم 1175. 

)١(‏ البيتان لأبي النجم العجلي» وينظران في ديوانه ص7/. 

0) ينظر ديوان كثير عزة ص١7١‏ ولكنه فيه برواية «يغول البلاد. . .» 

600 ينظر أضواء البيان 7”7/5. 

(4) سورة الكهف» جزء من الآية رقم .)١9/(‏ 


59 


الصلاة أمامهم. ثم أتى المزدلفة» فأسبغ وضوءهء وصلى المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئاء ثم اضطجع وَل 
حتى طلع الفجرء وصلى الفجر في أول وقته حين تبين له الصبح بأذان» 
وإقامة» ثم ركب القصواءء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» 
فدعاه» وكبره» وهلله فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس"؟'» ومن فعل كفعله يلي فقد أصاب السنةء وقد قال كلِك: 
«لتأخذوا عني مناسككم"'" وأماامتن الت في “ذلك «قلة “يبت 
ا 


)١(‏ ورد بعض ذلك فى حديث جابر - رضى الله عنه - الطويل المشهورء وقد 
تقدم تخريجة غذة مرات +.وينظن ذلك في صتحيح مطل 441/9 . 
كما ورد ما ذكر المؤلف في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - الذي 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب النزول بين عرفة وجمع 
000 وباب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ١/ل/ا/ا١‏ . 
ومسلم في كتاب الحج - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 2975/7 
الأحاديث 5/ا781-1. 
وأبو داود فى كتاب المناسك - باب الدفعة من عرفة »19١6١90/”‏ 
الحديثان ١9701917١‏ والنسائي في - كتاب مناسك الحج - باب النزول 
بعد الدفع من عرفة 76 2, حديث رقم .7١70‏ 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له 
حاجة ؟/ 2٠٠١5‏ حديث رقم 7019. 

إفة تقدم تخريجه١/7/8.‏ 

5 أي فاختلف العلماء في حكمه إلى ثلاثة مذاهب» وهو ما سيذكره في افتتاح 
المسألة القادمة» فالكلام متصل مع ما بعدهء وإنما فصلئاه من أجل وضع 
عنوان للمسألة» لأنها مسألة مستقلة» فلينتبه لذلك. 


ان 


(حكم المبيت بمزدلفة: والخلاف فيه) 
وقد اختلف العلماء في حكمه إلى ثلاثة مذاهب''©: 
الأول: أن المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم. 
الثاني : أنه ركن لا يتم الحج 5 
القالك” أنه سئة و لين بو اححسية. 


والقول بأنه واجب يجبر بدم هو قول أكثر أهل العلم منهم: مالك'"'. 


وال وأبو 0 والشافعى فى المشهور اق وعطاء» 


والزهري» وقتادة» والثوري» وإسحاقء وأبو ثور 


010 


فم 


000 


0 


00 


© 


٠ 
5 


قف 


هذا الخلاف كما ذكر المؤلف في حكمه. أما كونه نسكاً فهو مجمع عليه 
قال النووي في المجموع 57/8؟١:‏ (إذا وصلوا مزدلفة وحلوا بها باتوا بهاء 
وهذا المبيت نسك بالإجماع لكن هل هو واجب أو سنة. ..4). 

ينظر قوله وأصحابه فى: المدونة الكبرى »51١!/١‏ والكافى لابن عبد البر 
.”“/١‏ والإشراف على ومواهب الجليل روات والحسيون خرن 
مذهب الإمام مالك أن المبيت بمزدلفة سنئة» ولكن هل يجب النزول أو يكفي 
مجرد المرور؟ قولان. 

ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية لأبى الخطاب ,»٠١7/١‏ والمغنى 2585/0 
والتحور 8:6 والا سات 00/6 ْ 

ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع 2110/7 والاختيار 2157/١‏ واللباب 
0١‏ >*» والهداية للمرغينانى ١1/7/1١‏ . 

ينظر قوله وأصحابه 25 حلية العلماء “/ :»*”5٠‏ والوجيز ١/١١؟١١»‏ 
والمجموع 0174/8 وروضة الطالبين */44» ولهم قول إنه سنة» وقول آخر 
إنه ركن» وقد ذكرهما المؤلف بعد ذلك . 

نقل أقوال هؤلاء ابن قدامة في المغني 0/ 7/815. 
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قال النووي في شرح المهذب'"'': قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه 
ليس بركن» فلو تركه صح حجهء قال القاضي أبو الطيب وأصحابنا: 
وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف» انتهى منه. 

وممن قال بأنه ركن لا , يصح الحج إلا به خمسة من أئمة التابعين» 
وبعض الشافعية» وأما الخمسة المذكورون فهم: علقمةء والأسودى 
والشعبي» والنخعي» والحسن البصري.. وممن قال به من الشافعية: 
أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خويية كما قله عنهم ارو ع الحيدين 1 تر نفل اقرط 
أيضا عن عكرمة» والأوزاعي وحماد بن ين سليمان» قال: وروى عن 
ابن الزبير. 

وقال ابن القيم في زاد المعاداة': وهو مذهب اثنين من الصحابة: ١‏ 
عباس وابن الزبيرء وإليه ذهب إبراهيم النخعي» والشعبي» وعلقمة» 
والحسن البصري» وهو مذهب الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان» 
وداود بن علي الظاهري» وأبي عبيد القاسم بن سلام» واغكاوة الحيدان 
ابن جرير وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية. 

وهؤلاء القائلون بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج يقولون: ! 
فاته المبيت بها تحلّلَ من إحرامه بعمرة» ثم حج من قابل. 


() ينظر المجموع شرح المهذب 174/8. 

0) ينظر المجموع شرح المهذب 8/ .16١ 0176-١5‏ 
() ينظر الجامع لأحكام القران 7/ 470 . 

(8) ينظر زاد المعاد في هدي خير العباد 0 
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وذكر النووي”2 أن هذا القول مشهور أيضاء لكن الأول أصح منه. 

وعن عطاع» والأوزاعي أنها منزل من شاء 53 به» ومن شاء لم ينزل 
به» وروى نحوه الطبري بسند فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعاء قاله 
الحافظ في الفتح”". 

(الأذلة فى المسألة) 

فإذا علمتَ أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة فهذه تفاصيل 

أدلتهم : 
(أدلة من قال: إن المبيت واجب وليس بركن) 
آبنانالنيق. الوا أنه واجت» ولس «تركن” فقك اسعدلو ا .على: آنه لين 


بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه -» وقد 
قدّمنل”" ألفاظ رواياته» وأنه صحيحء وقد بيّن النبي كك فيه أن من أدرك 
عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه تم حجه وقضى 
تفثه» ومعلوم أن هذا الواقف بعرفة في اخر جزء من ليلة النحر قد فاته 
المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك» ومع ذلك فقد صرّح النبي كَلِْةِ في 
الحديث المذكور بأن حجه تام . 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الظاهر أن الاستدلال بهذا 


.175/8 يعني في المجموع شرح المهذب‎ )١ 
. 079/7 ينظر فتح الباري‎ )( 
تقدم تخريجه 5//ا-8.‎ )( 


رذ 


الحديث على هذا الحكم صحيحح ودلالته عليه هي المعروفة عند أهل 
الأصول بدلالة الإشارة» ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة» ودلالة 
الاقتضاء. ودلالة الإيماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام» ومعلوم أن هذه 
الأنواع من دلالة الالتزام اختلفت فيها هل هي من قبيل المنطوق غير 
الصريح» أو من قبيل المفهوم؟ وإلى ذلك أشار في مراقي السعود”© 
بقوله: 
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل 
وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفط على نا دوقم لودل 
ولالحة اللدزوة مسد نذاكف. . ' لحار كطاتيك الزيينا انحن 
وقصدنا هنا إيضاح دلالة الإشارة دون غيرهاء وضابط دلالة الإشارة 
هي أن يساق النص لمعنى مقصود فيلزم ذلك المعنى المقصود أمر آخر 
غير مقصود باللفظ لزوماً لا ينفك» كما أشار له في المراقي”" بقوله : 
فناوله إكبيارة اللقتنظ لعجا لم يكن القصد له قد علما 
فإذا علمت ذلك فاعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر حديث 
عبد الرحمن بن يعمر المذكور لقصد بيان حكم المبيت بمزدلفة» ولكنه 
ذكه قاصيدا بيان أن عن أذرك الوقوف. يدرقة” من لخر جرف زه اليلة الف 
أن حجه تام» وهذا المعنى المقصود الوه تساك اخ عي لقره باللفظ 
وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة» لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا في الجزء 
الأخير من الليل فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاء ومع ذلك فقد صرّح 


>73” 


ومن أمثلة دلالة الإشارة في القرآن قوله تعالى: #أيلَّ كم لَه 
لصا أَلرَفَتُ إل َآيكم 24 فإنه يدل بدلالة الإشارة المذكورة على 
صحة صوم من أصبح جنباً» لأن الآية الكريمة سيقت لبيان جواز الجماع 
في ليلة الصيام» وذلك صادق بآخر جزء منهاء بحيث لا يبقى بعده من 
الليل قدر ما يسع الاغتسال» فيلزم من جواز الجماع في آخر جزء من 
الليل الذي دلت عليه الآية أنه لا بُدّ أن يصبح جنباًء ولفظ الآية لم يقصد 
به صحة صوم من أصبح جنباء ولكن المعنى الذي قصد به يلزمه ذلك 
كه نينا 


ال ا 00 00 


ومن أمثلتها أيضاً في القرآن قوله تعالى : لاوَحلمٌوَضصَلم تون 
مع قوله ردن تان ن 274 فإن الآيتين لم يقصد بلفظهما بيان قدر 
أقل أمد الحمل» ولكن المعنى الذي قصد بهما يلزمه أن أقل أمد الحمل 
ستة أشهرء لأنه جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهراء ثم بين أن 
الفصال في عامين فيطرح من الثلاثين شهراً أربعة وعشرون التي هي عاما 
الفصالء» فيبقى ستة أشهرء فدلت الآيتان دلالة الإشارة على أن أقل أمد 
الحمل ستة أشهر» ولا خلاف في ذلك , بين أهل العلم كما أوضحناه في 
سورة السلا حلم اي در واتعاري ب ين كر 


وس سا سح ل 5 


أن ونا عسق الريكاه وماتر د حكن مووود بمتدار ر4'. 


() سورة البقرة» جزء من الآية رقم (/141). 
(0) سورة الأحقاف» جزء من الآية رقم (15). 
(0) سورة لقمان» جزء من الآية رقم .)١5(‏ 

(:) سورة الرعدء الآية رقم (8). 


ومراد الأصوليين أن 0 الوا يقصد باللفظ أن اللفظ 
شيء 2 دواد الا املكو بمتر ذه 5 


وحجتهم في أنه واجب يجبر بدم أنه نسك» وفى أثر ابن عباس : ب 

ترك نسكاً فعليه ده' "مكنا سيان ]يضناحة إن .شاه اله تعار. . 
(أدلة من قال: إن المبيت ركنء, والإجابة عنها) 

0 

أما الكتاب فقوله تعالى: فَإِد] 

َلَهَعِسْدَ الْمَضَعَرٍ الْكرَان20, 

قالوا: فهذا الأمر القراني الصريح يدل على أنه لا بد من ذكر الله عند 
المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفة. 

وأما السنة فمنها: 

-١‏ حديث عمرو بن مضرس الذي سقناه سابقا””"» فإن فيه: «من 


2 


1 04 
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أدرك معنا هذه الصلاة وكان قد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم 
حجه وقضى تفثه). 

قالوا: فقوله ود في حديث ابن مضرس هذا: "من أدرك معنا هذه 
الصلاة» الحديث» يفهم منه أن من لم يدركها معهم لم يتم حجهء ولم 


.7١5/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


زفق سورة البقرة. جزء من الآية رقم .)١94(‏ 
(9) تقدم تخريجه .١7/5‏ 


75 


يقض تمثه ) والمراد بها صلاة الصبح بمزدلفة كما هو واضح . 

قالوا: وفي رواية علد العا عن عروة بن مضرس : من أدرك 
الومام والناس فلم يدرك»). 

قالوا: ولأبي يعلى «ومن لم يدرك جمعاً فلا حجّ له». 

وأجاب الجمهور القائلون بأن المبيت بمزدلفة ليس بركن عن أدلة 
هؤلاء القائلين: إنه ركن لا د يتم الحج إلا به. 

قالوا: أما الآية التي استدلوا بها على وجوب الوقوف بمزدلفة التي 


اهي : قوله تعالى: ف 5ن مي ون عر ف جك ا لك و 
للستي اراد ه20 الآية» فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة أصلاً» 
باتجناعهم:فالموطن الذي يكو الذكن فيه أحزى الا يكرة قرها: 
وأجابوا عن استدلالهم بمفهوم الشرط في حديث 0 بن مضرس 
المذكور: «من أدرك معنا هذه الصلاة» الحديث بأنه أجمعوا كلهم على 
أنه لو بات بمزدلفة ووقف قبل ذلك بعرفة ونام عن صلاة الصبح فلم 


220 سئن النسائي - كتاب مبابكة الج كران من لم يدرك صثلاة الضبح مع 
الإمام بالمزدلفة / 00777 حديث رقم .804١‏ 


(0) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١1948(‏ 
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عبد الرحمن بن يعمر على ذلك . 

وأجابوا عن رواية النسائي التي أشرنا إليها التي قال فيها: أخبرنا 
محمد بن قدامة» قال: حدثني جريرء عن مطرف» عن الشعبي» عن 
كرو بن مسرو قال: قال رسول الله يكل: «من أدرك جمعاً مع الإمام 
والناس حتى يفيض منها فقد أدرك» ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم 
يدرك» اه. بأن هذه الزيادة في هذه الرواية لم تثبت. 

قال ابن حجر في فتح الباري''' في بيان تضعيف الزيادة المذكورة: 
وقد صدّف أبو جعفر العقيلي في إنكار هذه الزيادة» وبيّنَ أنها من رواية 
مطرف عن الشعبي» عن عروة» وأن مطرفاً كان يهم في المتون»ء قال: 
وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم أن من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة 
مع الإمام أن الحج يفوته”"'» ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه فحكى 
الإجماع على الإجزاء””, كما حكاه الطحاوي, انتهى كلام ابن حجر مع 
حذف يسير. 

وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى وغيره بأنها ضعيفة . 

قال النووي في شرح المهذب””'؟ في كلامه على قول القائلين بأنه 
ركن» واحتج لهم بالحديث المروي» عن النبي كَل أنه قال: «من فاته 
المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج» ثم قال: وأما الحديث فالجواب عنه 


. 079/7 ينظر فتح الباري‎ )١ 

(0) ينظر قول ابن حزم هذا في المحلى .17001١48/1/‏ 
9 ينظر نقل ابن قدامة لهذا الإجماع في المغني 584/9؟. 
() ينظر المجموع شرح المهذب .١6١/8‏ 
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بن جهن 
انتهى منه . 

داقع تسد اك ميم لع تمه الوياة(المذكورة يعت انها عند 
النسائي وأبي يعلى منها في حديث عروة المذكور. 

؟- ومن أدلتهم على أن المبيت بمزدلفة ركن أن النبي يَةٍ كذلك 
فخا نوقا النا عردو الع انا لكي . 

وأجاب الجمهوزر عن هذا بأنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي أن 
يؤخذ عنه - صلى الله عليه وسلم - ولكن صحة الحج بدونه علمت 
سي رطضي عي ل ا يا 
الدال على عدم اشتز ال المنيتث يز لفة »كه أ ضهنا توه دلالقة؛ على 

وأما حجة من قال: إن المبيت بمزدلفة سننة 6 ولسدن “برك اول وات 


فييق؟ أنه اميت فكان سنة كالمبيت يمنى ليلة عرفة» أعنى الليلة التاسعة 


3. 


هذا هو حاصل أقوال أهل العلم وأدلتهم في المبيت بمزدلفة. 


./8/١ تقدم تخريجه‎ )1١( 


0 


(الترجيح) 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: قد قدَّمنا أن الاستدلال بحديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - على عدم ركدة الميت 
بمزدلفة صحيح» وأن دلالته على ذلك دلالة إشارة كما هو معروف في 
الأصول». ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل النبي 
كلهٌ فيبيت بمزدلفة كما قدمنا إيضاحه» والعلم عند الله تعالى . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول 
(مكان الوقوف في مزدلفة) 
قد قدّمنا أن المزدلفة كلها موقف. فحيث وقف منها أجزأه. وهذا لا 
31 0 0 
الفرع الثاني 
(التعجيل بصلاة الفجر في مزدلفة في أول وقتها) 
اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة في أول وقتها 
اد 


)١(‏ تقدم تخريجه ٠١/7‏ وفي مواضع أخر. 

000( ورد فعله ذلك في حديث جابر الطويل المشهورء والذي تقدم تخريجه عدة 
مرات» فقد ورد في صحيح مسلم 51 قول جابر: «... ثم اضطجع 
رسول الله يِه حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين تبين له الصبح. ..» كما 
ورد من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - من فعلهء أخر جه 
البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب من يصلي الفجر بجمع 
7 . 1 
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واعلم أن ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما'© من حديث 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ما رأيث رسول الله كلخ صلى 
صلاة إلا بميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلمى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها» ليس المراد به أنه صلى الصبح قبل طلوع 
الفجرء لأن ذلك ممنوع إجماعاء ولكن مراده به أنه صلاها قبل ميقاتها 
المعتاد الذي كان يصليها فيه» ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. 

ومما يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيح”" عن عبد الله بن 
مسعود نفسه - رضي الله عنه - حدثنا عمر بن خالدء حدثنا زهير» 
حدثنا أبو إسحاق قال: سمعثٌ عبد الرحمن بن يزيد يقول: حجّ عبد الله 
- رضي الله عنه - فأتينا المزدلفة» الحديث» وفيه: فلما طلع الفجر ' 
قال: إن النبي كَل كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا 
المكان من هذا اليوم» قال عبد الله: هما صلاتان يحولان عن وقتهماء 
صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجر. قال 
رأيت النبي كلد يفعله. انتهى من صحيح البخاري . 


(1) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من يصلي الفجر بجمع .١797/7‏ 
ومسلم - كتاب الحج - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة. . . 978/7 حديث رقم 1789/997. 
كنا ترجه أبفناً أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب الصلاة بجمع 
5 ؛ حديث رقم 1974 . 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب الوقت الذي يصلي فيه الصبح 
بالمزدلفة 2555/6 حديث رقم 7017/8. 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من أَذَّنَ وأقام لكل واحد منهما (يعني 
صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة) ؟/لالا١.‏ 
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فقول ابن مسعود في هذا الحديث الصحيح: (فلما طلع الفجر) 
وقوله: (والفجر حين يبزغ الفجر) وإتباعه ذلك بقوله: (رأيت النبي كلل 
يفعله) صريح فيما ذكرناه من أن مراده بقوله: (قبل ميقاتها) يعني به 
وقتها الذي يصليها فيه عادة» وليس مراده أنه صلاها قبل طلوع الفجر 
كما ترى. 


الفرع الثالث 
(القدر الذي يكفي في النزول. بمزدلفة. والخللاف فيه) 
:5 1 

اعلم أن العلماء اختلفوا في القذر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة. 
تاهيه فاللك.وأضهاب؟"" إلى أن التزول ممؤذلفة بقدرما بصق المغرين 
والعشاء ويتعشى يكفيه في نزول المزدلفة ولو أفاض منها قبل نصف 
الليلن: 

وبعضهم يقول: لا بدَّ في ذلك من حط الرحال”". 

وذهب الشافعي""'. وأحمدا*) ألى أنه إن دفع منها بعد نصف الليل 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: المدونة الكبرى »5١//١‏ والكافى لابن عبد البر 
الالال تعوامية الجدا 113/2 َ 

(0) ينظر في مواهب الجليل .١١97/7”‏ 

(9) ينظر قوله وأصحابه 2 الأم ؟/"؟. والمجموع 15/8» وروضة الطالبين 
7 . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبى الخطاب »٠١7/١‏ والمغنى 2585/40 
والفروع "/ 251٠١‏ والاتضاف 00 وذكز :زؤاية: ثانية عن الإمام أحمد» 
وهي أنه لا يجب ذلك . 


أجزأه» وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم. 

وذهب انو عنيفة” إلى أنه إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم لأنَّ وقت 
الوقوف عنده بعد صلاة الصبحء ومن حضر المزدلفة فى ذلك الوقت فققد 
أتى بالوقوف ومن تركه ودفع ليلا فعليه دم إلا إن كان لعذر. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الأظهر عندي في هذه المسألة 
هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح» ؛ لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع إليه 
مع من لحدد بالنصف الأخير» ولا مع من اكتفى بالنزول» وقياسهم 
الأقوياء على الضعفاء قائلين: إنه لو كان الدفع بعد النصف ممنوعاً لما 
رخص فيه كله لضعفة أهله. لأنه لا يرخص لأحد في حرام قياس مع 
وجود الفارق» ولا يخفى ما في قياس القوي على الضعيف الذي رخص 
له لأجل ضعفه كما ترى. 

ولا خلاف بين العلماء أن السنة أنه يبقى بجمع حتى يطلع الفجر كما 
تقدم. ومن المعلوم أن جنيا والكددلنة والمشعر الحرام أسماء مترادفة » 
يراد بها شيء الجر خلافاً لمن خصص المشعر الحرام قرح دون 
باقن الحزدلفة. 


)١‏ ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع 2115/7 وحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق بحاشيته "0١7/7‏ . 

(0) وممن قال بذلك المالكية» والحنابلة . 
(ينظر الكافي لابن عبد البر /١‏ "الا" والمغني 5487/0). 

(0) ومنهم الشافعية في المشهور من المذهب عندهم. 
(ينظر المجموع .)١97/8‏ 
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الفرع الرابع 
(تقديم الضَّعَفَة من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر) 

اعلم أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل طلوع الفجر. 

قال ابن قدامة في المغني'"2: ولا نعلم فيه مخالفاً اه ومن المعلوم أن 

قال البخاري - رحمه الله - في صحيحه باب من قدَّم ضَعَفَة أهله بليل 
فيقفون بالمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا غاب 'القير"" + عندكنا يحي ين 
بكبرة ,خلاثنا ‏ الليث عن جوش “عن انرخ “شتهائي قال سالياة- .ركان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يُقَدُمّ ضعَفة أهله» فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم» ثم يرجعون قبل 
أن يقف الإمام وقبل أن يدفع» فمنهم من يَقَدم لصلاة الفجرء ومنهم من 
يَقدِم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول: أرخص في أولئك رسول الله َك . 

حدثنا'' سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن يزيدء عن أيوب». عن 
عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بعثني رسول الله مَل 
من جَمْع بليل : 


)١(‏ ينظر المغنى 5857/0؟. 

0( صحيح البخاري - كتاب الحج - باب من قدَّم ضعفة أهله بليل فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون... ؟/978١.‏ 

() القائل هو البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ؟/19/8١.‏ 


2 


حدّئنا'' علي حدّثنا سفيان قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدَّم النبي يلْةٍ ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهلهء حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج. قال: حدثئني 
عبيد الله مولى أسماءء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» 
فقامت تصلي» فصلت ساعة» ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلتٌ: 
لا فصلّت ساعة» ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم» قالت: فارتحلواء 
فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت. فصلت الصبح في 
منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه: ما أرانا إلا قد غلّسناء قالت: يا بني إن 
رسول "ابه كلل أذن للع 20 

بو1ية! "رودي ين عقر احير ذا ميتيات محدتنا عي الحم هق ابر 
القاسم عن القاسم. عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: استأذنت 
سودة النبي كَل ليلة جمع» وكانت ثقيلة تَبطَة(؛» فأذن لها. 


5 أو لعيم ١‏ حدثنا أفلح بن حميد.» عن القاسم بن محمد.ء عن 


3174/9 القائن هو البخاري أيضاً فى الكتات والبات السابقين‎ ١ 

0) قال ابن الأثير: الظعن النساف واحدتها ظعينة» وأصل الظعينة الراحلة التي 
يرحل ويظعن عليهاء أي يسارء وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج 
حيثما ظعن» أو لأنها تُحمل على الراحلة إذا ظعنت» وقيل: المرأة في 
الهودج ثم قيل للهودج بلا امرأة وللمرأة بلا هودج ظعينة. 
(ينظر النهاية فى غريب الحديث والأثر //ا0١).‏ 

© القائل هو انيخا وق أيفنا في الكتاب والباب السابقين .١787/7‏ 2 

(5) قال ابن الاثين: أي ثقيلة لك من التثبيط وهو التعويق والشغل عن المراد. 
(ينظر النهاية فى غريب الحديث والأثر ١//ا١5).‏ 

() القائل هو البخاري أيضاً في الكتاب والباب الشابقين 778/7 . 


5 


عائشة - رضي الله عنها:- قالت: نزلنا المزدلفة» فاستأذنت النبي مكل 
سودة أن تدفع قبل حَطمّة('' الناس» وكانت امرأة بطيئة» فأذن لها فدفعت 
قبل حطمة الناس» وأقمنا حتى أصبحنا نحن. ثم دفعنا بدفعه» فلأن 
أكون استأذنت رسول الله يك كما استأذنت سودة أحتٌ إليّ من مفروح 
به» انتهى من صحيح البخاري . 


وهذه الأحاديث التي رواها البخاري عن ابن عمرء وابن عباس» 


1 عو م 9 7 0 زفة 
وأسماء وعائشة - رصي الله عنهم - رواها كلها مسلم في صحيحة'" 
أيضاء مع بعض اختلاف في الألفاظ والمعنى واحد. 


000 


ةف 


قالذايق الأليزة لي قل ا ووجموا وتعط بعضهم عضا : 

(ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر .)407/١‏ 

تنظر في صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس. .. 
ل اقسلقق الأعاديف فال ناولالا تاي ااي فذق 
اع اا با 

كما أخرج أبو داود حديث ابن عباس وعائشة وأم سلمة في كتاب المناسك - 
باب التعجيل من جمع .1١90-١914/7‏ 

وأخرج الترمذي حديث ابن عباس في أبواب الحج - باب ما جاء في تقديم 
الضعفة من جمع بليل ١84/7‏ وقال: «وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة 
وأسماء والفضل». 

وأخرج النسائي حديث ابن عباس والفضل وأم حبيبة في كتاب مناسك الحج 
- باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة 7/08 .757-771١‏ 

وأخرج ابن ماجه حديث ابن عباس وعائشة في كتاب المناسك - باب/ من 
تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار 7//ا١١٠.‏ 


/و 


: لك 1 3 : 5 2 

وروى مسلم في صحيحه ' عن أم حبيبة - رضي الله عنها - أن النبي 

: موه ا 7 26 و 

وفي لفظ لها عند مسلم''“: كنا نفعله على عهد النبي يَلكْةٍ نغلس من 
جمع إلى منى؛ وفى رواية الناقد: تُعْلّس من مزدلفة اه. 

وهذه النخصوص الصحيحة تدل على جواز تقديم الضعفة والنساء من 
المزدلفة ليلا كما ترى: 

(أول وقت رمى جمرة العقبة» والخلاف فيه) 

اعلم أن العلماء اختلفوا فى الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة 
من الذ لضعفة وغيرهم مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمم 
ع 0 5 020 
أجزأه ذلك : 

فذهبت جماعةٌ من أهل العلم إلى أن أول الوقت الذي يجزىء فيه 
رمى جمرة العقبة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحرء وممن قال 
بهذا لاطي ل واي + وعطاءء وابن أبى نيلى» وعكرمة بن خالد 


4 صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 0/١‏ حديث رقم 591. 

(0) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 51+ حديث رقم 75919. 

(0) وقد نقل هذا الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد 250٠/١‏ وابن قدامة في 
المغنى 5/ 795 نقلا عن ابن عبد البر. 

84" ينظ دونه و مبحانة كن + حلية التلعاي 078 ااكوووفة الطاليي 2 11316 
والمجموع 2١17/8‏ 00 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب »٠١*/١‏ والمغني 5980/0» - 


ا 


كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني'"©. 
وقال النووي في شرح الو وبه قال عطاع.» وجييد وهو 
ا وآ 0 وعكرمة بن خالد. 


(الفيو )""" وهو دسي ناه ا 00 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر 
: 5 . 00 
ولغيرهم من بعد طلوع الشمس» وهو اختيار ابن القيم ''. 


والفروع ,5١7/7”‏ والإنصاف 4//ا”اء وذكروا رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه 
لا يجزىء رميها إلا بعد الفجر. 

١‏ ينظر المغني 05/ 95؟. 

(0) ينظر المجموع شرح المهذب .18٠١/8‏ 

1099 اللدئ فى أضيواك البيان: (الشى) وهو القع لناءقن كيه المالكية والسقيةة 
إل علا'فبها موائكن التضوينا» :ولاس :أن "البنولات: تله سين المجمرع ».وان 
أعلم . 

(8:) ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبد البر »*95/١‏ والإشراف 
للقاضى عبد الوهاب الل وراش الجليل :١57/”‏ وأسهل المدارك 
0/١‏ . 

(0) ينظر قوله وأصحابه في: المبسوط 10-55/5. والفتاوى الهندية /١‏ 78# 
وبدائع الصنائع م والهداية للمرغيناني ٠6١/١‏ . 

(5) ينظر في زاد المعاد ؟/ ١9017‏ حيث قال - رحمه الله -: «وهذا الذي دلت عليه 
السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض» أو كبر يشق عليه مزاحمة 
النائن لأجله. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك». 


5. 


(الأدلة فى المسألة) | 
وإذا علمتَ أقوالَ أهل العلم في المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم : 
(دليل من قال بجواز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل) 

أما الذين قالوا: إن رمي جمرة العقبة يجوز في النصف الأخير من 
ليلة النحر فقد استدلوا بما رواه أبو داود في ونوا" لو كنا هاووت ند 
عبد الله» ثنا ابن أبي مذيك» عن الضحاك يعني ابن عثمان» عن هشام بن 
عروة عن أبيهء عن عائشة أنها قالت: أرسل النبي كَل بأم سلمة ليلة 
النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم 
اليوم الذي يكون رسول الله كله تعني عندهاء انتهى منه. 

قال النووي في شرح المهذب''' في هذا الحديث: وأما حديث عائشة 
في إرسال أم سلمة فصحيح» رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح على 
شرط مسلم. وقال الزيلعي: في نصب الراية"' بعد أن ساق حديث 
أبي داود هذا عن عائشة: ورواه البيهقي في سننه'*' وقال: إسناده صحيح 
لا غبار عليه . 


وما ذكره الزيلعي من أنه قال: إسناده صحيح لا غبار عليه لم أره في 


)١(‏ سئن أبي داود - كتاب المناسك - باب التعجيل من جمع :»١94/7‏ حديث 
رقم ١947‏ وسكت عنه. 

0) ينظر المجموع شرح المهذب 8//ا5١.‏ 

0) ينظر نصب الراية ”/ لا/ا. 

(5) يعني سننه الكبرى - كتاب الحج - باب من أجاز رميها (يعني جمرة العقبة) 
بعد نصف الليل 1377/0 . 


سئنه الكبرى"''"» وقد ذكر الحديث فيها بدون التصحيح المذكور. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ما ذكره النووي من كون إسناد 
أبي داود المذكور صحيحاً. على شرط مسلم صحيح.ء لأن طبقته الأولى 
هرون الحمال وهو ثقة من رجال مسلمء وطبقته الثانية محمد بن 
إسماعيل بن مسلم ابن أي مذيك» وهو صدوق أخرج له' الشيحان 
وغيرهماء وطبقته الثالثة الضحاك بن عثمان الحزامي الكبير وهو صدوق 
يهم» وهو من رجال مسلمء وباقي الإسناد هشام عن عروة بن الزبير عن 
عائشة وصحته ظاهرة» فالاحتجاج بهذا الإسناد ظاهرء لأن جميع رجاله 
من رجال مسلمء وبعض رجاله أخرج له الجميع» فظاهره الصحة مع أن 
بعض أهل العلم ضمَّفه قائلاً: إنه مضطرب متناً وسندا"2» وممن ذُكرَ أنه 
ضكّفة الإمام احمد وغيزه”"©. .ولا يخفى. أن .رؤاية أبن ذاود. المذكورة 
ظاهرها الصدة: 


)١(‏ وكذلك لم نعثر عليه نحن» وجاء في بغية الألمعي في تخريج الزيلعي بهامش 
نصب الراية /٠‏ 17: «ولكن لم أجد فيه قوله : إسناده صحيح لا غبار عليه». 

(؟) ومن هؤلاء ابن التركماني حيث قال في الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي 
0 : «وحديث أم سلمة الذي في الباب المذكور مضطرب سنداً كما بينه 
البيهقى» ومضطرب متنا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. ..24. . 
كما مق الألباني في إرواء الغليل 5/ /ال1١-271/4‏ حديث رقم لالا١٠‏ وقال 
في آخر الكلام عليه: «وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لاضطرابه إسنادا 
57 

0 ووو ده ذلك ابن القيم حيث قال بعد ذكره لهذا الحديث في زاد المعاد 
1 /(أنا حديرف عاقة رضن اللها غنهاء. أرس سول اله كله 
بام سي :]يدن .بوبيك "سكي الخره الإقاة الجن رعيرة 4 


0١ 


وتعتضد بما رواه الخلال: أنبأنا علي بن حرب» حدثنا هارون بن 
عمران»ء عن سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: 
أخبرتني أم سلمة قالت: قدّمني رسول الله لَه فيمن قدّمَ من أهله ليلة 
اران قائق :وق حدر ون فقية: إلى ,سكاو الصتلييته بها 
الصبح» ثم رجعتٌ إلى ال منه بواسطة نقل ابن القيم في زاد 
المعاد”'؟» ولا شك أن هذه الرواية عن أم سلمة تقوي الرواية الأولى عن 
عائشة . 

ولما ساق ابن القيم هذه الرواية التي ذكرها الخلال قال''؟: قلت: 
سَليها نان أ داود هذا هو الدمشقي الخولاني» ويقال: ابن داود»ء قال 
أبو زرعة: عن أحمد رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء» وقال عثمان بن 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: رواية سليمان بن داود المذكورة 
لا تقل عن أن تعضد الرواية المذكورة قبلهاء وسليمان المذكور وثقه. 
وأثنى عليه غير واحد. 

قال فيه ابن حبان: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق» ثقة مأمون . 

وقال البيهقي : وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» 
وعثمان بن سعيد» وجماعة من الحفاظ» انتهى بواسطة نقل ابن حجر في 
تهذيب التهذيب'". 


)١(‏ ينظر زاد المعاد ؟/59؟1-:50. 
0) يعنى فى زاد المعاد 7/ ١٠560؟.‏ 
(0) ينظر ذلك فى ترجمته فى تهذيب التهذيب .١9:0-١89/5‏ 


دك 


وقال ابن حجر فيه أيض”'؟: قلت أما سليمان بن داود الخولاني فلا 
ريب في أنه صدوق» وقال فيه في التقريب"”'2: سليمان بن داود 
الخولاني : أبو داود الدمشقي : سكن دارياء صدوق من السابعة. 

وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل أن تكون عاضداً لغيرها. 

هذا هو حاصل حجة من أجاز رمي الجمرة قبل الصبح . 

(أدلة من قال بعدم جواز رمي جمرة العقبة 
إلا بعد طلوع الشمس) 

وأما حجة من قال: لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمسء» 
فمنها: 

١-أن‏ النبي كل رماها وقت الضحى”', وقال: «خذوا عن 


مناسككي)!* 


.١9٠/5 يعني في ترجمته في تهذيب التهذيب‎ )١( 

0) ينظر في ترجمته في تقريب التهذيب 2754/١‏ ترجمة رقم 477 من حرف 
السيون: 

9) ثبت ذلك من حديث جابر - رضى الله عنه - قال: رمى رسول الله يلل 
الجمرة يوم النحر ضحى» ونا ذا الك الليمين: 
(أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب بيان وقت استحباب الرمي ؟/ 2,945 
حديث رقم .١١4‏ 
والدارمي في كتاب المناسك - باب في جمرة العقبة ؟/51. 
والإمام أحمد في مسنده 9/ 0910717 . 

(5) تقدم تخريجه ./8/١‏ 


0, 


1- ومنها ما رواه أصحاب السئن”'' وغيرهم من حديث ابن عباس 
وفي لفظ ابن عباسء قال: «قَدَّمََا رسول الله كك ليلة المزدلفة أغيلمة 
بني عبد المطلب على جمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: «أي بنيّ لا 
ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس9"“. 

قال أبو داود”": اللطخ الضرب اللين. 

وهذا الحديث صحيح . 

وقال الترمذي”؟» - رحمه الله - فى هذا الحديث: قال أبو عيسى: 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح» والعمل على هذا الحديث عند 


)0( سئن أبي داود - كتاب المناسك - ياب التعجيل بجمع »١95/”‏ حديث رقم 
54١‏ 1. 
والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل 
5 » حديث رقم 48944. 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل 
طلوع الشمس ه/ الات حديث رقم .75١109‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في الكتاب والباب السابقين 7/ 2١95‏ حديث رقم 
15. 
والنسائي في الكتاب والباب السابقين 0/ 777-11١‏ حديث رقم 70554. 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار 
5 » حديث رقم 76 ,. 

فر يعني في سننه بعد روايته للحديث. 

(:) يعني في سننه بعد روايته للحديث . 
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أهل العلم. 

وقال النووي في شرج المهذب"٠'‏ في حديث ابن عباس المذكور: أما 
حديث ابن عباس فصحيح رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وغيرهم 
بأسانيد صحيحة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى كلام 
النووي . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد''' في حديث ابن عباس المذكور: 
بخلرك حفريو» تس بوم و 

(أدلة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 
قبل طلوع الشمسء وعدم جوازه لغيرهم إلا بعد طلوعها) 

وأما حجة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح قبل 
طلوع الشمس دون غيرهم» وأن غيرهم لا يجوز لهم رميها إلا بعد طلوع 
الشمس فمنها: - 

اسمسوزف اشداء المتفن عله الذق تدميا: 


قال فيه: قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلتٌ: نعم» قالت: 


. 191/8 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١ 

0) ينظر زاد المعاد 7/5 5/8؟. 

() كما قال عنه ابن حجر في فتح الباري 97/87/7: وهو حديث حسن أخرجه 
أبو داود والنسائي. . .2 ثم قال بعد أن ساق طرقه: «... وهذه الطرق يقوي 
بعضها بعضاء ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان». 
وصحًّحه الألبانى فى إرواء الغليل 4/ ه/7075-51. 

2 تقدم تخريجه /. 


06 


فارتحلواء فارتحلنا» ومضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت 
الصبح في منزلها فقلتٌ لها: بها هنا أرانا ال فنا عليةا ا قاليق ا 
بنى» إن رسول الله كَل أذن للظعن» اه. 

فهذا الحديث المتفق عليه صريح أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع 
الشعيدن» بل بغلس»ء وهو بقية الظلام» ومنه قول الأخطل"؟: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسطد غلس الظلام من الرباب خيالاً 

وصكحت بأنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في ذلك للظعن» 
ومفهومه أنه لم يأذن للأقوياء الذكور كما ترى. 

اومتها أحدينك آزى ضمر'المتفق عليه الذن: قدمناه أيضي”'" 'فإن فيه أنه 
كان يُقدّم ضكنة أخلت وأن منهم من يقدم لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم 
بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر - رضى الله عنهما - 
يقول: أرخص فى أولتك رسول الله كلل فحديث ابن عمر هذا المتفق 
ذلك . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: إن الذي يقتضى الدليل رجحانه 
في هذه المسألة أن الذكور الأقوياء لا يجوز لهم رمي جمرة العقبة إلا 
رميهم بعد الصبح . قبل طلوع الشمس» لحديث أشهاءة وابن عمر 


.١55ص ديوان الأخطل‎ )١ 
.50 /” (؟) تقدم تخريجه‎ 
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المتفق عليهما الصريحين في الترخيص لهم في ذلك. 
وأما رميهم - أعني الضعفة والنساء - قبل طلوع الفجر فهو محل 
نظرء فحديث عائشة عند أبي داود يقتضي جوازهء وحديث ابن عباس 
عند أصحاب ابوه يقنضي منعه والقاعدة المقررة في الأصول هي أن 
يجمع بين النصّين إن أمكن الجمعء وإلا فالترجيح بينهما. 

الاح او ؛ فجعلوا لرمي جمرة العقبة 
وفتين : وقت فضيلة» ووقت جواز 07 أوسجان حارو ابن عباس على 
وقت الفضيلة» وحديث عائشة على وقت الجواز» وله وجه من النظرء 
والعلم عند الله تعالى. 

أما الذكور الأقوياء فلم يرد في الكتاب ولا السنة دليل يدل على جواز 
رميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء» لأن جميع الأحاديث الواردة في 
الترخيص في ذلك كلها في الضعفة» وليس شيء منها في الأقوياء 
الذكورء. وقد قدّمنا أن قياس القوي على الضعيف الذي رخص له من 
أجل ضعفه قياس مع وجود الفارق» 7 مردودٌ كما هو مقرر في 
الأصولءوإليه أشار في مراقي السعود”” بقو 

والفرق بين الأصل والفرع قدح ١‏ إبداء مختص بالأصل قد صلح 

أو مانع في الفرع. . الخ 

ومحل الشاهد منه قوله: (إبداء مختص بالأصل قد صلح) لأن 
معترضن كبائن التوي على الضعيت: قن "هذه التسالة يبد :وفيا محص" 


)000 و تح واد تعد -59460 


/اه 


بالأصل دون الفرع صالحاً للتعليل» وهو الضعف الموجود في الآصل 
المقيس عليه» الذي هو علة الترخيص المذكور ليس موجوداً في الفرع 
المقيس الذي هو الذكر القوي كما ترى» والعلم عند الله تعالى. 
(آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
والرمى فى الليل» والخلاف فيه) 
(آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر) 
اعلم أن وقت رمي جمرة العقبة يمتدٌ إلى آخر نهار يوم النحرء فمن 
رماها قبل الغروب من يوم النحر فقد رماها في وقت لها. 
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحرء قبل 
بواسطة تقل ابق قدامة فن البيفد 37 
(الرمي في الليل. والخالاف فيه» وهل يقع أداء أو قضاء؟) 
فإن فات يوم النحر ولم يرمها فقال بعض أهل العلم : يرميها ليلا”" . 
والذين قالوا: يرميها ليلا منهم من قال: رميها ليلا أداء لا قضاءء 


. 06 ينظر المغني‎ )١( 

(0) وممن قال بجواز رميها ليلاً الحنفية» وبعض المالكية» والشافعية في الضحيح 
(تنظر أقوالهم في: بدائع الصنائع .١117/7‏ وإكمال إكمال المعلم 2591/7 
وحاشية الدسوقي ؟/ ؛ ومناسك النووي ص5 ٠‏ 5» 'والمجموع 779//8). 


لين 


وهو الجن روي مشهورين للشافعية حكاهما صاحب التقريب» والشيخ 
9 0 00 
أبو محمد الجويني» وولده إمام الحرمين واخرون : 


قال التووي :.وروىئ مالك :فى المنوطا "عن أي بكرتي ناقع :و لى اين 
عمرء عن أبيه نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة» 
فتخلّفت هي وصفية حتى أتت بعد أن غربت الشمس من يوم النحرء 
فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا ولم ير عليهما شيئاء انتهى منه» وهو 
دليل على أن ابن عمر يرى أن رميها في الليل أداء لمن كان له عذر 
كصفية وابنة أخيها. 

وممن قال يرميها ليلاً: مالك وأصحابهء لأن مذهبه قضاء الرمي 
الفائت في الليل وغيره. 

وفي الموطأ"" قال يحيى: سُيْلَ مالك عمِّن نسي جمرة من الجمار في 
بعض أيام منى حتى يمسي؟ قال ليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهارء كما 
يصلي الصلاة» إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارآء فإن كان ذلك بعد ما 
صدر وهو بمكةء أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي واجبء انتهى من 


ع 


00 
وقال الشيخ المواق في شرحه لمختصر خليل بن إسحاق المالكي”* 


.157/8 ينظر ذلك في المجموع‎ )١ 

(؟) موطأ الإمام مالك - كتاب الحج - باب الرخصة في رمي الجمار .»15094/١‏ 
حديث رقم .77١‏ 

(9) يعني بعد ذكره للحديث السابق 409/١‏ . 

(:) ينظر التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق بحاشية مواهب الجليل 1١/7‏ . 


04 


في الكلام على قوله: «والليل قضاء"'': قال ابن شاس: للرمي وقت 
أداء»ء ووقت قضاءء ووقت فوات». فوقت الأداء في يوم النحر من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء» قال: وتردد الباجي في الليلة التي تلي يوم 
النحر هل هي وقت أداءء أو وقت قضاء؟ ووقت الأداء في كل يوم من 
الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى مغيب الشمسء ويتردد في الليل كما 
تقدم, انتهى منه . 

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي”": ولو أخر الرمي إلى الليل رماها 
ولا شيء عليه» .لأن الليل تبع لليوم في مثل هذا كما في الوقوف بعرفة» 
فإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم» انتهى كرماني» انتهى منه. 

وقال بعض أهل العلم : إواقريت الس من يوم «السر وهو لم ريرم 
جمرة العقبة لم يرمها في الليل» ولكن يؤخر رميها حتى تزول الشمس 
من الغدء وبهذا قال أبو حنيفة"'» وإسحاق. 

وقال الشافعي» ومحمد بن المنذرء ويعقوب: يرميها ليلاً لقول النبي 
: «إرم ولا حرج" انتهى من المغني”*'. 


() ينظر مختصر خليل ص١8.‏ 

(؟) حاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق بحاشيته .7١/7‏ 

(0) قال الزيلعي في تبيين الحقائق 7/ 7”0: «وأما يوم النحر فأول وقت الرمي فيه 
بعد طلوع الفجر على ما بيناء وآخره الغروب» ولو أخره إلى الليل رماه ولا 
شيء عليه» لحديث الرعاة» وإن أخره إلى طلوع الفجر يجب دم عنده ِ 
القضاء» لتأخيره عن وقته كما هو مذهبه». 

(5:) ينظر المغني ه/ 595-6. 


(استدلال من قال بجواز الرمى ليلا بحديث 
(رميث بعد ما أمسيت» والإجابة عنه) 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في الرمي ليلا هل يجوز أو لا؟ وعلى 
جوازه هل هو أداء أو قضاء؟ فاعلم أن من قال بجواز الرمي ليلا استدل 
بما ثبت عن النبي يَكْةِ من أنه لا حرج على من رمى بعد ما أمسى . 

قال البخاري في صحيح"'': حدَّئنا علي بن عبد الله حدّئنا يزيد بن 
زريعء حدّثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
النبي كَل يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: «لا حرج» فسأله رجل؟ فقال: 
حلقتٌ قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج» وقال: رميثُ بعد ما 
أمسيث؟ فقال: «لا حرج». 


قالوا: قد صرّح النبي كَلْهُ بأن من رمى بعد ما أمسى لا حرج عليه 


(9) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الذبح قبل الحلق 188/7. وباب إذا 
رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً ؟/190. 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب الحلق والتقصير 
يليك رقم تار ان ْ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب الرمي بعد المساء 0/ 717. حديث 
رقم 5١117‏ وابن ماجه في كتاب المناسك - باب من قدَّم نسكاً قبل نسك 
111 ا سنيف رفي م 
والدارقطني في سننه في كتاب الحج - باب المواقيت ؟/ 504-707 الحديث 
رقم /الا. 
والبيهقي في سننه الكبرى - في كتاب الحج - باب التقديم والتأخير في عمل 
يوم النحر 0/ 157-١57‏ . 


1١ 


واعلم أن من قالوا: لا يجوز الرمي ليلاً ردوا الاستدلال بهذا الحديث 
قاتلين: إن مراد السائل بقوله: بعد ما أمسيت» يعنى به بعد زوال 
الشمس في آخر النهار قبل الليل. 

قالوا: والدليل الواضح على ذلك أن حديث ابن عباس المذكور 
فيه: كان النبي كل يُسأل يوم النحر بمنى... الحديث» فتصريحه 
بقوله: «يوم النحر» يدل على أن السؤال وقع في النهارء والرمي بعد 
الإمساء وقع في النهارء لأن المساء يُطلق لغة على ما بعد وقت الظهر 
إلى الليل. 

قال ابن حجر في فتح الباري''' في شرح الحديث المذكور قال: 
«رميتٌ بعد ما أمسيثٌ» أي بعد دخول المساءء وهو يُطلق على ما بعد 
الزوال إلى أن يشتدٌ الظلام» فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل» 
انتهى منه . 

وقال ابن منظور فى لسان العرب”؟: المساء بعد الظهر إلى صلاة 
المغرب» وقال بعضهم: إلى نصف الليل» اه. 

قالوا: فالحديث صريح فى أن المراد بالإمساء فيه أخر النهار بعد 
الزوال» لا الليل» وإذاً فلا حجة فيه للرمي ليلاً. 


وأجاب القائلون بجواز الرمي ليلاً عن هذا بأجوبة: 


.6157/7 ينظر فتح الباري‎ )١( 
.75/١7/١6 ينظر لسان العرب» مادة «مسا»‎ )0( 
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الأول منها: أن قول النبي يلِ: «لا حرج» بعد قول السائل: (رميتٌ 
بعد ما أمسيثٌ) يشمل لفظه نفي الحرج عمّن رمى بعد ما أمسى» 
وخصوص سببه بأنها لا عبرة به» لأن العبرة بعموم الآلفاظ لا بخصوص 
الأسباب» ولفظ المساء عام لجزء من النهار وجزء من الليل» وسبب 
ورود الحديث المذكور خاص بالنهارء وقد قدَّمنا الأدلة الصحيحة على 
أن العبرة بعموم الألفاظ الا بخصوص الأسباب في مواضع متعددة من 
هذا الكتابية المياك. 

الجواب الثانى: أنه ثبت في بعض روايات حديث ابن عباس المذكور 
ما هو أعم ا النحر”')» وهو صادق قطعاً بحسب الوضع اللغوي 
ببعض أيام التشريق» ومعلوم أن الرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال؛ 
فقول السائل في بعض أيام التشريق: رميثٌ بعد ما أمسيثٌ لا ينصرف 
إلا إلى الليل» لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم» فلا يسأل عنه 


"“ اونا تخي لوغيد انين 


قال أبو عبد الركمن الساتق فى سنئنه 
بزيع» قال: حدّثئنا يزيدء هو ابن زريع قال: حدّئنا خالد عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يسأل أيام منى فيقول: «لا حرج» 
فسأله فقال: حلقتٌ قبل أن أذبح» قال: «لا حرج» فقال رجل: رميتٌ 


بعد ما أمسيث قال: ١لا‏ حرج» انتهى منه. 


» . . ورد في رواية النسائي قول الصحابي: كان رسول الله يَِدِ يُسأل أيام منى.‎ )١ 
الحديث» وسيذكره المؤلف بعد قليل.‎ 

(0) تقدم تخريجه منها قبل قليل» وهو فيها في كتاب مناسك الحج - باب الرمي 
بعد المساء 0/ 71/7,» حديث رقم .7١51/‏ 
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وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ترى» لأن طبقته الأولى : محمد بن 
عبد الله بن بزيعء وهو ثقة معروف» وهو من رجال مسلم في صحيحه» 
وبقية إسناده هي بعينها إسناد البخاري الذي ذكرناه آنفاً. 

وقوله في هذا الحديث الصحيح: (أيام منى» بصيغة الجمع صادق 
التشريق» والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل 
كما منا: 

فإن قيل : صيغة الجمع في رواية النسائي تخصص بيوم النحر الوارد 
في رواية البخاري» فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظراً لتخصيصه به 
ويؤيد ذلك أن في رواية أبى داود وابن ماجه لحديث ابن عباس المذكور 
يوم منى» بالإفراد. 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن ذكر بعض أفراد العام 
بحكم العام له بيبخصصه على مذهب الجمهور. خلافا لس ثور» 
سواء كان العام وبعض أفراده المذكور بحكمه في نص واحدٍ أو 
0 8 . 8 5 ارام سس ا ص 2004 
فمثال كونهما في نص واحد قوله تعالى: #حَلفظوأ عل الصَلَوتِ 
وَآلصصلؤة الْوْسَطن 14" فلا يخصص عموم الأمر بالمحافظة على جميع 
الصلوات بالصلاة الوسطى» بل المحافظة على جميعها واجبة. 


.)717/8( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 
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عع 7 ٠‏ 3 م 3-2 ع2 و ع 

«أيّمَا إهاب ذبغ فقد طهر" مع حديثه الآخر أنه تَصَدَّقَ على مولاة 
لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله كَكلِِ فقال: «هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به" الحديث» فذكر جلد الشاة في هذا الحديث 


00 


00 


أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في أبواب اللباس - باب ما جاء في جلود الميتة 
إذا دبيغت ”/ 170. الحديث رقم .١9857‏ 
والنسائي في كتاكت الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة 0 الحديث رقم 


لت" 
وابن ماجه فى كتاب اللباس- باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت ؟/ 1197ء 
حديث رقم 7559. 


والإمام أحمد في مسنده 11/١ :719/١‏ 747 

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب الصدقة على موالي أزواج النبي كله 
/١‏ 011760 وفي مواضع آخر. 

ومسلم في كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدياغ ١‏ الا 
الأحاديث 7١13٠٠‏ ءلم" دلل:١٠1.,‏ 

وأبو داود في كتاب اللباس - باب في هب الميتة 577/5 الحديث رقم 
م 

والترمذي في أبواب اللباس - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبغت 
ا اريف رقم 17981. ْ 

والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة - باب جلود الميتة ا/ ١/ا١-“"*#لاا,‏ 
الأحاديث 5798-4795 . 

واب ماجة ف كتاته اللنائن جح بات لسن تلود المبنة :اذا درت 7 م 3 
حديث رقم 000 

والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيد - باب ما جاء في جلود الميتة 
ل" 

والإمام أحمد في مسنده 07171//١‏ 777 الال اك سا8 
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الأخير لا يخصص عموم الجلود المذكورة: «أيما إهاب دبغ» الحديث» 
فجواز الانتفاع عام في جلد الشاة وفي غيرها من الأهب إلا ما أخرجه 
دليل خاص» لأن ل بعض أفراد العام بحكم لا يخصصه » وإلى ذلك 
أشار في مراقي السعود''' بقوله عاطفاً على ما لا يخصص به العموم : 

وللمخالفين القائلين: لا يجوز الرمي ليلاً أن يردّوا هذا الاستدلال 
فيقولوا: رواية النسائي العامة في أيام منى فيها أنه كان يُسأل فيها فيقول: 
«لا حرج» وأنه سأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيتٌ» فقال: ١لا‏ 
حرج" ولم يعيّن اليوم الذي قال فيه: ميت يهن ما مستت وعموم أيام 
منى صادق بيوم النحرء وقل فت واه البخاري أن ذلك السؤال وفع 
في أشياء أخر بقية أيام منى» وغاية ذلك أن أيام منى عامء ورواية 
البخاري عيّتت اليوم الذي قال فيه: رميثٌ بعد ما أمسيثُ. 


ع 


الجواب الثالث: هو ما قدّمنا في الموطأ عن ابن عمر من أنه أمر 
زوجته صفية بنت أبي عبيد وابنة أخيها برمي الجمرة بعد الغروب» ورأى 
أنهما لا شيء عليهما في ذلك”"': وذلك يدل على أنه علم من النبي كله 
أن الرمي ليلاً جائزء وقد يُقال: إن صفية وابنة أخيها كان لهما عذرء 
لأن ابنة أخيها عذرها النفاس ليلة المزدلفة» وهي عذرها معاونة ابنة 
أخيهاء والعلم عند الله تعالى. 


. ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص55 في مبحث المخصص المتصل‎ )١( 
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الفرع السابع 

(المكان الذي تُلْقَط منه الحصى لرمي جمرة العقبة يوم النحر) 
اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة» أعني السبع التي تُرمى 
بها جمرة العقبة يوم النحر"". 

وبعض أهل العلم يقول: إن لقطها من المزدلفة مستحب”"» واستدلوا 
لذلك بأمرين : 

الأول : حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن النبي كَكٍ قال له 
غداة يوم النحر: «القط لي حضى» فلقط له حصيات مثل حصى 
الخذف . ظ 


قال النووي في شرح المهذب”": وأما حديث الفضل بن عباس» 


)١(‏ لككن السنة أن يكون اللقط عند إرادته الانصراف إلى منى» ولا يشتغل بذلك 
عند أول نزوله» قال فضيلة شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حفظه الله ورعاه: (وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين 
وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا 
أصل له والنبي كَل لم يأمر أن يُلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر 
(ينظر التحقيق والويضاح ص173). 
(ينظر في ذلك: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ”/ الال والبحر الرائق 

فر ينظر المجموع شرح المهذب 7/8ا١١.‏ 


17/ 


ورواه النسائي''' وابن ماجو'”) بإسنادين صحيحين إسناد النسائي على 
شرط مسلمء لكنهما روياه من رواية ني عباس مطلقاء وظاهر روايتهما 
أنه عبد الله بن عباس لا الفضل» وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم بن 
ولم يذكره فى مسلد الفضل ١‏ والجميع صحيبح كما ذكرناه» فيكون 
ابن عباس وصله في رواية البيهقي وأرسله في روايتي النسائي» 
. وابن ماجهء وهو مرسل صحابي»؛ وهو حجة لو لم يعرف المرسل عنه 

فالحاصل أن الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس» والله أعلمء 

الآمن الثاني أن السبدة أنه إذا آتن_تمتى: لا يتغل بشتىء قبل الرهى» 
فاستحب أن يأخذ الحصى من منزله بمزدلفة. لئلا يشتغل عن الرمي 
بلقطه إذا أتى منىء ولا شك أنه إن أخذ الحصى من غير المزدلفة أنه 
يجزئه؛ لأن اسم الحصى يقع عليه» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ سنن النسائي - كتاب مناسك الحجج - باب التقاط الخصى 2778/0 حديث 
رقم /5081. 

(؟) سئن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب قدر حصى الرمى ؟8/7١٠٠.‏ حديث 
رقم ١74‏ كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2715/١‏ 840. 
والبيهقي في كتاب الحج - باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة» وكيفية ذلك 
1/0 . 


184 


الفرع الثامن 
(مقدار الحصى الذي رفون به 
اعلم أن السنة أن يكون الحصى الذي يُرمى به مثل حصى الخَذْف0) 
لأحاديث واردة بذلك عن النبي و1" وفي حديث جابر الطويل في 


ا يك مع كلّ حصاة منها مثل 


قال في اللساد0». والحَذْفٌ رميّكٌ بحصاة» أو نواة تأخذها بين 


وقال الجوهري في صحاحه”: الحَذْفُ بالحصى الرمي به بالأصابع» 


2190/١ ينظر ذلك في: بدائع الصنائع ؟//ا6١١. واللباب في شرح الكتاب‎ )١ 
وروضة الطالبين‎ 0١79/8 والكافي لابن عبد البر ١/هلا"ا, والمجموع‎ 
والمغني 6 222, وقال النووي في المجموع ا في مقدار‎ 1 /# 
حصى الخذف : (قال أصحاينا : وحصاة الخذف دون الأصبع طولا وغرفاء‎ 
وفي قدر حبة الباقلاء وقيل: كقدر النواة» قال صاحب الشامل: قال‎ 
الشافعي: حصاة الخذف أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً).‎ 

(5) منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما' - الذي تقدم تخريجه قبل قليل 
ص 2358-17 حيث قال: : (فلقطتٌ له سبع حصيات من حصى الحَّذْفِه فجعل 
يقبضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «أيها الناس» إياكم 
والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»). 

(9) تقدم تخريجه عدة مرات» والجزء الذي ذكر المؤلف منه في صحيح مسلم 
7/ 947. 

(5) ينظر لسان العرب» مادة «خذف») 51/9. 

.(5») ينظر الصحاح» مادة «خذف» .١410//5‏ 
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ومنه قول الشاعر: «خذف أعسراً» اه. منهء والشاعر امرق القع 
وتمام البيت : ش 


كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 


(حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر) 
اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر 


ينوا . 


وخالف عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك الجمهورء 
الو 0 

واحتجّ الجمهور بالقياس على الرمي في أيام التشريق . 

واحنج ابن الماجشون بأن النبي كه رماها”'» وقال «لتأخذوا عني 


مناسككم» كما في مجع ل . 


)١(‏ ينظر ديوان امرىء القيس ص454. 

') ينظر قولهم في: بدائع الصنائع ؟/*. وبلغة السالك ١/1794؟»‏ والمجموع 
والهداية لأبي الخطاب ١ه‏ والمقنع .)559/١‏ 

) ينظر قوله في المقدمات الممهدات لابن رشد 5١07/١‏ . 

(4) وقد ذكر المؤلف في الفرع السابق حديث جابر في ذلك . 

)0( تقدم تخريجه من حديث جابر - رضي الله عنه» وهو في صحيح مسلم في 
كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة... 6947/7 حديث رقم 
٠‏ ,» والذي فيه «لتأخذوا مناسككم» وليس فيه لفظ «عني» والله 


غلم 


وفي رواية لسوت 3 «خذوا عني مناسككم) . 
وفى رواية أبى داود”'؟: «لتأخذوا مناسككم». 
الفرع العاشر 
(رمي غير جمرة العقبة يوم النحر) 
أجمع العلماء على أنه لا يُرمى من الجمرات يوم النحر إلا جمرة 
العف 7 
الفرع الحادي عشر 
(الصفة التى يكون عليها الرامى حال رمى جمرة العقبة) 
اعلم أن الأفضل فى موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في 
يقاف الراقيي وتكرن من عو بيه وكا عم يبنازه كبا دلت الأحاديث 


5 
8 


الصحيحة على أن النبي يَلةِ فعل كذلك . 


(1) الذي عثرنا عليه في السئن الكبرى للبيهقي في كتاب الحج - باب رمي جمرة 
العقبة راكباً / 1١‏ بلفظ (لتأخذوا مناسككم) فلعل اللفظ الذي ذكر المؤلف 
موضم او لوتطلع عليه 

) تنظر في سئن أبي داود - كتاب المناسك - باب في رمي الجمار 25١١/7‏ 
حديث رقم 191٠‏ . ْ 

0 وممن نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص10" حيث قال: 
«وأجمعوا على أنه لا يُرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة». 
كما نقله ابن رشد في بداية المجتهد 2700/١‏ والنووي في المجموع 8/ ١87‏ 
تقلا عن ابن المندرة وغيرهم . 
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قال النووي في شرح المهذب"'': وبهذا قال جمهور العلماء» منهم 
ابن مسعودء وجابرء والقاسم بن محمدء وسالمء وعطاءء ونافع 
والقووق» ومالك" واو قال ابن المنذر: وروينا أن عمر رضي 
الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها؟“. 


.185 /8 ينظر المجموع‎ )١( 

؟) ينظر قوله وأصحابه في: المدونة الكبرى »57١7/١‏ وبداية المجتهد 20/١‏ 
وأسهل المدارك ١‏ 

(9) هذا وجه عند الحنابلة» والوجه الثاني: أن الرامي يجعل الجمرة عن يمينه. 
ويستقبل القبلة حال الرمي» وهو المشهور عندهم, وذكر صاحب مفيد الأنام 
أن الأول وهو ما ذكر المؤلف هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
(ينظر في ذلك: المغني 2597/05 والفروع ”7/7 201١7‏ والإنصاف 55/54. 
ومفيد الأنام /١‏ 785-180100) . 

(8) ذكر هذا الأثر ابن قدامة في المغني 2597/5 وابن حجر في فتح الباري 
58٠‏ وقال: وكذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون 
عن عمر... ومن طريق الأسود (رأيتٌ عمر رمى جمرة العقبة من فوقها) وفي 
إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطأة وفيه ضعف». 


؟/ا 


المسألة التاسعة 


(ما يحصل به التحلل الأول وما يحل به وما لا يحل به) 

اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول» 
وبه حلَّ كل شيء كان محظوراً بالإحرام إلا النساء'"©. 

وعفل: مالف 'إلة النسافة «والصييد»- والطيت 7 فإن: لاف طزواف 
الإفاضة وكان قد سعى بعد طواف القدوم. أو سعى بعد إفاضته فقد 
تحلّلَ التحلل الثاني» وبه يحل كل شيء كان محظورا بالإحرام» حتى 
اليساغ والصنيد والطية.: 


() وممن قال بهذا الحنفية» والشافعية» والحنابلة. ش 
(تنظر أقوالهم في: المبسوط للسرخسي 55/5. وفتاوى قاضي خان 
١70,؛:‏ وبدائع الصنائع .»١57/7‏ والمجموع 2779-778/8 وروضة 
الطالبين "/ »٠١5-١١7‏ والمغنى 708-7069//0. والهداية لأبى الخطاب 
٠٠/١‏ والإنصاف 2008/5 2 ْ 

0) ينظر قوله في: الكافي لابن عبد البر /١‏ 2775 وبداية المجتهد 77١7/١‏ وذكر 
أن هذه هي الرواية المشهورة عن الإمام مالك» والرواية الثانية: يحل له كل 
شيء إلا النساء والطيب» فيباح له الصيد. 
وذكروا أن مذهب مالك أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط. 


ل 


الفرع الأول 
(هل الحلق نسك أم لا؟) 
اعلم أنهم اختلفوا في الحلقء هل هو نسك؟ كما قدّمناه في سورة 
ال , ١‏ ش 
فمن قال: هو نسك”" قال: إن التحلل الأول لا يكون إلا بعد الرمي 
والخلن مها . 


. وما بعدها وسنذكره نحن فيما بعد إن شاء الله‎ ١185 /١ ينظر فى أضواء البيان‎ )١ 
.ومين نالا يذلاف البحقية -والمالكيةة. بوالحافتي فل المشهور من فول وهو‎ 10 
الصحيح من المذهب عند أصحابه. والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه.‎ 
وهو الصحيح من المذهب عند أصحايه.‎ 
(تنظر أقوالهم في: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه بهامشه 077/7 وبداية‎ 
والإنصاف‎ ,"٠ والمجموع لدتل والمغني ه/ ؛‎ 27”58/١ المجتهد‎ 
.) ١ /# 
قال ابن قدامة في المغني 5/ 705: «الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة‎ 
في ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقي. وهو قول مالك» وأبي حنيفة»‎ 
0 ْ والشافعي».‎ 
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ومن قال: إن الحلق غير نسك''2 قال: يتحلل التحلل الأول بمجره “ 
انتهائه من رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك» كما قدَّمنا إيضاحه في سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : # فَإنَ أُحَوِرْمٌ فا أسْتَيسَرَ ِنَ المَدَي4”" الآية . 

الفرع الثاني 
في مذاهب العلماء في مسألة التحلل (أي ما يحصل به) 

فمذهب مالك: أنه بمجرد رمي جمرة العقبة يوم النحر يحل له كل 
شيء إلا النساء والصيد والطيب والطيب مكروه عنده بعد رميها لإحرام» 
وإن طاف طواف الإفاضة» وكان قد سعى حل له كل شيء”". 

ومذهب أبى حنيفة: أنه إذا حلق» أو قصر حل التحلل الأول» ويحل 
نه كل قتي دده إل القسافة وين لاف طواقه الإفاضة سل له الساف 
وهم يقولون: إن حل النساء بعد الطواف إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف 
لأن الحلق هو المحلل» دون الطواف» غير أنه أخرَ عمله إلى ما بعد الطواف 
فإذا الاك صمل الدلق علةه كالطلاق. الرجون: أخر عملة إلن انقفياء 
العدة لحاجته إلى الاسترداد» فإذا انقضت عَمِلَ الطلاق مكل واف 


(1) وإنما هو إطلاقٌ من محظورء وممن قال به الإمام الشافعي في قوله الآخرء 
والإمام أحمد في رواية عنه. 
(ينظران في: المجموع 8/ 2.505 والمغني 2705/0 والإنصاف 50/4). 

(0) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١97(‏ 

(0) ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر 2775/١‏ وبداية المجتهد 
01-90٠ /١‏ والتفريع لابن الجلاب .841/١‏ 

(8) ينظر قوله وأصحابه في: اللباب 2١97/١‏ والهداية للمرغيناني 2١48/١‏ - 


3, 


والدليل على ذلك: أنه لو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شيء 
حتى يحلق وبذلك تعلم أن المدار عندهم على الحلقء إلا أن الحلق 
عندهم بعد رمي جمرة العقبة» وبعد النحر إن كان الحاج يريد النحر. 

ومذهب الشافعي في هذه المسألة هو أنه على القول بأن الحلق نسك. 

يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة هي: رمي جمرة العقبة» والحلق» 

رت الإفاضة» فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول» 
وإن فعل الثالث منها تحلل التحلل الثاني» وبالأول يحل كل شيء عنده 
إلا النساءء وبالثاني تحل النساءء وعلى القول بأن الحلق ليس بنسكء» 
فالتحلل الأول يحصل بواحد من اثنين هما: رمي جمرة العقبة» وطواف 
الإفاضة» ويحصل التحلل الثاني بفعل الثاني7", 

ومذهب الإمام أحمد هو أنه إن رمى جمرة العقبة» ثم حلق تحلل 
التحلل الأول» وبه يحل كل شيء عنده إلا النساء» فإن طاف طواف 
الإفاضة حلّت له النساء9©. 


وقال ابن قدامة في المغني”" بعد أن ذكر أن هذا هو الصحيح من 


.١65-١87/١ والاختيار‎ 2 - 

٠١5-1١١ / ينظر قولهم في: حلية العلماء 7545/7 وروضة الطالبين‎ )١ 
1 والمجموع ل‎ 

(0) ينظر قوله وأصحابه في : الهداية 5 الخطاب 2٠١5-١١" /١‏ وشرح 
الزركشي ”372,5.7777/9. والمغنى ه0//ا١ "١‏ :الال والمحرر ١/517؟‏ 
» والإنصاف »5١/5‏ 8 وذكروا رواية ثانية عن الإمام أحمد أن 
التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط 

إفر4 ينظر المغني 1" 


5لا 


تلهيية أحمل: وهذا قول ابن الزبيرء وعائشة» وعلقمة» وسالمء 
وطاووس» والنخعي» وعبد الله بن الحسين» وخارجة بنت زيدء 
والشافعي» وأبي ثور وأصحاب الرأي» وروى أيضاً عن ابن عباس» 
وعن أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج». لأنه أغلظ 
المزماكة ينمل السلق» كقلات غيرة: 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يحل كل شيء إلا النساءء 
والطيب» وروى ذلك عن ابن عمر وعروة بن الزبير» وعباد بن عبد الله بن 
الزبير لآل من دواعي الوط فافيية النكلة» موعن عزو ٠‏ انه لذ بين 
القميص ولا العمامة» ولا يتطيب» وروى في ذلك عن النبي يل حديثاً 
انتهى كلام صاحب المغني . 


(الأدلة في المسألة) 

وإذا عرفت أقوالَ أهل العلم في المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم : : 

(أدلة من قال: إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة» 

ويحل به ما سوى النساء والصيد والطيب) 

أما حجة مالك في التحلل الأول جر نهنا سيوف الديساء و العييين 
والطيب: أما بالنسبة إلى الصيدء فلم أر له مستندا من النقل إلا 
أمرين : 

أحدهما : أثر مروي عن مكحول عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا. 
رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد» ذكر 


/ا/ا 


هذا الأثر صاحب المهذب') 

وقال النووي في شرحها': وأما الأثر المذكور عن عمر - رضي الله 
عنه - فهو مرسلء لأن مكحولا لم يدرك عمرء فحديثه عنه منقطع 
ومرسلء والله أعلم . ء؛ 

والثاني: التمسك بظاهر قوله تعالى: «< لا لقثلا الصَيدَ وي خلا 0 
حرمة الجماع المتفق عليها بعد رمي جمرة العقبة دليل على بقاء إحرامه 
في الجملة» فيشمله عموم: ا نقتأ الصَيد وآ خة) . لأنه لو زال حكم 
إحرامه بالكلية لما حرم عليه الوطء . 

وأما حجته - أعني مالكاً - بالنسبة إلى النساء والطيب فهي : 


ما روى في موطتها'' عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عير أن من بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب الناس بعرفة» 
وعلّمهم أمر الحج. وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة 
فقد حلَّ له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» لا يمس أحد نساء 
ولا طيبا حتى يطوف بالبيت اه. 


ومما يُستدل به لمالك على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك”*: 


)١‏ ينظر في المهذب 717/١‏ ولم يذكر من خرّجهء ولم يذكره كذلك النووي في 
المجموع ولا ابن قدامة في المغني بل اقتصرا على ذكر الأثر كصاحب 
المهذب» ولم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الآثار» والله أعلم . 

(0) ينظر المجموع شرح المهذب 778/8. 

سورة المائدة» جزء من الآية رقم (40). 

(5) موطأ الإمام مالك - كتاب الحج - باب الإفاضة :»4٠١ /١‏ حديث رقم .77١‏ 

() المستدرك على الصحيحين - كتاب الحج 511/١‏ . 
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حدّثنا أبو طبد الله محمد بن يعقوب الحافظء ثنا إبراهيم ابن عبد الله 
أنبأ زيد بن هرونء أنباً يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمدء» عن 
عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج أن يصليَّ الإمام الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى» ثم يغدو إلى عرفة» الحديث 
وفيه: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء 
والطيب حتى يزور البيت أه. 

ثم قال(2: هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم يتعقبه 
عليه الذهبي . 

هذا هو حاصل حجة مالك وأصحابه في أن التحلل الأول يحل به ما 
عدا النساء والصيد والطيب» وقد قدَّمنا أن الطيب بعد رمي الجمرة 
مكروه عند الإحرام. 


(أدلة من قال: إن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق 
ويحل بذلك كل شيء إلا النساء) 
وأما حجة من قال: إن من رمى جمرة العقبة وحلق حلّ له كل شيء 
إلا النساء كأحمد» والشافعي» ومن وافقهما فمنها: 
فد بورق مطاففة التق علته لالم عمد ا ططوكه رميز أل عله 
لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» هذا لفظ البخاري في 


إفرف 
صعحصيحه 8 


م 


للك يعنى بعل ذكره للحديث . 
(0) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد - 
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ولفظ مسلم في صحيحه'' عن عائشة قالت: 1 الله ع 
لوخرقه 
وفي لفظ""©: طيَبّتْ رسول الله يل بيدي لحرمه حين أحرم» ولحله 


حين أحرم» ولتحله فيل أن يطوف بالسوتا 


حين أحل قبل أن يطوف بالبيت» وقد ذكر مسلم لهذا الحديث ألفاظاً 
متعددة متقاربة معناها واحد منها. 


إفة 


إفوة 


ا ا لدت .رسول الله ده لحرمه حين حين أخرم» ولحله قبل أن 


أن يُحرم... 40/7١ء‏ وفي باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل 
الإفاضة 40/7 بلفظ قريب منهء وفي مواضع أ أخكن: 

صحيح مسلم - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام 857/7 - 
٠ل‏ الأحاديث ١-9ع.‏ 

يعني في صحيح مسلم في الكتاب والباب. السابقين ؟/7557» حديث رقم 
ا 

ينظر في صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 2851/7 حديث رقم 
0 

كما أخرج حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا أيضاً أبو داود في كتاب 
المناسك - باب الطيب عند الإحرام .١55/7‏ حديث رقم 11/54. 

والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة 
7 تحديك ارقم 941 

والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب إباحة الطيب عند الإحرام ١757/0‏ - 
1328. الأحاديث 75597-7584. 

وابن ماجه في كتاب المناسك - باب الطيب عند الإحرام 917/7 حديث 
رقم 5977» وباب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة »٠١١١/7‏ حديث 
رقم 517 .7١‏ 

والإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج - باب ما جاء في الطيب في الحج - 


دم 


يفيض بأطيب ما وجدت . 


؟- ومن أدلتهم على ذلك ما رواه الإمام الي والضواف ” 
وابن ماجه"" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا رميتم الجمرة فقد 
حل لكم كل شيء إلا الاءه قال رنسل فا بوالطليت؟ كفال ابن عباسن ام 
أنا فقد رأيتٌ رسولَ الله يَكةِ يضمخ رأسه بالمسك» أفطيب ذلك أم لا؟ . 

قال النووي في شرح المهذب”؟؟ في حديث ابن عباس هذا: وقد روى 
النسائي بإسناده عر: عن الحسن بن عب الله العرني» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَل: (إذا رميتم الحمرة فقن حن لكم كل شيء إلا النساء» 
هكذا رواه الفتاة .وان ماهد مرفوعا وإستاده جين إلا أن يحى بن معين 
وغيره قالوا: يقال : إن الحسن العرني لم يسمع أبن عباس » ورواه 

والذي رأَيتَهٌُ فى سنن النسائي» وابن ماجه أن حديث الحسن العرني 
الحتكوو قر قواقت مزهي تعلق ابر قاين الابما ذكره هق أن راي النبي 


١/58””ء‏ حديث رقم .١1‏ 
والإمام أحمد في مسنده 399/5 3 لاك .11١ 21155 23١9‏ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد .75527575/١‏ 
8844 حديث رقم +08 5. 
(» سئن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة 
حليث رقم 1541 
كما أخرجه البيهقى فى سنئه الكبرى - كتاب الحج - باب ما يحل بالتحلل 
(5) ينظر المجموع شرح المهذب .7١/8‏ 


م١‎ 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب"''' في الحسن العرني المذكور: 
قال أحمد: لم يسمع من ابن عباس شيئاء وقال أبو حاتم: لم يدركه 
اه. 

والعُّرني بضم العين» وفتح الراء ثم نون: نسبة إلى عرينة بطن من 

3 ومن أدلتهم على ذلك ما رواه أبو ا ف سئنه من طريق 
الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يلِِ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل 
شىء إلا النساء» اه. 
أحدهما: هو ما قدّمنا من تضعيف الحجاج بن أرطأة. 
فى سننه”” بعد أن ساق هذا الحديث: هذا حديث ضعيف» الحجاج لم 
ير الزهري»؛ ولم يسمع منه. 

وقال النووي في شرح المهذب”* في هذا الحديث: أما حديث عائشة 


ينظ تهذين التيدبي: 1ق آخر ترجمتة: 

0) سئن أبى داود - كتاب المناسك - باب فى رمى الجمار ».7١7/”7‏ حديث 
رقم 191/8. 000 

(0) سنن أبى داود ٠١77/7”‏ بعد ذكر الحديث. 

(5) ينظر المجموع شرح المهذب 7571-157557/8. 


م 


رضي الله عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جداً من رواية الحجاج بن 
أرطأة» وقال: هو حديث ضعيف أه. 

هذا هو حاصل حجة من قال: إنه يحل له بعد رمي جمرة العقبة كل 
شيء إلا النساء . 

وأما ما ذكر عن الشافعي من أنه يحل له كل شيء إلا النساء باثنين من 
ثلاثة: هي الرمي» والخلق: والطرات» :وتيا الشياء بالتاليك. يعنها 
بناء على أن الحلق نسكء وعلى أنه ليس بنسك يحل له كل شيء إلا 
النساء بواحد من اثنين هما الرمي» والطواف» وتحل له النساء بالثاني 
منهما لم نعلم له نصاً يدل عليهء هكذاء والظاهر أنه رأى هذه 
الأشياء لها مدخل في التحلل» وقد دل النص الصحيح على حصول 
التحلل الأول بعد الرمي والحلق» فجعل هو الطواف كواحد منهماء والله 
أعلم . 1 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق أن الطيب يحل له 
بالتحلل الأول» لحديث عائشة المتفق عليه الذي هو صريح في ذلك» 
وكذلك لبس الثياب. وقضاء التفث» وأن الجماع لا يحل إلا بالتحلل 


0-3 


الآخير . 

وأما حلية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظرء لأن الأحاديث التي 
فيها التصريح بأنه يحل له كل شيء إلا النساء قد علمت ما فيها من 
الكلام» وحديث عائشة المتفق عليه لم يتعرض لحل الصيد. 


بت مع ه م يعد رازه برو 4 )١١(‏ 


وظاهر قوله: # لا تقئلوا الصيد وأنسم حرم يمكن أن يتناول ما بعد 
)١(‏ سورة المائدة» جزء من الآية رقم (95). 


الله 


التحلل الأول. لأن حرمة الجماع تدل على أنه متلبس بالإحرام في 
الجملة؛ وإن كان .قد حل له بعض ما كان حراماً عليه» والله تعالى 
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:م 


المسألة العاشرة 

في أحكام الرمي 
اعلم أنا قدّمنا في الكلام على الإفاضة من مزدلفة إلى منى بعض 
أحكام رمي جمرة العقبة» فبينًا كلام العلماء في حكمهء وفي ول وقته 
0 وذكرنا 1 الأحكام المتعلقة برميها 00 والآن سنذكر إن 

(حكم الرمي في أيام التشريق) 

اعلم أن الرمي في أيام الو الغ 0 0 يدم عند جماهير 
الع على اختلاف بينهم في تعدد الدماء فيهء وعدم تعددهاء ولا 
خلاف بينهم في أنه ليس بركن"" لآن الحج يتم قبله ويتحلل صاحبه 
التحلل الأصغر والأكبر» فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام» فحجه 
تام إجماعاً قبل رمي التشريق» ولكن رميها واجب يجبر بدم» لأن النبي 


)١(‏ وقد نقل الكاساني في بدائع الصنائع ١1/7‏ الإجماع على ذلك حيث قال 
عنه: «وأما رمي الجمار فالكلام فيه في مواضعء في بيان وجوب الرمي وفي 
تفسير الرمي... أما الأول فدليل وجوبه الإجماع وقول رسول الله يَكِّ وفعله 
أما الإجماع فلآن الآمة مغك على وصوية .. ( 

(5) ومنهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 
(تنظر أقوالهم في: الاختيار :11/١‏ والهداية للمرغيناني 2178-1١71//١‏ 
وبداية المجتهد /١‏ 0757 والوجيز لأبي حامد الغزالي ١/؟5١»‏ والهداية لأبي 
الخطاب 5/١‏ ١٠غ‏ والإنصاف 157/4-/81). 

(9) تقدم نقل الكاساني للإجماع على وجوبه. 
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ِل رمى وال وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم؟ . 


)0 ومما يدل على ذلك ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم 
مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الجمرة -الوسطئ كذلك 
فيأخذ ذات الشمال فيُسهل ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع 
يديه» ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف. ويقول: هكذا 
رأيت رسول الله لَه يفعل. 
(أخرجه البخاري في كتاب الع - باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا 
والوشطى 4/5 وفي مواضع أخرء والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب 
الدعاء بعد رمي الجمار 515/0-/71/1: حديث رقم 07087 . 
وأما حديث (خذوا عني مناسككم) فقد تقدم تخريجه ١/م,.‏ 
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و« 55 59 ع وم 
فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول 
(بداية وقت الرمي في أيام التشريق) 

اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق» إلا بعد الزوال» 
فى مجح مسلم'') من حديث جابر قال: «رمى رسول الله كل 
الجمرة يوم النحر ضحى» وأما بعدٌ فإذا زالت الشمس» هذا لفظ مسلم 
كرون عار بذ الى رواه مسلم في صحيحه موصولآ باللفظ الذي 
ذكرنا رواه البخاري”" تعليقاً مجزوماً به بلفظ: وقال جابر: «رمى النبي 
يل يوم التحر افص + ورف تيعد لك بعد الروال» كورساق اليخاري؟ 
حوصية" انه سه يفده عن انق عر فال كنا شحكن فإذا .زالت 


() صحيح مسلم - كتاب الحج - ياب بيان وقت استحباب الرمى ؟/ 2450 
حديث رقم .5١4‏ 


)6 يعني بعد ذكره لحديث جابر مباشرة. 


/ام/ 


التهين وف 
5 5 5 590 عن اي 1 0 
وقال ابن حجر في فتح الباري”'' في قول ابن عمر: كنا نتحين . . . 
الحديث. فأعلمه بما كانوا يفعلونه فى زمن النبى يِه وهو دليل على أن 
الحافظ ابن حجر يرى قول ابن عمر: كنا نتحيّن» فإذا زالت الشمس رمينا 
وروى الإمام 0 وأبو كن عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: «أفاض ديول الله كله آخر يوم حين صلى الظهرء. ثم رجع إن 
منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» 
الحديث» وفى إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي, وهو مدلس: 
وقد قال ابن إسحاق المذكور فى الإسناد المذكور عن عبد الرحمن بن 
الل اع والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل 
الحديث» وقد قدَّمنا مرارا أن من يحتجٌ بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب 
أولى» وأن المشهور عن أبي حنيفة » ومالك» وأحمد الاحتجاج بالمرسل . 


(2 ( 


وروى الإمام أحمدا''» وابن ماج والتؤمدي” وحسّنه عن 


.0/٠١ /” ينظر فتح الباري‎ )١( 

(0) يعنى فى مسنئذه 5/ .9١‏ 

هيه 00000 داود - كتاب المناسك - باب في رمى الجمار 57١١/7‏ حديث 
رقم 1818. ْ 

(8) يعنى فى مسنده 7/١‏ 55/8. 

)02( 07 ماجه - كتاب المناسك - باب رمي الجمار أيام التشريق 2,0 
حديث رقم 4 0. 

30( سنن الترمذي -- أبواب الحج - باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس - 


8/4 


ابن عباس قال: الرمى 5-0 الله كله الجمار حين زالت التفننن) : 


وبهذه النصوص الثابتة عن النبي يَةِ تعلم أن قول عطاءء وطاووس 
بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة في الرمي 
يوم النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم 
الثالث أجزأه كل ذلك خلاف التحقيق» لأنه مخالف لفعل النبي كك 
الثابت عنه المعتضد بقوله: «لتأخذوا عني مناسككه"!"»: ولذلك خالف 
أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد وأبو يوسف. ولم يرد في 
كتاب الله ولا سنة نبيه يلل شيء يخالف ذلكء» فالقول بالرمي قبل الزوال 
أيام التشريق لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه يقد فلا ينبغي 
لأحد أن يفعله» والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الثانى 
(الترتيب فى رمي الجمار أيام التشريق» وصفة الرمي) 

اعلم اند تس الدركس» فى رمن 7السجمان "يام التشريق» فيبدأ بالجمرة 
الحذف» يُكبّر مع كل حصاة» ثم يقف فيدعو طويلا» ثم ينصرف إلى 
الجمرة الوسطى» فيرميها كالتي قبلهاء ثم يقف فيدعو طويلاء ثم 
ينصرف إلى جمرة العقبة» فيرميها كذلك ولا يقف عندهاء بل ينصرف 
35 5 » حديث رقم 48 وقال: «(حديث حسن). 

وشكعة أحهد داكر في مققه المدترا سنيف رفم 1111 


.8/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 
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وأمر بأخذ المناسك عنهء فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا الترتيب 
المل كوق: 


2 5 )2 5 1 
ففي صحيح البخاري'!2 - رحمه الله - من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على أثر 
كل حصاةء ثم .يتقدم حتى يستهل فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء 
ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعوء ويرفع يديه» ويقوم طويلاء 
ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي, ولا يقف عندهلكء ثم 

ينصرف» فيقول: هكذا رأيت النبى مَل بفعله. اه. 

روى البخاري هذا الحديث في ثلاثة أبواب متوالية'"'. وهو نصٌٌ 
يمحيح صريح في التريس»>» المذكور. وقد قال علد «لتأحذوا عني 
مناسككم)”" فإن لم يُرتب الجمرات بأن بدأ بجمرة العقبة لم يجزئه 
الوقن د كبا لأنه خالف هدي النبي يك وفى الحديث: «من عمل عملا 
لين عليةة أمرنا افهو رذ" وشكيشن الرمي عملاً ليس من أمرناء فيكون 


() تقدم تخريجه من صحيح البخاري في الفرع الأول» وسيأتي بعد قليل. 

(0) وكلها في كتاب الحج. وهي باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل 
القبلة ”/ 0١95‏ وباب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطى 2١94/7‏ 
وباب الدعاء عند الجمرتين 7/ .١95‏ 

(9) سبق تخريجه .,/8/١‏ 

(:) أخرجه من حديث عائشة - رضي الله عنها - البخاري فى صحيحه فى كتاب 
البيوع عايات ا النجشن .ب 04/86 يوقي مواضع أخري ْ 
ومسلم في كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام... «9/ 2154-1747 
حديث رقم .11718/1١1‏ - 


مردوداٌ وبهذا قال ة والشافعي"") 000 وجمهور أهل العلم. 


وقال أبو حنيفة*': الترتيب المذكوق. سلةه:..نإنة كن -الرمي 
أعاده» وإن لم يُعد أجزأ» وهو قول الحسن وعطاءء واحتجوا بأدلة لا 

وعلى الصحيح الذي هو قول الجمهور: إن الترتيب شرط لو بدأ 
بجمرة العقبة ثم الوسطى» ثم الأولى أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم 
يجزه إلا الأولى» لعدم الترتيب في الوسطى والأخيرة» فعليه أن يرمي 
الوسطى» ثم الأخيرة» ولو رمى جمرة العقبة» ثم الأولى» ثم الوسطى 
أعاد جمرة العقبة وحدهاء هذا هو الظاهر. 


(فروع متعددة مختصرة تتعلق بالرمى) 
واعلم أن العلماء: اختلفوا في مسائل كثيرة. من مسائل الرمي» ليس 


- وأبو داود في كتاب السئة - باب في لزوم السنة 23٠١/4‏ الحديث رقم 
00 
وابن ماجه في المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله ككلِْةِ. . . ١/لاء‏ حديث 
رقم .١5‏ 
والإمام أحمد في مسئده ١مك‏ 5ه؟. 
() ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبد البر .71717/1١‏ 
() ينظر قوله وأصحابه في: روضة الطالبين 41١4/7‏ وحلية العلماء 54/7. 
(0) ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية لأبى الخطاب 2٠١5/١‏ والمغني 0/ 59؟3»؛ 
الإنصاف 41 رذ وقانة آله 58 ورواية أخرى أنه ىه مع الجهل. 
(5) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع 2١74/5‏ وحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق بحاشيته 5/7 7. 


04١ 


فيها نص» وسنذكر هنا بعض ذلك مما يظهر لنا أنه أقرب إلى الصواب 
مع الاختصارء لعدم النصوص في ذلك» فمن ذلك: 

-١‏ أن الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بُدَّ من رمي الحصاة بقوة» فلا 
يكفي طرحهاء ولا وضعها باليد في المرمى» لأن ذلك ليس برمي في 
العرف”"". خلافاً لمن قال: إنه رمي”". 

١-وأنه‏ لا بُدَ من وقوع الحصاة في نفس المرمى”" وهو الجمرة التي 
يُحيط بها البناء واستقرارها فيه» خلافا لمن قال: إنها إن وقعت في 
المرمى ثم تدحرجت حتى خرجت منه أنه يجزئه'؟'» وأنها لو ضربت 
شيئاً دون المرمى ثم طارت وسقطت في المرمى أن ذلك يجزئه» بخلاف 
ما لو جاءت في محمل» أو ثوب رجل» فتحرك المحمل أو الرجل 
فسقطت في المرمى فإنها لا تجزىء. 

“- وكذلك لو جاءت دون المرمى فأطارت حصاة أخرى. فجاءت 
هذه الحصاة الأخرى في المرمى فإنها لا تجزئه'”2. لأن الحصاة التي 


)١‏ ينظر ذلك في: المجموع 2177/4 والمغني 195/5 وذكر أنه لا خلاف في 
عدم إجزاء الوضع باليدء والإنصاف 7/4. 

() ذكر ذلك النووي في المجموع ١77/8‏ وجها عند الشافعية ووصفه بالشذوذ 
والضعف. وذكره ابن قدامة فى المغنى 7977/0 قولاً للحنفية . 

ان ذكر ابن قدامة في المغني ا" عدم الخلاف في ذلك حيث قال: «ولا 
بجزه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى» فإن وقع دونه لم يجزئه. وبه 

قال أصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا». 

(:) ومنهم الشافعية كما ذكر النووي في المجموع 1077/4 . 

(5) ينظر في: المجموع 2175/8 والمغني 797/0. 
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رماها لم تسقط في المرمى» وإنما وقعت فيه الحصاة التي أطارتهاء وأنها 
إن أخطأت المرمى ولكن سقطت قريباً منه أن ذلك لا يجزئه» خلافاً لمن 
قال: يجزئه . 

أت انه الاتييق اذى الاب بالسعارةة افلا قشى الرفي الو 
والطين» وال ال والزرنيخ» والملح. والكحل» وقبضة » 
والأحجار النفيسة كالياقوت» والزيرجد» والزمرة» ونحو ك0 خلافاً 
فين أجاة ار تلق . 

ولا يجوز الرمي بالخشب, والعنبرء واللؤلؤء والجواهرء والذهب» 
والقضة: 


ه- والأقرب أيضاً أن الحصاة إن وقعت فى شقوق فى البناء المتتصب 
في وسط الجمرة» وسكنت فيها أنها لا تجزىءء. لأنها وقعت في هواء 


)١(‏ قال الفيومى: وهو التراب المتلبّد. 
(المصباح المنير ؟/513). 
(؟) قال الفيومي: المَّعْرّة الطين الأحمر. 
(المصباح المنير ؟/57/ا0). 
قال الفيومي: الثُورة بضم النون حجر الكلسء ثم غلبت على أخلاط تضاف 
إلى الكلس من زرنيخ وغيره تستعمل لإزالة الشعر. 
(المصباح المنير ؟/5070). 
(8» ينظر ذلك في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .»777/١‏ والمجموع -١17١/8‏ 
١‏ ء والمغني 189/05. 00 
(5) وممن قال بذلك الحنفية» حيث قالوا: يجوز الرمي بما كان من جنس أياً 
كان . 
(ينظر بدائع الصنائع ؟/ ا ). 


3 


المرمى» لا في نفس المرمى""» خلافاً لمن قال: إنها تجزئه. 
1- والأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك”" . 
/- وأنه لو رمى بحصاة نجسة أجزأه ذلك لصدق اسم الرمي عليه 
وعدم نص على اشتراط طهارة الحصى مع كراهة ذلك عند بعض أهل 


.770 ينظر في: مفيد الأنام ؟/‎ )١( 

(؟) وهو قول كثير من العلماء كما ذكر ابن قدامة فى المغنى 791١/65‏ حيث قال: 
اديع وغ أحمد؟ آله لا ايحت وقال: له لغنانآن القى كل فمله: وزهذا 
الصحيح » وهو قول عطاءء ومالك» وكثير من أهل العلم». 
وممن قال باستحباب غسل الحصى الشافعية» والإمام أحمد في رواية عنه 
واختارها بعض أصحابه . 
(تنظر أقوالهم في: المجموع 215/8 والمغني 2»59١/0‏ والإنصاف 
0 

09 :وممن قال بذلك: المالكيةة والشافعية» وهو وجه آخر عند الحتابلة. 
(تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر ١/لالا””»‏ والمجموع 2١07/8‏ 
وروضة الطالبين ”/ 2١١‏ والمغني 259١/0‏ وشرح الزركشي 2507/7 
والإنصاف 2)”57/54, 

() وهذا هو الوجه الصحيح عند الحنابلة. 
(ينظر في: الفروع وتصحيحه بهامشه 201١/7‏ والإنصاف 7”5/4). 

(5) وممن قال بذلك المالكية والشافعية في المشهور عندهم» وهو قول لبعض 
الحنابلة . 
(ينظر قولهم في: المدونة الكبرى 2577/١‏ والمجموع 0”؛» وحلية 
العلماء 7/7 .”51١‏ والإنصاف 5/5 وممن قال بعدم الإجزاء: المالكية» - 


1: 


اسم الرمي عليهاء وعدم النص على منع ذلك» ولا على عدم إجزائه: 
ولكن الأحوط في الجميع الخروج من الخلاف» كما قال بعضهم: 
وأن الأورع الذي يخرج من شخلافهم ولو ضعيفاً فاستبن 
وفي كتب الفروع هنا أشياء تركناها لكثرتها . 


. 


(المعنى الذي اشْبُّقّت منه الجمرة) 

اعلم أن العلماء اختلفوا في المعنى الذي اشئقت منه الجمرة. 

فقال بعض أهل العلم: الجمرة في اللغة: الحصاة» وسّميَت الجمرة 
التي هي موضع الرمي بذلك لأنها المحل الذي يُرمى فيه بالحصى'", 
وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه» وهو أسلوب عربي 
معروفه وهو عند البلاغيين من نوع ما يسمونه المجاز المرسل» 
والتجمير رمي الحصى في الجمارء ومنه قول مر" بن أني ربيعة : 

بدا لي منها معصمٌ يوم جمّرت ١‏ وكفٌ خضيب زيّنت ببنان 

فوالله ما أدري وإني لحاسبٌث20 بسبع رميت الجمر أم بثمان 


ِ والشافعية في وجه عندهم. وصفه النووي بالشذوذ والضعف». وهو الصحيح 
من المذهب عند الحنابلة . 
(تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر ١//الالاء‏ *والمجموع 2177/48 
والمغني 9”, والفروع ؟/ 011١‏ والإنصاف 70/5). 

() ينظر هذا القول في المطلع ص98١.‏ 

(؟) ينظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ص799. 
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والمجَمّر بصيعة اسم المفعول وضعا هو الموضع الذي ثرمى فيه 
الجمار»ء ومنه قو تحديقة "برد ألسن الودل: 

لأدركيع دقف النواسن كانهو .سراق سكاع تراس :السهمنا 

20 5 0 0 5 5 

وقال بعض اهل العلم : اصل الجمرة من التجمر بمعنى التجمع 3 
تقول العرب : 

تجمّر القوم» إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض »2 وجَكّرّهم الأمرء 
أحوجهم كن التجمر» وهو التجمعء وجَمَّرَ الشيء : جمعه) وجمَّرَ الأميث 
الجيش» إذا أطال جسهم مجتمعين بالثغرء ولم يأذن لهم في 
الرجوع والتفرق» وروى الربيع أن الشافعي أنشده في ذلك قول 
العام 0 

وَجَمَرْننا التجمير" كر تجنوده ومتيتثا حتى نيسنا الأمَانيًا 

والجَمّار: القوم المجتمعون» ومنه قول الأعشى': 

قن مبلغ وافلا فوطي .زواع مدلك, كرا كارا 

أي مجتمعين» وعلى هذا فاشتقاق الجمرة من التَّجَمّر بمعنى التجمع. 
وقيل: اشتقاق الجمرة من أَجْمَرَ إذا أسرع. لأن الناس يأتون مسرعين 
لرميها. 
() ينظر هذا القول في مفيد الأنام .779/١‏ 
(9) ينظر فى لسان العرب» مادة «(جمرا .١577/5‏ 
(:) ينظر في لسان العرب .١57/5‏ 
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وقيل: أصلها من جمَرْنَه إذا نخيّته'"''. 


وأظهرها القول الأول والثاني» والعلم عند الله تعالى . 
الفرع الثالث 
(في آخر وقت الرمي أيام التشريق» والرمي فيها بعد الغروب 
والخلاف فيه) 
قل علية أن أو :وفك وها تعد الزوال ع ولا خخلافابينة العلماء أن 
بقية اليوم وقت للرمي إلى الغروب . 
واختلفوا فيما بعد الغروب: 
فمنهم من يقول: إن غربت الشمس ولم يرم رمى بالليل"". 
وبعضهم يقول: الليل قضاء . 
وبعضهم يقول: أداء» وقد قدمنا أقوالهم» وحججهم في الكلام على 
رمي جمرة العقبة. 
ومنهم من يقول: لا يرمي بالليل» بل يؤخر الرمي حتى تزول 
الشمس من الغد كما قدمناف مع إجماعهم على فوات وقت 
الرمي بغروب اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو رابع يوم 
الحن؛ 


6 تنظر جميع هذه الأقوال في لسان العرب» مادة اجمر) 55/5١-/ا5١1.‏ 

(؟) وممن قال بذلك» الحنفية» والمالكية» وهو الوجه الصحيح عند الشافعية. 
(تنظر أقوالهم في: بدائع الصنائع 178/7. والكافي لابن عبد البر 2775/1١‏ 
والمجموع 7179/8). 
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واعلم أن هذا الحكم له حالتان: 

الأول خكواي 11 انواني لبور الاي لل اومن بترن 
أبام اللشوفق. 

والثانية : الرمي في يوم آخر من أيام التشريق. 

أما الليل فقد قدّمنا أن الشافعية والجالكة والحنفية كلهم يقولون: 
يرمي ليلاء والمالكية بعضهم يقولون: الرمي ليلا قضاءًء وهو 
المشهور عندهم, وبعضهم يتوقف في كونه قضاء أو أداء» كما قدّمنا عن 
الباجي . 

والحنفية يقولون: إن الليلة التي بعد اليوم تبع له فيجوز الرمي فيها 
تبعاً لليوم . 

والشافعية لهم وجهان مشهوران في الرمي في الليلة التي بعد اليوم» 
هل هو أداء أم قضاء؟ كما قدَّمناه مستوفى» والحنابلة قدَّمنا أنهم 
يقولون: لا يرمي ليلاء بل يرمي من الغد بعد زوال الشمس» كما ذكرنا 
فيه كلام صاحب المغني . 


(رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منهاء 
وهل يُعَدٌّ أداءً أو قضاءً؟) 
وأما رمي يوم من أيام التشريق في يوم آخر منها فلا خلاف فيه بين من 
يُعتّدٌ به من أهل العلم, إلا أنهم اختلفوا في أيام التشريق الثلاثة هل هي 
كيوم واحد» فالرمي في جميعها أداء. لأنها وفت للرمي كيوم:واجده أو 
كل يوم منها مستقل». فإن فات هو وليلته التي بعده فات وقت رميهء 
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فيكون قضاء في اليوم الذي بعد(©؟ 

فعلى القول الأول لو رمى عن اليوم الأول في الثاني» أو عن الثاني 
في الثالث» أو عن الأول والثاني في الثالث فلا شيء عليه» لأنه 5-7 
وقت الرمي. وعلى الثاني يلزمه دم عن كل يوم فاته رمي فيه إلى الغد 
عند من يقول بتعدد الدماء كالشافعية» أو دم واحد عن اليومين عند من 
يقول بعدم التعدد. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق في هذه المسألة أن أيام 
التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي» فمن رمى عن يوم منها في يوم 
250 أجرأه» ولا شيء عليه كما هو مذهب أحمد»ء ومشهور مذهب 
الشافعي ومن وافقهما. 


(» فممن قال: الرمي في جميعها أداءء لأنها وقت للرمي كاليوم الواحد أبو 
يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية». والشافعية في الصحيح عندهم » 
والحنابلة أيضاً في الصحيح عندهم . 
(تنظر أقوالهم في: المبسوط 16/4» والبحر الرائق ؟/0”58 والمجموع 
6 وفتح الجواد »4٠ /١‏ والكافي لابن قدامة /١‏ 151. والفروع 
ا */ 557,» والإنصاف 55/5). 
وممن قال: إن كل يوم منها مستقل» فيكون الرمي في اليوم الو بعده 
قضاء ء الإمام أحى عقي والإمام مالك.» وهو قول للشافعي» وقول 
للحنابلة . 
(تنظر أقوالهم في: المبسوط 50/5. والبحر الرائق ”/58”. والبيان 
والتحصيل 2577/54 والمنتقى شرح الموطأ "/ 55». والمجموع 2510/8 
ومغني المحتاج 2508/١‏ والإنصاف 557/5). 
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والدليل على ذلك هو ما رواه مالك في الموط”'' والإمام أحمد”" 
والشافعي» وابن حبان"". والحاكه”؟'. وأصحاب السئن الأربعة؟ عن 
عاصم بن عدي العجلاني رضي الله عنه أن النبي بَكلِهِ رخص لرعاء الإبل 
أن يرموا يوم ويّدَعُوا يومآء هذا لفظ أبي داود» والنسائي» وابن ماجه. 


وفي لفظ: رخص رسول الله كِ لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى» 
يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغداة» ومن بعد الغداة ليومين» ثم يرمون 
يوم النفرء ولهذا الحديث ألفاظ متقاربة غير ما ذكرناء ومعناها واحد. 


»4٠8/١ موطأ الإمام مالك - كتاب الحج - باب الرخصة في رمي الجمار‎ )١( 
.5١8 حديث رقم‎ 

(0) يعنى فى مسئده 0/ .50٠‏ 

|4 كر رازن الطتان ف كاب البو عبات رمن الرعاءانى 10 

(5) يعني في مستدركه في كتاب المناسك - باب طواف الإفاضة ورمي الجمار 
٠ .‏ 

(4) يعني أبا داود في سننه في كتاب الحج - باب في رمي الجمار 25١7/5‏ 
الحديثان 191/6 2191/5 وسكت عنه. 
والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً 
ويَدَعوا يوماً ؟/6١715-7ء‏ الحديثان ..945١‏ 457. 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب رمي الرعاة 5/ /ا7. الحديثان 
801554. 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب تأخير رمى الجمار من عذر ؟/ 2٠١٠١‏ 
الحديثان 5س لإسردم, 1 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب الرخصة لرعاء 
الإبل في تأخير رمي الغد من يوم النحر إلى يوم النفر الأول... 1١6١/6‏ - 
.١‏ 


وقال الإمام مالك رحمه الله في الموطا'' ما نصه: تفسير الحديث 
الذي أرخص فيه رسول الله كَِ لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما 
نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم 
النحر رموا من الغدء وذلك يوم النفر الأول» فيرمون لليوم الذي مضى» 
ثم يرمون ليومهم ذلك» لأنه لا 'يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه» فإذا 
وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك». فإن بدا لهم النفر فقد 
فرغواء وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخرء ونفرواء 
انتهى منه . 

وهذا المعنى الذي فسَّر به الحديث هو صريح معناه في رواية من 
روى: أن يرموا يوما ويدعوا يوماء وحديث عاصم العجلاني هذا قال 
فيه الترمذي!©: هذا حديث حسن صحيح . 

فإن قيل: أنتم سقتم هذا الحديث مستدلين به على أن أيام التشريق 
كاليوم الواحدء لأن النبي يكلهِ لما رخص لهم في تأخير رمي يوم إلى 
اليوم الذي بعده دلَّ ذلك على أن اليوم الثاني وقت لرمي اليوم الأول» 
لأنه لو فات وقته لفات بفوات وقته لإجماع العلماء على أنه لا يقضى في 
اليوم الرابع عشر من ذي الحجة الذي هو خامس يوم النحر فما بعده. 
ولكن ظاهر كلام مالك في تفسيره الحديث المذكور يدل على أن رمي 
يوم في اليوم الذي بعده قضاءء لقوله في كلامه المذكور: فإذا ا 
عليه ومضى كان القضاء»ء فالجواب عند ذلك من وجهين: 


.1١9 بعد حديث رقم‎ »5٠094/١ ينظر موطأ الإمام مالك‎ )١( 
بعد ذكر الحديث.‎ 7١77/7 يعني في سننه‎ )6( 
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أحدهما: أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية اصطلاح حادث 
للفقهاء. لأن القضاء في الكتاب والسنة يطلق على فعل العبادة في 
وقتهاء كقوله تعالى : 8 إَِدَاقصَيْحُْالصّلوة74 الآية» وقوله : لفَإدا فضِيَتِ 
لصََزةُ 4" الآبة» وقوله تعالى: مَزا َتَبْْر ناكم 04" 
الآية» فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء. 

الوجه الثاني: أنّا لو فرضنا أن مالكاً - رحمه الله - يريد بالقضاء في 
كلامه المذكرد المعنى الاصطلاحي عند الفقهاءء وهو أن القضاء فعل 
العبادة بعد خروج وقتها المعين لها تداركاً لشيء علم تقدم ما أوجب 
فعله في خصوص وقته كما هو المعروف في مذهبه أنه إن أخر الرمي إلى 
ْ ال ا ا ل ل ا 
الذي بعده قضاء لعبادة خرج وقتها بالكلية» استناداً لأمرين 

الأول: أن رمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماعء فإذن النبي كَل في 
فعلها في وقت دليل واضح على أن ذلك الوقت من أجزاء وقت تلك 
العبادة المؤقتة» لأنه ليس من المعقول أن تكون هذه العبادة مؤقتة بوقت 
معين ينتهي بالإجماع في وقت معروفء ويأذن النبي كَلِْةِ في فعلها في 
زمنٍ ليس من أجزاء وقتها المعين لهاء فهذا لا يصح بحال» وإذا تقرر أن 
الوقت الذي أذن رسول الله كد في فعل العبادة المؤقتة فيه أنه من وقتها 
عَلمّ أنها أداء لا قضاءء والأداء في اصطلاح أهل الأصول هو إيقاع 
العبادة في وقتها المعين لها شرعاء لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت. 
)١(‏ سورة النساءء جزء من الآية رقم .)1٠١7(‏ 
(؟) سورة الجمعةء جزء من الآية رقم .)2٠١(‏ 


() سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)356١(‏ 
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الأمر الثانى: أنه لا يمكن أن يُقال هنا: إن النبي يَلِةِ أمر بالرمي في 
وقت غير وقته» بل بعد فوات وقتهء وأن أمره به في ذلك الوقت أمر 
بقضائه بعد فوات وقته المعين له» لما قدَّمنا من إجماع المسلمين على 
أنه لا يجوز الرمي في رابع يوم النحرء ولو كان يجوز قضاء الرمي بعد 
فوات وقته لجاز الرمي في رابع النحر وخامسهء وما بعد ذلك» والقضاء 
في اصطلاح الفقهاء والأصوليين لا يطلق إلا على ما فات وقته بالكلية» 
والعماةة اخ الوقت الضروري أداء عندهم » حتى أنه لو صلى بعضها 
في اخر الضروري» وبعضها بعد خروج الوقت الضروري فهي أداء 
عندهم على الصحيح. ويدل له قوله ْله : امن أدرك ركعة من الصلاة 
فقل أدرك الصادة)230 وعرف 08 مراقى لوو الآداء والوقت والقضاء 
فعل العبادة بوقت عُينا ١‏ شرجا لها باسم الأداء قرنا 
وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد التضن .هو المعول 
وقيل ما في وقته أداء وما يكون افا قضاء 
والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسعا 
وعكسه القضا تدراكاً لما سبق الذي أوجبه قد علما 
وقوله: (وعكسه القضا) يعني أن القضاء ضد الأداء. 


وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن أيام الرمي كلها كاليوم الواحدء وأن 
من رمى عن يوم في الذي بعده لا شيء عليه» لإذن النبي يلد للرعاء في 


١‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص؟5؟ في الفصل الأول منه. 
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ذلك» ولكن لا يجوز تأخير يوم إلى يوم آخر إلا لعذرء فهو وقت له. 
ولكنه كالوقت الضروري» والله تعالى أعلم. 
(تأخير رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى أيام التشريق) 

أما رمي جمرة العقبة فقال بعض أهل العلم”"'2: إن حكمه مع رمي أيام 
التشريق كواحد منهاء فمن آخرّ رميه إلى يوم من أيام التشريق فهو كمن 

وقال بعض أهل العلم''': هو مستقل بوقته دونهاء لأنه يخالفها في 
الوقت والعددء لأنها جمرة واحدة أول النهارء وأيام التشريق بعكس 
ذلك» وله وجه من النظرء» والله أعلم . 


(نية تقديم الرمي عن اليوم الأول واليوم الثاني عند تأخيرهما 
إلى اليوم الثالث) 


أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إن قضى رمي اليوم الأول والثاني من 
أيام التشريق في اليوم الثالث منها ينوي تقديم الرمي عن اليوم الآول قبل 


)١(‏ وممن قال بذلك الحنفية» والمالكية» والشافعية في الوجه الصحيح عندهم. 
والحتابلة . 
(تنظر أقوالهم في: البحر الرائق ؟7”58/7. والبيان والتحصيل 277/54 
والمجموع .55١٠/8‏ والفروع ”2519/7 والمبدع "/ 507). 

(؟) وممن قال بذلك بعض الشافعية» فقالوا: لا يجوز تأخير رمي جمرة عن يوم 
النحرء ويجوز في غيرها. 
(ينظر قولهم في: روضة الطالبين .)1١9/7‏ 
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الثانى» ولا يجور تقديم رمى الثانئ الي لاه لا وجه لتقديم المقا فر 
وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى . 

والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه» لأنه كالمتلاعب». خلافاً 
الا 

فذهب مالك» وأص يان ا أن من 06 رمى حصاة واحدة من 
الجمار إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم» وما فوق الحصاة أحرى بذلك» 
وسواء في ذلك عندهم رمي جمرة العقبة يوم النحر» ورمي الثلاث أيام 
التشريق» ومعلوم أن من توقف من المالكية في كون الرمي ليلا قضاءا 
يتوقف في وجوب الدم إن رمى ليلاء ولكن مشهور مذهبه هو أن الليل 
قضاء كما قال خليل فى مختصر”": «والليلٌ قضاءً» . 


. وممن قال بذلك الحنابلة‎ )١( 
. 787/0 والمغني‎ .٠١5/١ (ينظر قولهم في: الهداية لأبي الخطاب‎ 
وقال ابن قدامة: «وبذلك قال الشافعى وأبو ثور).‎ 
ْ . 073737 /0 (ينظر المغني‎ 
والكافي‎ 2701 /١ بداية المجتهد‎ »57١ /١ ينظر قولهم في: المدونة الكبرى‎ )0 
.5١١ /١ لابن عبد البر‎ 
.7١ص ينظر مختصر خليل‎ )9( 


كلهاء أو رمي يوم واحد من أيام التشريق» ورمي الجميع سواء عندهم 
يلزم في ترك كل واحد منها دم واحدء وما هو أكثر من نصف رمي يوم 
عندهم كرمي اليوم يلزم فيه الدم. فلو رمى جمرة وثلااث حصيات من 
100 .وترك الباقي فعليه دم لذن رمى عشر حصيات وترك إحدى 
' عشرة حصأة» فإن ترك أقل من نصف رمي يوم كأن ترك جمرة واحدة» 
فلا دم عليه؛ ولكن عليه الصدقة عندهم». فيلزمه لكل حصاة نصف صاع 
هكذا يقولون؛ ولا أعلمُ له مستنداً من النقل. 
التي بعده. ولو رماه من الغد في أيام التشريق» وخالفه في ذلك 
ات 
ومذهب الشافعي''' في هذه المسألة فيه اختلاف يرجع إلى قولين: 
القول الأول - وعليه اقتصر صاحب الجولات 2: أنه إن تدك رمى 
من جمرة فما فوقها لزمه دم» لأن ثلاث حصيات فما فوقها يقع عليها 


)2000 ينظر قولهم في: الهداية للمرغيناني ١1578-7١ء‏ المختار وشرحه الاختيار 
معه 2177/١‏ والكتاب للقدوري وشرحه اللباب معه .7١١ /١‏ 

0) ينظر مذهب الشافعي والأقوال فيه في: المهذب 07-5707/١‏ وحلية 
العلماء 7/7 .70٠0-1759‏ وروضة الطالبين ؟/ ١٠١115-1ء‏ والمجموع 5١/48‏ 
-787. 

0) ينظر المهذب .778/١‏ 


اسم الجمع المطلق. فصار تركها كترك الجميع » وإن ترك حصاة واحدة 
فثلاثة أقوال: 


والثالث: درهم. 

وحكم الحصاتين كذلك» قيل: يلزم فيها ثلثا دم» وقيل: مُدَّانَء وقيل 
درهمان. 

فإن ترك الرمي في أيام التشريق كلها فعلى القول المشهور عندهم أنها 
كيوم واحدء واللازم دم واحدء وإن قلنا: بأن كل يوم منفرد بوقته فثلاثة 
دماء» وإن اك رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمى أيام اقيق فعلى 
القول بأن رمي يوم النحر كرمي يوم من أيام التشريق لزمه على القول 
الأول أنها كيوم واحد دم واحدء وإن قلنا بانفراد رمي يوم النحر عن أيام 
التشريق لمخالفته لها وقتاً د فإن قلنا: بالمشهور أن أيام التشريق 
كيوم واحد لزمه دمانء وإن قلنا بانفراد كل يوم منها عن الآخر بوقته 
لزمه أربعة دماء. 

القول الثانى: أن الجمرات الثلاث كلها كالشعرات الثلاث» فلا يكمل 
الدم في بعضهاء بل لا يلزم إلا بترك جميعها بأن يترك رمي .يوم . 

وعليه فإن ترك رمى جمرة من الجمار ففيه الأقوال الثلاثة المشهورة 
عندهم فيمن حلق شعرة» أظهرها : مل والثاني : درهم» والثالث: ثلث 
دم فإن رك جمرتين فعلى هذا القياس » وهو لزوم مدين أو درهمين أ 
ثلثي دمء وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرة فعلى أن في الجمرة ثلث 


دم يلزمه في الحصاة جزء من واحدٍ وعشرين جزءاً من دم» وعلى أن فيها 
مدا أو هماه ففي الحصاة سبع مُدَ أو سبع درهمء وللشافعية في هذا 
المبحث تفاصيل كثيرة تركناها لطولها(" . 

ومذهب الإمام أحمد'": أن من أخَّر الرمي كله عن أيام التشريق لزمه 
دم» وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة دم» ولا شيء عنده في الحصاة 
والحصاتين» وعنه: يتصدق بشيء» وروي عنه أن في الحصاة الواحدة 
دما كة كقول مالك . 

ورُوي عنه أن في ثلاث حصيات دماً كأحد قولي الشافعي» وفيما دون 
ذلك في كل حصاة مد كأحد الأقوال عند الشافعية» والعلم عند الله 
تسالن. 


وإذا عرفت أقوال أهل العلم في حكم من أخلّ بشيء من الرمي حتى 
فات وقته فاعلم أن ل يي ا اه 5 
امن نسي من نسكه شيئاء أو ركه فليهرق دم وهذا ص عن ابن عباس 
0007 عليه » وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت 


تنظر في المراجع التي ذكرنا قبل قليل في أول الكلام على مذهبهم . 

0) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب »٠١ 4/١‏ والمغنى 0/:م" - 
١لا‏ والفروع 2519/7 والإنصاف 58-45/4. ٌ 

() تقدم تخريجه .”1/١‏ 


0 000 60) 30 5 

وقد روى مالك في موطئه ' عن أيوب عن ابن تميمة السختياني عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاء إلى اخره 
باللفظ الذي ذكرناء وهذا إسنادٌ فى غاية الصحة إلى ابن عباس كما 
ترى . 

وقال البيهقي في سننه'"2: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى» 
ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
أنباً ابن وهب» خرن عبد الله بن عمر» ومالك بن أنن+ وغيرهما أن 
أيوب بن أبي تميمة أخبرهم عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس 
أنه قال اسمن ابد :فين فبكة ذيها اوت كه دلريرق دق اه. 

وقال النووي في شرح المهذب””": وأما حديث «من ترك نسكاً فعليه 
دم» فرواه مالك» والبيهقي» وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس 
ابن عاق قال حو انضى من تنكه نكا أو انهه لبر ق دنا :قال مالك 
لا أدري قال: تركء أم نسي» قال البيهقي: وكذا رواه الثوري عن 
أيوب: «من ترك شيئاً فليهرق له دما» قال البيهقي: فكأنه قالهما يعني 
البيهقي أن «أو» ليست للشك كما أشار إليه مالك» بل للتقسيم» والمراد 


2419/١ موطأ مالك - كتاب الحج - باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً‎ )١( 
.51٠ حديث رقم‎ 


أيام منى ه/ ١0"‏ . 


0) ينظر المجموع شرح المهذب 49/8. 
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200 
ولالدابن خب في التلخيص الحير لاي اب قباس مر قوق عليه 
ومزقرع: من ترك نسكاً فعليه دم» أن الموقوف فرواه مالك في الموطأ 
والشافعى عنه» عن أيؤب» عن سعيد بن جبير» عنه بلفظ : «من نسى من 
نسكه شيئا أو تركه فليهرق دمآ» وأما المرفوع فرواه ابن حزم من طريق 
علي بن الجعد» عن ابن عيينة» عن أيوب به وأعلّه بالراوي عن علي بن 
الجعد أحمد بن علي بن سهل المروزي فقال: إنه مجهول» وكذا الراوي 
عنه علي بن أحمد المقدسي قال: هما مجهولانء انتهى من التلخيص. 
(الإجابة عن استدلال الفقهاء بأثر ابن عباس 
من ترك نسكاً فعليه دم» على سائر الدماء) 
فإذا علمت أن الأثر المذكور ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس . 
فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به على سائر الدماء التى قالوا بوجوبها 
غير الدماء الثابتة بالنص أنه لا يخلو من أحد أمرين: 
اك ل 
والثاني: أنه لو فرض أنه مما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف ليس له 
حكم الرفع. فهو فتوى من صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من 
الصحابة» وهم رضي الله عنهم : خين سوه ينك ول انه 6ل 
أما اختلاف العلماء في لزوم الدم بترك جمرة أو رمي يوم أو حصاة أو 
حصاتين إلى آخر ما تقدم فهو من نوع الاختلاف في تحقيق قيق المناط. 


ينظر تلخيص الحبير 2779/7 حديث رقم 9177. 


١٠ 


فمالك مثلاً القائل بأن في الحصاة الواحدة دماً يقول: الحصاة الواحدة 
داخلة في أثر ابن عباس المذكورء فمناط لزوم الدم مُحقق فيهاء لأنها 
شيء من نسكه فيتناولها قوله: «من نسي من نسكه شيئاً أو تركه» الخ 
لآن لفظة «شيئا» نكرة في سياق الشرطء فهي صيغة عمومء والذين 
قالوا: لا يلزم في الحصاة والحضاين دم قالوا: الحصاة والحصاتان لا 
تمدق علبيها تنك مول بحسا ع سن تلق + بوكدلك' الذي قالوا الا 
يلزم في الجمرة الواحدة دم قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد» فمن 
ترك جمرة في يوم لم يترك نسكاء وإنها ترك بعظن: نشك»- وكذللك الدين 
قالوا: لا يلزم إلا بترك الجميع قالوا: إن الجميع نسك واحدء والعلم 
عند الله تعالى. 


الفرع السادس 
(الركوب والمشي خال رمي الجمار) 
اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: يستحب رمي جمرة العقبة راكباً 
إن أمكن» ويرمي أيام التشريق ماشيا في الذهاب والإياب إلا اليوم 


الأخينة فيوس تراهنا اونش عقت ال 


)١(‏ وممن قال بهذا الإمام مالك والشافعية» قال النووي: «مذهبنا أنه يستحب 
رمي جمرة العقبة يوم النخز نزاكنا إن كان .دشل “هت راكباء ويرمي في أيام 
التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكباء» وبه قال مالك». 
(ينظر في المجموع 5570187/8., والكافي لابن عبد البر 795/١‏ 2305 
وروضة الطالبين "/ .)١١١‏ 
والضحيح غندك الحتايلة أنه يتحت أن يرمي الجمار كلها في جميع اام 
ماشياًء وقال بعضهم : وركديا قا جا اوكا . 


١1١١ 


وقال بعضهم: يرميه كله راكباً. 


وأظهر الأقوال فى المسألة: هو الاقتداء بالنبى يليه وهو قد رمى 
جمرة العقبة راكباء ورمى أيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباًء والله تعالى 


ع 


أعلم . 
(الاستنابة ففى رمى الجمار للعاجز والمريض) 

إذا عجز الحاج عن الرمي فله أن يستنيب من يرمي عنهء وبه قال كثير 

1 2000 . 
من أهل العلم'''» وهو الظاهر. 

وفي الموطا" قال يحيى: سُيْلَ مالك» هل يرمى عن الصبي 
والمريض؟ فقال: نعم» ويتحرّئ المريض حين يُرمى عنه» فيُكبر وهو في 
منزله؛ ويهرق دماء فإن صم المريض في أيام التشريق رمى الذي رُميَ 
عنه» وأهدف وجوياء انتهى من الموطأ. 

أما عن الرمي عن الصبيان فهو كالتلبية"'' عنهم» والأصل فيه ما رواه 


- (ينظر: المغنى 0/ 25958797 والإنصاف 5/ 70-74). 
وقآل التضفية ٠‏ “كل تومن يذه ومن الانسن الفنتيه رزلا ازعو 
(ينظر في : بدائع الصنائع 158/7 والهداية للمرغيناني .)١90/١‏ 

)١(‏ ومنهم المالكية» والشافعية» والحتابلة. 
(تنظر أقوالهم في: المدونة الكبرى 2577/١‏ والكافي لابن عبد البر 
١‏ ؛ والمجموع 415-757/8؟» وروضة الطالبين “/ 2١١5‏ والشرح 
الكبير لشهمس ‏ الدينة ين قدانة :؟/56). 

؟) ينظر الموطأ .5١87/١‏ | 

49 يعني أنه تصح النيابة عنهم في الرمي» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر - 


١١ ؟*‎ 


0 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نميرء 


عن أشعث. عن أبي الزبير» عن جابر قال: «حججنا مع رسول الله 6ل 
ومعنا النساء والصبيان» فَلبَيْنَا عن الصبيان» ورمينا عنهم» ورجال إسناد 
ابن ماجه هذا ثقات معروفون إلا أشعث» وهو ابن سوار الكندي النجار 
الكوفي مولى ثقيف. فقد ضعّفه غير واحد»ء ومسلم إنما أخرج له في 
المتابعات» وهو ممن يعتبر بحديثه كما يدل على ذلك إخراج مسلم له 
في المتابعات» وروى الدورقي عن يحيى: أشعث بن سوار الكوفي ثقة» 
وقال ابن عدي: لم أجد لأشعث متنا منكراً وإنما يغلط في الأحايين في 
الأساتد ويكالية: 

وأما الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغر فلا أعلم 
له مستندا من النقل إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية ما يقدر عليه والله 


جه مر 


تعالى يقول : 3# فقوا أله مَا أسَتطع04 , 
وبعض أهل العلم يستدل لذلك بالقياس على الصبيان» بجامع العجز 
قال النووي في شرح المهذب”": استدل أصحابنا على جواز الاستنابة 


ابن ماجه ف ا 


5 في كتابه (الإجماع) صن مبألة رقم ١‏ حيث قال: «وأجمعوا على أن 
على الضندى: ال لأ«يطيق الرمى أنه فى هلها 

100 ست اتزذن اماد دالكعا ب المتاسك سد باب الرميي عزن اماق الخال غديق 
لوه 1 

(0) سورة التغابن» جزء من الآية رقم .)١5(‏ 


(9) ينظر المجموع شرح المهذب 515/8. 


١117 


إذا رمى النائب عن العاجز ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية 
فقد قدّمنا قول مالك في الموطة'': إنه يقضي كل ما رماه عنه النائب مع 
وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما رمى عنه النائب» لأن فعل 
النائتب كفعل المنوب عنه» فيسقط به الفرض» ولكن تندب إعادته» وهذا 
هو مشهور مذهب الشافعي”"'» وفي المسألة لأهل العلم غير ما ذكرنا. 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر أقوال أهل العلم عندي في 
هذه المسألة أنه إذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باق بعضها أنه يرمي 
جميع ما رمي عنهء ولا شيء عليه» لأن الاستنابة إنما وقعت لضرورة 
العذرء فإذا زال العذر والوقت باق بعضهء فعليه أن يباشر فعل العبادة 
وقد قدّمنا أن أقوى الأقوال دليلاً هو قول من قال: إن أيام الرمي كيوم 


واحد بدليل ما قدّمنا من ترخيصه - صلى الله عليه وسلم - للرعاء أن 
يرموا يوماء ويَّدَعوا يوماً كما تقدم إيضاحه”"» والعلم عند الله تعالى. 


.5٠/87/١ ينظر الموطأ‎ )١( 
.١١85 / (؟) ينظر في: المجموع 8/ 2.755 وروضة الطالبين‎ 
.1١١-1٠١ /9 ينظر‎ )0 


١1 


الفرع الثامن 
(عدد الحصى التي يجزىء الرمي بهاء والخلاف فيه) 

اعلم أن التحقيق في عدد الحصيات التي تَرْمَى بها كل جمرة أنها سبع 
حصيات» فمجموع الحصى سبعون حصاة!'2» سبع منها تُرمى بها جمرة 
العقبة يوم النحرء والثلاث والستون الباقية تَقَرّقَ على الأيام الثلاثة في 
كل يوم إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع . 

وأحوط الأقوال في ذلك قول مالك وأصحابه'' ومن وافقهم أن من 
ترك حصاة واحدة كمن ترك رمي الجميع . 

وقال بعض أهل العلم"": يجزئه الرمي بخمس أو ست . 

وقال ابن قدامة في المغني؟»: والأولى ألا تنقص في الرمي عن سبع 
حصيات» لآن النبي كَل رمى بسبع حصيات» فإن نقص حصاة أو 
حصاتين فلا بأس» ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه - يعني أحمد -» 
وهو قول مجاهد. وإسحاق. 


)١(‏ وقد نقل ابن رشد الاتفاق على ذلك في بداية المجتهد 2707/١‏ حيث قال: 
«واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة 
العقبة سبع...»). 

0) ينظر قولهم في: الكافي لابن عبد البر .51١١ /١‏ 

ف ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه. 
والرواية الثانية : لا يجزىء أقل من سبع» وهي المذهب» وعليها أصحابه. 
(تنظران فى: المغنى 277٠/5‏ والمحرر 2555/١‏ والإنصاف 55/54). 

4 ينظر المغنى م لم سم 


وعنه: إن رمى بست ناسياً فلا شيء عليه ولا ينبغي أن يتعمده. فإن 
تعمد ذلك تصدق بشيء 2 وكان ابن عمر يقول: ما أبالي قبي ست أو 

وعم أحمن: أن عدد السبع شرطء ونسبه إلى مذهب الشافعىء 
وأصحاب الرأي. لأن النبي كَلةِ رمى بسبع . 
عبد الله بن عمر: صدق أبو حية» وكان أبو حية بدرياً. 

ووجه الرواية الأولى ما روى ابن أبي نجيح قال: سُئْلَ طاووس عن 
رجل ترك حصاة؟ قال: يتصدق بتمرة أو لقمة» فذكرت ذلك لمجاهد 
فقال: إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعدء قال سعد: رجعنا من 
الحجة مع رسول الله د بعضنا يقول : زشيت بسث » وبعضنا يقول: 
يسيع » فلم يعب ذلك بعضنا علئ بعض» رواه الأثرم وغيره» انتهى كلام 
ابن قدامة فى المغنى . 

وما رواه عن أن نجيح قال: سئل طاووس الخ رواه البيهقي بإسناده 
: . 2000 لاه له : 5 
في السنن الكبرى '. من طريق الفرياني؛ عن ابن عيينة» عن أبي نجيح . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: التحقيق أنه لا يجوز أقلَّ من 
سبع حصيات للروايات الصحيحة عن ترون كلد : أنه كان يرمى الجمار 

:1 ا : : ضف | ” 5 

بسبع حصيات مع قوله: «خذوا عني مناسككم» ( فلا ينبغي العدول 


)00 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب من شك فى عدد ما رمى 
00 . 
(0) تقدم تخريجه ./8/١‏ 


عن ذلك» لوضوح دليله وصححته )» ولأن مقابله لم قم عليه دليل يقارب 
دليله» والعلم عند الله تعالى . 
والظاهر أن من شك في عدد ما رمى يبني على اليقين» وروى البيهقي 
عن علي - رضي الله عنه - مأ دا 
الفرع التاسع 
(لزوم المقام بمنى والرمي من الغد على من غربت عليه شمس 


اعلم أن جمهور أهل العلم على أن من غربت شمس يوم النفر الأول 
وهو بمنى لزمه المقام بمنى حتى يرمي الجمار الثللاث بعد الزوال في 
اليوم الثالث» ولا ينفر ليلاأً»ء وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك'", 


3 نما أكنان لنت دوقم ريحي ا من 11( عا موساازواة أب سجلة أذاعة 
ينأك أن عون تقالنهتإي ريثا المفرقدرك أذن رفن باجعا ال 
ائت ذاك الرجل» يريد علياً - رضى الله عنه - فذهب فسأله فقال: أما أنا لو 
تعلق الى طاح" لاوم ناوي كاك تلأسو انلق الفا ناك ه13 أ 
ب ْ 
قال البيهقي: وكأنه أراد والله أعلم لأعدث المشكوك في فعلهء» كذلك في 
الرمي يعيد المشكوك في رميه. 
(ينظر السدن الكبرى للميقي كاب المجية د نيا هق قلق فق أعذف: لما رمن 


2)6). 
(0) ينظر قوله وأصحابه في: مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته 
1377/7 . 


١١ا/‎ 


والشافعي'''» و أحمد'”“: وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال ابن قدامة في المغني”": وهو قول عمرء وجابر بن زيدء 
وعطاء. وطاووس» ومجاهد» وناك بن عثمان» ومالك» والثوري» 
العاف :وإ شحاف 1 وان الكنار. 

وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه 0 من .أدركه المساء في. اليوم 
الثاني .قليقم إلى القد حتن يتفر مع العا 0) 

ا 9 حنيفة 0 _ هذه المسألة فقال: له أن ينفر ليلة 


لزمه البقاء حتى 0 0 


والأظهر عندي: حجة الجمهور؛ لأن الله تعالى قال: # مَمَن تَمَجَّلَ ف 
يَوْمَيَنْ4'' ولم يقل: في يومين وليلة. 

ووجه قول أبي حنيفة هو أن من نفر بالليل فقد نفر في وقت لا يجب 
فيه الرمي» بل لا يجوز فجاز له النفر كالنهار. 


ديف وله وامناب اف .كله الملكاد 0ه ورؤفة الطالبية ا 
والمجموع 787/8 . ١‏ 

0) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب »٠١50-1١4/١‏ والمغني 
ل والفروع 0/1 والمحرر »558/١‏ والإنصاف 59/5. 

) ينظر المغنيى 777/0. 

(5») ونقل ذلك النووي في المجموع 58/4؟. 

(5» ينظر قوله وأصحابه في : الهداية للمرغيناني »١59/١‏ وبدائع الصنائع 2159/7 
واللباب في شرح الكتاب 197/١‏ . 

(7) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)7١7(‏ 


١18 


وقد قدّمنا أيضاً عن الحنفية أنهم يرون الليلة التي بعد اليوم من أيام 
التشريق تابعة له» فيجوز فيها ما يجوز في اليوم الذي قبلها كالرمي فيها 
إن كان يجوز في يومها. 

الأظهر عندي: أنه لو ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو سائر 
في منى لم يخرج منها أنه يلزمه المبيت والرمي» أنه عدف عليه أنه 
غربت عليه الشمس في منى» فلم يتعجل منها في يومين خلافاً للمشهور 
من مذهب الشافعي القائل بأن له أن يستمر في نفره» ولا يلزمه المبيت 
والرمي . 

والأظهر عندي أيضاً أنه لو غربت عليه الشمس وهو في شغل 
الارتحال أنه يبيت» ويرمي خلافاً لمن قال: يجوز له الخروج منها بعد 
ا ل ال 
لشافعية"'"» والعلم عند الله تعالى. 

واعلم أن التحقيق أن التعجل جائزء لأهل مكة فهم فيه 
كغيرهم» خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره إلا لعذرء لأن الله تعالى 
قال: « هَمَن تَسَجَّلَ ف يَوْمَنِ هك إهْمَ علي 14" وهو عموم شامل لأهل مكة 
وغيرهم. 

ولا شك أن التأخر أفضل من التعجل» لأن فيه زيادة عمل» والنبي 
في حجة الوداع لم يتعجل . 


3197/9 ينظران في: خلية الغلناء 6-751 وروضنة الطالبيق‎ )١( 
.)5١7( (؟) سورة البقرة جزء من الآية رقم‎ 


الفرع العاشر 
(حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق) 

اعلم أن العلماء اختلفوا في المبيت في منى ليالي أيام التشريق هل هو 
واجب أو مستحب؟ مع إجماعهم على أنه مشروع'''. 

(مذهب المالكية) 

فذهب مالك» وأصحابه'" إلى أنه واجبء ولو بات ليلة واحدة منها 
أو جل ليلة وهو خارج عن منى لزمه دم» لأثر ابن عباس السابق . 

وروى مالك في الموطأ"". عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -: كان يبعث رجالاً يُدخلون الناس من وراء 
العقبة . 


وروى مالك في الموطا”؟» أيضاء عن نافع عن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتنّ أحد من الحاج 


)١‏ وقد نقل ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 77-57/4 حيث قال: 
«.. .هذا يدل لمسألتين» إحداهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور 
به» وهذا متفق عليهء لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة. ..). 

(؟) ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر 2757/١‏ وجواهر الإكليل 
8/١‏ والإشراف للقاضي عبن الوهاب 777/١‏ ولكنه عبّر بقوله: (سنة 
مؤكدة» ثم ذكر لزوم الدم بتركه . 

() ينظر موطأ الإمام مالك - كتاب الحج - باب البيتوتة بمكة ليالي منى 
0١‏ حديث رقم .7١8‏ 

(5) ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين 25٠7/١‏ حديث رقم .7١9‏ 


١7 


ليالى منى من وراء العقبة. اه منه. 


على أن ما وراء جمرة العقبة مما يليْ مكة ليس من منى» وهو معروف. 

(مذهب الحنفية) 

ومذهب أبي حنيفة'' هو أن عدم المبيت بمنى ليالي منى مكروه» ولو 
المبيت بمنى لأجل أن يسهل عليه الرمي» فلم يكن من الواجبات 

وعلهبن الكتافي:*" فى هذه الميثالة هو أذفى: الحييس سم الناك مق 
طر نقتي : أصحهما وأشهرهما فيه قولان» أضحينما : أنه واجب» 
التاق 3 أنه شن .والطرية القاتى انيه وول بو نهد + فعلن العو اانه 
واجب فالدم واجب فى تركه» و على أنه سنة فالدم سنة في تركه» ولا 
يلزم عندهم الدم إلا في ترك المبيت في الليالي كلهاء لأنها عندهم كأنها 
نسك واحدء وإن ترك المبيت فى ليلة من الليالى الثلاث ففيه الأقوال 
المذكورة في ترك الحصاة الواحدة عندهم أصحها أن في ترك مبيت الليلة 
الواحدة مُّدََ والثاني: أن فيه درهماء والثالث: أن فيه ثلث دم كما 


.١6٠١ /١ ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية للمرغينانى‎ )١( 
ينظر قوله وأصحابه في: حلية العلماء ”/ 707: والمجموع 2747/8 وشرح‎ )0( 
.١1١90-١١ 5 /” النووي على صحيح مسلم 57/4. وروضة الطالبين‎ 


١7١ 


تقدم» وحكم الليلتين معلوم كما تقدم. 

(مذهب الخنابلة) 

ومذهب الإمام أحمد''' في هذه المسألة أن المبيت بمنى ليالي منى 
واجب. فلو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح 
من مذهبه. 

006 00 


وعنله . للا شىء لي 


فإذه ترك الميظ اف" ليلة من البالها فقيما "فى الخصاة الوالحةة دونه 
الأقوال التي قدّمناء قيل: مُدُء وقيل: درهمء وقيل: ثلث ده ). 


(القول الراجح في المسألة وأدلته) 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فاعلم أن أظهر الأقوال 
دليااٌ أن المبيت بمنى أيام منى نسك من مناسك الحجء. يدخل في قول 


- "95/6 والمغنى‎ .٠١ 5/١ ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبى الخطاب‎ )١( 
1 لحرن 5147 والإاتضات ده‎ 6 
وما ذكر المؤلف هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. وعليه أكثر أصحابه.‎ 

(؟) تنظر هذه الرواية فى: المغنى 050/60؟”» والمحرر 6755/١‏ والإنصاف 
4//ة, والفروع 2019/8 2 

() ينظر في المراجع السابقة. 

(5» تنظر هذه الأقوال في: المغني 555/5. والفروع 4518/7 والإنصاف 
. 


١ ؟‎ 


ابن عباس : امن تلبق من تديكة للنيقاء أو تركه فليهرق 0 

الآول: أن النبى يَةِ بات بها الليالى لوقو وقال: «لتأخذوا عني 
مناسككمى)””" فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا البيتوتة بمنى الليالي 
المذكورة. 


الثاني :هو ما ثبت في الصحيحين”*' أن النبي كله رخص للعباس أن 


(1) تقدم تخريجه 6/١‏ ١"؟.‏ ا 

9) ورد ذلك من حديث عائشة - رضي الله عنها - قألت: أفاض رسول الله يكل 
من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام 
التشريق» يرمى الجمرة إذا زالت الشمس. . .» الحديث. 
(أخرجه مو 5 في سننه فى كتاب المناسك - باب فى رمى الجمار 
؟/دت3 حديث رقم 91/8 والإقام :الحليد اذى تنه 0 : 

(0) سبق تخريجه .,7/8/١‏ 

(5) ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم 
بمنى ليالي منى ١197/7‏ . 
ومسلم في كتاب الحج - باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. . . 
١‏ حديث رقم 6/95" . 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب يبيت بمكة ليالي منى 
5 »؛ حديث رقم 21908 ْ 
وابن ماجه في كتاب الحج - باب البيتوتة بمكة ليالي منى .٠١١9/7‏ حديث 
رقم 50564. 
وكلهم أخرجوه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


فيل 


وفي رواية : أذن للعباس . 

3 ص 6 اع 58 ١‏ 

وقال ابن حجر في فتح الباري'' في شرح حديث الترخيص للعباس 
المذكور عند البخاري ما نصه: وفي الحديث دليلٌ على وجوب المبيت 
بمنى» وأنه من مناسك الحج» لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها 
عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإذا لم توجد هي أو ما في 
معناها لم يحصل الإذن» وبالوجوب قال الجمهور. 

وفي قول للشافعي ورواية عن الحو وهو مذهب الحنفية : أنه سنئة 
ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختللاف» ولا يحصل المبيت إلا 
بمعظم الليل» انتهى محل الغرض منه. 

وما ذكره من أخذ الوجخوب من الحديف المذكور واضح. 

وقال النووي في شرح مسلم' في الكلام على الحديث المذكور: 
هذا :يذل لمسالتين . 

إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به» وهذا متفق 
عليه» لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة؟ . 

وللشافعى قولان» أصحهما: واجبء. وبه قال مالك» وأحمدء 
والثاني : سنة» وبه قال ابن عباس » والحسن» وآ حنيفة» فمن أوجبه 
أوجب الدم فى تركه» وإن قلنا: سنة لم يجب الدم بتركه» ولكن 


للق ينظر فتح الباري . 
زفق ينظر شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 57-557 . 


١ 


وكأنه يقول: إن الحديث لا يؤخذ منه الوجوب» ولكن يؤخذ منه 
. مطلق الأمر بهء لأن رواية مسلم ليس فيها لفظ الترخيص» وإنما فيها 
التعبير بالإذن» ورواية البخاري فيها رخص النبي كله والتعبير 
بالترخيص يدل على الوجوب كما أوضحه ابن حجر في كلامه الذي 
ذكزناه انا 

الأمر الثالك : هو ما قدَّمنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه 
كان يمنع الحجاج من المبيت خارج منى ويرسل رجالاً يدخلونهم في 
منى» وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم» والتمسك 

والظاهر أن من ترك المبيت بمنى لعذر لا شيء عليه» كما دل عليه 
الترخيص للعباس من أجل السقاية» والترخيص لرعاء الإبل في عدم 
المبيت ورمى يوم بعد يوم. 


الفرع الحادي عشر 
(في حكمّة الرمى) 
اعلم أنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله فيما أمر 
به» وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه كَكِ. 


١ 


قال أبو داود في بيعو ورا مسدد» ثنا عيسى بن يونس » ثنا 


)١(‏ تنظر سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب في الرمل 104/7 حديث رقم 
8/4 . 
كما أخرجه الترمذي فى - أبواب الحج - باب ما جاء كيف ترمى الجمار - 


١" 


عبيد الله بن أبي زياد» عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : 
لإنما جِعِلَ الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر 


ُُ 


الله ») . 


وقال النووي في شرح المهذب'' فِي حديث أبي داود هذا: وهذا 
الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله» فضعّفه أكثرهم ضعفا يسيراء ولم 
يضعف أبو داود هذا الحديث» فهو حسن عنده كما سبق» وروى 
الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذاء وقال: هو حديث حسن» 
وفي بعض النسخ: حسن صحيح. فلعله اعتضد برواية أخرى» انتهى 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: عبيد الله بن أبي زياد المذكورء 
هو القداح أبو الحصين المكي» وقد وثّقه جماعة» وضعّفه آخرون» 
ولحديقه هذا معناه صحيح بلا شك» ويشهد لصحة معناه قوله تعالى: 
8# وا سس و روأ لَه ي- أيكتاٍ تَعْدُوداتٍ 76" لأنه يدخل في الذكر المأمور به 
رمي الجمار بدليل قوله بعده: # هَمَن تَمَجَلَ في يَوْمَنِ قَكة إِنْمَ عَكِقَه 74" 
الآية» وذلك يدل على أن الرمي شرع لإقامة ذكر الله» كما هو واضحء 
وَلكن هذه الحكمة إجمالية. 


- 0 195/5» حديث رقم 1٠4‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
والإمام أحمد في مسئنده 19)21/6:6514/5. 
والدارمي في سننه في كتاب المناسك .5٠0/7‏ 

.05/8 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(). سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)5١7(‏ 

(؟) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)1١1(‏ 


١5 


9 5 5 : 4 ” 
وقد روى البيهقي - رحلمله الله - في سننه عدن ان عباس 


مرفوعاً قال: لما أتى إبراهيم خليل الله - عليه السلام - المناسك عَرَض 
له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى 
ساخ في الأرض» ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات 
حب مناغ شر الارفن قال ا 0 
الشيطان ترجمون» وملة أبيكم تتبعون» انتهى بلفظه من السئن الكبرى 

وقد روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك؟") مرفوعاً ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


وعلى هذا الذي ذكره البيهقي» فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامته. 
هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان» ورميهء وعدم الانقياد إليهء 
واظة يفول« قد كت لك أتوه حدنة ف ه74" الآية» فكأن الرمي رمز 

وإشارة إلى عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله : * إِنَّ ألصَّيطن لي 


موعر سمه غماو روهء ار لو ل ل تبر 


عدو فأَجِدُوهِ عَرُوَا #(4) وقوله مُنكراً على من والاه: © أَفلسَّجِدُونه ودريته: 


)١(‏ تنظر السئن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب ما جاء في بدء الرمي 
ه/ 6 . 

0) ينظر المستدرك - كتاب المناسك - باب طواف الإفاضة ورمى الجمار 
810/71 »وقال: ما أذكر المولك + ووافقه الذعي في اخصة» .وهو عئذه 
مضاف إلى النبي يَكْة وليس إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. 

ف سورة الممتحنة» جزء من الآية رقم (8). 

(:) سورة فاطرء جزء من الآية رقم (5). 


١7 / 


ولي من دوف وَهُمْ 1 
أكبر مظاهر العداوة. 

وقال النووي في شرح المهذب”"': فرع في الحكمة في الرمي: قال 
العلماء: أصل العبادة الطاعة» وكل عبادة فلها معنى قطعاًء لأن الشرع لا 
يأمر بالعبث ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه. فالحكمة 
في الصلاة التواضعء والخضوعء وإظهار الافتقار إلى الله تعالى. 
والحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات» والحكمة في الزكاة: 
مواساة المحتاج» وفي الحج إقبال العبد أغيعث أغبر من مسافة بعيدة إلى 
بيت فضّله الله كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاٌ” 


ومن العبادات التي لا يهم معناها: افع توالرضي: دكلت العند يهنا 
لكي القياذةا»< فإن هذا 'النررع لاخط للتفس فيه ولا لمق 40 ول سمل 
عليه إلا مجرد امتثال الأمرء وكمال الانقياد فهذه إشارة مختصرة 
تعرف بها الحكمة في جميع العبادات» والله 0 انتهى كلام 
النووي . 

قال مقيده - عفا الله عنه و غفر له -: ما ذكره الشيخ النووي - 
الله - من أن حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير صحيح فيما 
بظهر لي» والله تعالى أعلم بل حكمة الرمي والسعي 00 

بعض النصوص على أنها معقولة. 


يا لاع ومعلوم أن الرجم بالحجارة من 


(9) سورة الكهفء. جزء من الآية رقم (00). 
ينظر المجموع شرح المهذب 7147/8 . 


١18 


(حكمة السعي) 

أما حكمة السعي فقد جاءٍ النص الصحيح ببيانهاء وذلك هو ما رواه 
البخاري في صحيحه''' عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة ترك 
إبراهيم هاجر وإسماعيل في مكة» وأنه وضع عندهما جراباً فيه تمر 
وسقاء فيه ماء» وفي الحديث الصحيح المذكور: «وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّئ أو قال: يتلبط» فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليهء فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء 
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي» تنظر هل ترى أحداًء فلم تر أحداًء 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود.ء حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت 
عليهاء ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات» 
قال ابن عباس : قال النبي كله : «فذلك سعي الناس بينهما» الحديث. 

وهذا الطرف الذي ذكرنا من هذا الحديث سقناه بلفظ البخاري 


- رحمه الله - فى صحيحه. 


وقول النبي عَلِل في هذا الحديث الصحيح: «فذلك سعي الناس 
بينهما» فيه الإشارة الكافية إلى حكمة السعى بين الصفا والمروة» لأن 
هاجر سعت بينهما السعى المذكور» وهى فى أشد حاجة» وأعظم فاقة 
إلى ربهاء لأن ثمرة كبدها وهو ولدها إسماعيل تنظره يتلوّئ من 


١١/4 صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق - باب يَرِفُونَ النّسَلان في المشي‎ )١( 
1 


العطش في بلد لا ماء فيه» ولا أنيس» وهي أيضاً في جوع وعطش في 
غاية الاضطرار إلى خالقها - جل وعلا - وهي من شدة الكرب تصعد 
على هذا الجبل فإذا لم تر شيئاً جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى 
أحداً فأمر الناس بالسعي بين الصفا والمروة» ليشعروا بأن حاجتهم 
وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت 
الضيق والكرب العظيم إلى خالقها ورازقهاء وليتذكروا أن من كان يطيع . 
الله كإبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - لا يضيعه» ولا يخيّب 
دعاءه وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح» وقد قدَّمنا في 
حديث البيهقي المذكور حكمة الرمي أيضاً فتبيّنَ بذلك أن حكمة السعي 
والرمي معروفة ظاهرة خلافاً لما ذكره النووي'""»: والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ يعني في المجموع 757/48 حيث قال: «ومن العبادات التي لا يفهم معناها 
السعى والرمى. . .» وقد تقدم نقل المؤلف لذلك. 


ويل 


المسألة الحادية عشرة 


فى مواقيت الحج والعمرة 

اعلم أن الحج له ميقات زمانى» وهو المذكور فى قوله تعالى: 
لالع لذو موصت 004 الآيف وهى :: شوال: وذو القعدة: وغشن من 
ذي الحجة . 

وقيل: وذ ل 3 0 على فوات الحج بعدم الوقوف 

وميقات مكانى» والمواقيت المكانية خمسة» أربعة منها بتوقيت النبي 
كله بلا خلاف بين العلماء”"» لثبوت ذلك فى الصحيحين وغيرهما عنه 
َك وواحد مختلف فيه هل وقنّه النبي عل أو وقتّه عمر - 


.)١917( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

(0) وممن قال به القاضي عياض من المالكية» والإمام الشافعي في الإملاء. 
(ينظر ذلك فى: الكافى لابن عبد البر ١//01"ا»‏ وروضة الطالبين 7/7 737) . 

[فه وقد نقل الإجماع عليها ابن المنذر في كتابه الإجماع ضَن 04 مشألة رقم 215 
وابن قدامة في المغنى 05/05 حيث قال: «وجملة ذلك أن المواقيت 
المنصوص عليها م ذكرها الخرقي - رحمه الله -» وقد ا أهل 


العلم على أربعة منها. . 
كما نقله النووي في 0 2/1 عن ابن المنذرء وابن رشد في بداية 
المجتهد "75/١‏ 

8 ميات ند قدل 'تخريع ذلك من نيت ابن عبان 000 


١١ 


الله عنه -؟ , 


(000 


زف 


فر 


أما الأربعة المجمع على نقلها عن النبي يَكِهِ - فهي : 
ذو الخُليفة''' وهو ميقات أهل المدينة. 


الو : وهى ميقات أهل الشام . 


قن المتازل'": .ومو قات أهل تعد 


قال النووي في المجموع /ا/ :١56‏ «ذو الحليفة هو بضم الحاء المهملة 
وبالفاء»ء وهو موضع معروف بقرب المدينة بيئه وبينها نحو ستة أميال» وقيل 
غير ذلك» وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل» فهو أبعد المواقيت من مكة» 
وتسمى اليوم ب(أبيار علي) كما سيذكر المؤلف . 

قال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه الحج ص19 : على بعد 5٠١‏ كم من 
مكة. 

قال النووي في المجموع شرح المهذب (9/ :١90‏ «وأما الجحفة فبجيم 
مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة» ويقال لها (مَهيّعة) بفتح الميم والياء مع 
سكون الهاء بينهما وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل 
من مكةء سّميت جحفة لأن السيل جحفها في الزمن الماضي». 

وقال ابن حجر في فتح الباري "/ 780: «وهي قرية خربة بيئها وبين مكة 
خمس مراحل أو ستء وفي قول النووي في شرح المهذب ثلاث مراحل 
نظر. .2.0. ش 

وهي الآن خراب» والناس يحرمون من رابغ كما سيذكر المؤلف بعد قليل. 
وقال ابن جاسر في مفيد الأنام /١‏ 07 : «تعرف الآن بالمقابر». 

قال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه الحج ص٠١0:‏ في حدود ٠٠١‏ كم عن 
مكة. 

قال النووي في المجموع 7/ 140: «وأما قرن فبفتح القاف وإسكان الراء بلا 
خلاف بين أهل الحديث واللغة والتواريخ وغيرهم» وهو جبل بينه. وبين مكة - 


ضين 


ويَلَمْلَمُ'': وهي ميقات أهل اليمن. 
أخرج توقيت هذه المواقيت الأربعة الشيخان في صحيحيهما عن ابن 


000 وَانك 0 - رضي الله عنهم - إلا أن ابن عمر لم تسمفع .من 


2000 


فق 


فرق 


مرحلتان» ويُقال له قرن المبارك» ويسمى اليوم ب(السيل الكبير) كما سيذكر 
المؤلف. 

قال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه الحج ص١1:5‏ «في حدود ١‏ كم من 
مكة»). 

قال النووي في المجموع 30/0 : «وأما يَلَمْلَمْ بفتح الياء المثناة تحت 
واللامين» وقيل: له ألملم بفتح الهمزة» وحكي صرفه وترك صرفه. وهو على 
مرحلتين من مكة». 

قال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه (الحج) ص١5‏ : «والمسافة بين مكة 
والميقات المسمى الآن بالسعدية على طريق الساحل من الحجاز في حدود 
السبعين من الكيلومترات». 

ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 
»١57/‏ والأبواب التى بعده. 

وضتحيع امتلع - كنات لجع حديات تتوافيكا اللضع. والشرة 1ه 
الحديثان ١١0؟١.‏ 

كما أخرجه أبو داود فى سئنه فى كتاب المناسك - باب فى المواقيت 
3/7 » الحديث رقم 00 ْ 

والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب ميقات أهل اليمن »155-١171/8‏ 
الحديث رقم 75054. وباب من كان أهله دون الميقات 0/65؟1١-155١ء‏ 
الحديثان /075601. 73508. 

ينظر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في صحيح البخاري - كتاب الحج 
- باب ميقات أهل المدينة »١57/7‏ وباب مهل أهل نجد ؟7/ .١517-١57‏ 


وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب مواقيت الحج والعمرة ؟8194/7/-850» - 


اكضن 


النبي كل توقيت يلملم لأهل اليمن» بل سمعه من غيره يك وهو مرسل 
صحابي» والاحتجاج بمراسيل الصحابة معروف» أما ابن .عباس فقد 
سمع منه يك المواقيت الأربعة المذكورة. 

فتحصّل أن ذا الحليفة» والجحفة؛ وقرن المنازل اتفق الشيخان على 
إخراج توقيتها عن النبي كلد من حديث ابن عمر وابن عباس. وأن 
يلملم اتفقا أيضاً على إخراج توقيته عنهما معاًء إلا أن ابن عباس سمعه 
من النبي كَل وابن عمر سمعه من غيره كما أوضحناه. 

وذو الحليفة هو المسمى الآن ب(أبيار عليّ). وقرن المنازل هو 
السسندى: الآنايد ( الي )1 والجحفة خراب الآن. والناس يحرمون من 
رابغ» وهو قبلها بقليل» وهو موضع معروف قديماًء وفيه يقول عمر بن 
أبي ربيعة المخزومي”'"': 
ولما أجزنا الميل من بطن رابغ بدت نارها قمراء للمتنور 


- الأحاديث .١166١5.1١‏ 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب في المواقيت 
57/7 . الحديث رقم /ا/ا١.‏ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب ميقات أهل المدينة 2١١١/6‏ 
الحديث رقم »550١‏ وباب ميقات أهل الشام 0/ 2157-1١11‏ الحديث رقم 
7» وباب ميقات أهل نجد 155/0» الحديث رقم 5700. 
والإقام أحمد.في مسنده .١10١ 2.50 200 .58 2١١/7‏ 

)١(‏ يعني السيل الكبير كما ذكرنا قبل قليل. 


هم 0000 بن أبي ربيعة ص ١‏ رم 


1) 


١الد‏ 0000 4 ا 0 


وأما الميقات الخامس الذي اختلف العلماء فيهء هل وقَتَهُ رسولٌ الله 


يه أو ونه عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-؟ فهو ذاثُ عرق لأهل العراق . 


صا 


00 


فم 


فرق 


فقال بعض أهل العلم"': توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي 


قال ٠.‏ زهرة ” بي تت 0 00 ٠‏ عت 
وثال بعضهم : هو بتوفيت عمر - رضي الله عنه -. 
وقال ابن حجر في فتح الباري”؟؟: كون توقيت ذات عرق ليس 


قال النووي في المجموع 7/ :١915‏ «وأما ذات عرق فبكسر العين المهملةء 
وهي قرية على مرحلتين من مكةء وقد خربت». 

وقال الدكتور عبد الله الطيار في كتابه (الحج) ص٠١05-١5:‏ «وذات عرق قرية 
مندثرة اليوم» ويحرم الحجاج الذين كانوا يأتون في السابق على الإبل من نجد 
والعراق من (الضريبة) التي يقال لها اليوم (الخريبات) وهي بين قرية المضيق 
وعقيق الطائف... وذات عرق تبعد ليلتين من مكةء وتثبتثٌ من المسافة 
فوجدتها في حدود السبعين من الكيلومترات». 

ومنهم: الحنفية» وهو الصحيح عند جمهور الشافعية » والصحيح من المذهب 
عند الحنابلة . 

(تنظر أقوالهم في: الهداية للمرغيناني 2١57/١‏ والاختيار 2١51١7/١‏ وحلية 
العلماء 9/ 27١17١‏ والمجموع 2١91/0‏ والفروع ؟/775. والإنصاف 
؟/ 2 57). 

ومنهم الإمام الشافعي وبعض أصحابه. وأومأ إليه الإمام أحمد. 

(تنظر أقوالهم في لام ؟/ 5١‏ 1» وحلية العلماء */ 27076 والمجموع 
537/1 والفروع ”*/ 075؟. والإنصاف "/ 5). 

ينظر فتح الباري 7/ 740-789 


منصوصاً من النبي يَلِِ بل بتوقيت عمر هو الذي قطع به الغزالي» 
اده 5 00 0 
والرافعي في شرح العسيك» والنووي في شرح شعلا وكذا وفع كن 
المدونة”"" لمالك؛: وصِحَّمَ الحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية» 
: : 5 ا : : ا 
منصوص» انتهى محل الغرض من فتح الباري . 
وقال النووي في شرح مسلم*' في الكلام على ميقات ذات عرق: 
- رضي الله عنه - في الأم بتوقيت عمر - رضي الله عنه -, انتهى محل 
وقال النووي في شرح المهذب”': وممن قال إنه مجتهد فيه من 
السلف: طاووس» وابن سيرين» وأصو الشعثاء جابر بن زيدء 
وحكاه» البيهقي وغيره عنهم» وممن قال من السلف إنه منصوص عليه : 
عطاء بن 5 رباح وغيره» وحكاه ابن الصباغ عن حول وأصحاب 


ع 


5-5 


(0) ينظر المدونة الكبرى ١//1/ا7.‏ 
(0) ينظر المجموع شرح المهذب ١910/7‏ . 
(0) ينظر المجموع شرح المهذب 191/7 . 


6 


امول 


(الأدلة من المسألة) 
وإذا عرفت اختلاف أهل العلم فيمن وقّت ذات عرق لأهل العراق» 
فهذه تفاصيل أدلتهم : 
(دليل من قال إنه باجتهاد من عمر - رضى الله عنه -) 
أما الذين قالوا: إنه باجتهاد من عمر فاستدلوا بما رواه البخاري فى 
يي : حدتىئ على بن مسلمء نا عبل الله بن ثمير» رتنا 
عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لمّا فتح 
هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يَللِهِ حَدَ 
لنجد قرناً» وهو جور عن طريقناء وإن أردنا قرناً شقّ عليناء قال: 
فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق» اه منه. 
قالوا: فهذا الحديث الصحيح صريح في أن توقيت ذات عرق باجتهاد 
من عمر» وقد جاءت يلك ايفن انان عن بعضشس السلف. 
(دليل من قال: إنه بتوقيت من النبي كَله) 
وأما الذين قالوا: إنه بتوقيت النبى كَللِةِ فاستدلوا بأحاديث منها : 


: :ُ (5). 5ه 3 
١-ما‏ رواه مسلم في 7 : وحدبني محمد بن حاتمء 


. 141/7 ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب ذات عرق لأهل العراق‎ )١ 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب ميقات أهل العراق‎ 


لا . 
زههة صحيح مسلم - كتاب الحج - باب مواقيت الحج والعمرة 1/١‏ 1حهظ2 حديث 
رقم 14. 


كما أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد كما سيذكر المؤلف نقلاً عن النووي. 


يضن 


وعبدالله بن حميد» كلاهما عن محمد بن بكرء قال عبد الله: أخبرنا 
محمد» أخبرنا ابن. جريج» أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله 

- رضي الله عنهما - يُسأل عن المُّهلٌ؟ فقال: سمعتثٌ (أحسبه رفع إلى 
النبي كَلِ) فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر 
الجحفة». ومهلٌ أهل العراق من ذات عرقء. ومهلٌ أهل نجد من قرن» 
ومهل أهل اليمن من يلملم» انتهى منه» وهذا الإسناد صحيح كما ترى 
إلا أنه ليس فيه الجزم برفع الحديث إلى النبي كك. 

وقال النووي في شرح المهذب"' في هذا الحديث: فهذا إسناد 
صحيح» لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي كلك فلا يثبت رفعه بمجرد هذاء 
ورواه ابن ماجه""' من رواية إبراهيم بن يزيد الحُوزي - بضم الخاء 
المعجمة > بإسناده عن جابر مرفوعا بغير شك» لكن الخوزي ضعيف» ٠‏ 
لا يحتج بروايته» ورواه الإمام أحمد في مسنده””". عن خاب :عن التي 
يِه بلا شك أيضاء لكنه من رواية الحجاج , بن أرطأة» وهو ضعيف. 


. 7- وعن عائشة أن النبى يَكِِ وقَّتَ لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود؛» 


3 وأخرجه أيضاً اليهقي في سنته الكبرى - ؛كتاب الحج - باب ميقات أهل 

العراق 0//ا7. 1 

.١95/7 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(0) يعني في سننه في كتاب مناسك الحج - باب مواقيت أهل الآفاق 91/7/1١‏ - 
افد حديث رقم 16 . 

(0) مسند الإمام أحمد "/ "89 885. 

(5:) يعني في سننه في كتاب المناسك - باب في المواقيت .١47/7‏ حديث رقم 
. ش 


8 


العاف 01 والدارقطني”"". وغيرهم بإسناد صحيح» لكن نقل ابن عدي 
أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذهء وانفراده به مع 
أنه ثقة. 

“- وعن الحرث بن عمرو السهمي الصحابي - رضي الله عنه - أن 
النبي يلكِ ونَّتَ لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود””. 

4- وعن عطاء عن النبي ككلِ أنه «وقّتَ لأهل المشرق ذات عرق» رواه 
البيهقي7؟؟» والشافعي””» بإسناد حسن عن عطاء عن النبي كلل مرسلا» ‏ 
وعطاء من كبار التابعين» وقد قدَّمنا في مقدمة هذا الشرح أن مذهب 
الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين إذا اعتضد بأحد أربعة أمور. 


منها أن يقول به بعض الصحابة» أو أكثر العلماء» وهذا قد اتفق على 
الفعل به الصحابة ومن بعدهم» قال البيهقى : هذا هو الصحيح من رواية 


-# 


عطاء وغيره متصلا» والحجاج ظاهر الضعف» انتهى كلام النووي . 


وقال:صضاحب نضنت الوانة!"؟:.واخرهه ١‏ الداركطى »فقن سشهء.وابق أبن 
شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي في أسانيدهم عن 


2177/0 يعني في سننه في كتاب مناسك الحج - باب ميقات أهل مصر‎ )١ 
.75105 حديث رقم‎ 2١705 /0 حديث رقم 25701 وباب ميقات أهل العراق‎ 

زفق يعني في سننه في كتاب الحج - باب المواقيت 275727/7 حديث رقم 0. 

) يعني في سننه في كتاب المناسك - باب في المواقيت 7/7 .2١55‏ حديث رقم 
77 . 

(:) يعني في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب ميقات أهل العراق .78-١1//8‏ 

() ينظر في كتابه (الأم) ؟/ .16١‏ 

. ١77/7 ينظر نصب الراية‎ )١ 


اويل 


حجاج» عن عطاء»؛ عن جابر» وحجاج لا يُحتح به. 

وذكر الحافظ في الفت”'' أن أحمد روى هذا الحديث من طريق ابن 
لهيعة من غير شك في الرفع . 

(الترجيح والأدلة عليه مع بيان صحة أسانيدها 
والرد على من خالف في ذلك) 

. قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي دليلاً أن 
ذات عرق وقَّتها النبي تلِهِ لأهل العراق» والدليل على ذلك من وجهين: 

العدهماة "أن ذلق تابنت عن التي كلا ف احاديك نتوا باهر صم 
الإسنادء ومنها ما في إسناده كلام» وبعضها يقرّي بعضا. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه”"2: حدثنا هشام بن بهرام المدائني» 
ثنا المعافى بن عمران» عن أفلح - يعني ابن حميد - عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كةِ وقّتَ لأهل 
العراق ذات عرق, انتهى من سنن أبي داودء وهذا الإسناد صحيح كما 
ترى» لأن طبقته الأولى هشام بن بهرام المدائني أبو محمد»ء وهو ثقة'", 
وطبقته الثانية المعافي بن عمران الأزدي الفهمي أبو مسعود الموصلي» 
وهو ثقة عابد فقيه" 2 وطبقته الثالثة أفلح بن حميد بن نافع المدني 


.799 /7 ينظر فتح الباري‎ )١ 

(؟) تقدم تخريجه منها قبل قليل. 

() وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب 27١1/7‏ ترجمة رقم 
/ا من حرف الهاء. 

(4) وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب 75908/5» ترجمة رقم - 


١ 


وتوم عدر قال ال ابس مسا وسو 


وطبقته الرابعة» والخامسة القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن عمته 
عائشة - رضي الله عنها - فهذا إسناد في غاية الصحة كما ترى. 


0 حدثنا محمد بن عمد الله بن عمار 


وقال النسائي في سننه 
الموصلي» قال: حدثنا أبو هاشم محمد بن علي المعافي» عن أفلح بن 
حميدء عن القاسم»ء عن عائشة قالت: «وقّتَ رسول الله يه لأهل 
المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر الجحفة. ولأهل العراق ذات 
عرق» ولأهل نجد قرناً» ولأهل اليمن يلملم» وهذا إسناد صحيح أيضاء 
لأن طبقته الأولى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وهو ثقة 
حافظ”"» وطبقته الثانية هي أبو هاشم محمد بن علي الأسدي» وهو ثقة 
عابدث'» وباقي الإسناد هو ما تقدم الآن في إسناد أبي داودء وكلهم 
ثقات كما أوضحناه الآنء فهذا الإسناد لا شك في صحتهء ومتنه فيه 
التصريح بتوقيت النبي كَةِ ذات عرق لأهل العراق. 


واعلم أن تضعيف من ضكّف هذا الحديث بأن الإمام أحمد - رحمه 


.١؟١١6©‎ 0 

»١(‏ وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب 2477/١‏ ترجمة رقم 
1 

إفة تقدم تخريجه منها قبل قليل . 

(») وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب 2114-١!8/7‏ ترجمة 


رقم 7949. 
(8) وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب 2197/7 ترجمة رقم | 
007 , 


الله - أنكر على أفلح بن حميد ذكره في هذا الحديث لذات عرق» وأنه 
الفرة'يذلك غين مُسلمء 'لآن افلح ,بن ميد ثقة وزيادة العدل مقيولة: وله 
يضره انفراد ,المعافي بن عمران أيضاًء لأنه ثقة» وكم من حديث صحيح 
غريب انفرد به ثقة عن ثقة كما هو معلوم في الأصول وعلم الحديث. 7 

وقال الشيخ الذهبى - رحمه الله - فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
فى ترجمة أفلح ب ميته الي وثقنه ابن معين» وأبو حاتم» وقال 
ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد قوله: ولأهل العراق 
ذات عرق» وقال ابن عدي في الكامل : هو عندي صالح. وهذا الحديث .2 
ينفرد به المعافى بن عمران» عن أفلح» عن القاسم عن عائشة. 

قلتُ: هو صحيح غريب» انتهى كلام الذهبي . 

وتراه صرح بأن هذا الحديث صحيح غريب» مم أن هذا الحديث في 
توقيت النبي كَلِةٍ ذات عرق» لأهل العراق له شواهد متعددة منها: 

١-حديث‏ جابر في صحيح مسلمء وإن كان لم يحزم فيه بالرفع. لأن 
قوله: أحسبه رفعه إلى النبي كل ظن من أبي الزبير أن جابراً رفع 
الحديث» وهذا الظن يقوي الروايات التي فيها الجزم بالرفع . 

؟- ومنها: ما رواه أبو داود في .سئنه'"2: حدثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو سن ل الحجاج» ثنا عبد الوارث» ثنا عتبة بن عمرو السهمى» 
ردقه قال: أتيت رسول الله كك وهو بمنى أو بعرفات» وقد أطاف به 


. 1١77 ترجمة رقم‎ 2715/١ ينظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
هع تنظر سنن أبى داود - كتاب المناسك - باب في المواقيت 1/7 عدت‎ 
.11547 رقم‎ 


١ 


الناس قال: فتجيء الأعراب» فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجةٌ مباركٌ 
قال: ووقّت ذات عرق لأهل العراق» انتهى منه. 

وهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسنء لأن طبقته الأولى عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر المعْقّد التميمي المئقري» وهو ثقة ثبت 
رمي بالقدر”''» وطبقته الثانية عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان 
العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري وهو ثقة ثبت رمي بالقدرء ولم يثبت 
عنه'''» وطبقته الثالثة عتبة بن عبد الملك السهمي وهو بصريء ذكره ابن 
حبان في الثقات». و طبقته الرابعة زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو 
السهمي وهو له رؤية» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين”""'» وطبقته 
الخامسة: الحارث بن عمرو السهمي الباهلي - زضي الله عنه - وهو 
صحابي» فهذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن» وهو صالح لأن يعتضد 
به حديث عائشة المتقدم عند أبي داود» والنسائي الذي قدَّمنا أن إسناده 
صحيح» وقد سكت أبو داود على هذا الحديث» ومعلوم أن أبا داود إذا 
سكت على حديث فهو صالح للاحتجاج عنده كما قدَّمنا مرارا. 


وقد ذكر ابن حجر في الإصابة؟' في ترجمة الحارث بن عمرو 


)١(‏ وكذا قال أبن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب ل ترجمة رقم 
60١‏ من حرف العين. 

(0) وكذا قال ابن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب /١‏ ضام ترجمة رقم 
و حرف الع 

0) وكذا قال أبن حجر في ترجمته له في تقريب التهذيب ١/5”ى,‏ تر جمة رقم 
60 من حرف الزاي. 

(5) تنظر الإصابة فى تمييز الصحابة ١/94؟-599؟.‏ 


١7 


المذكور أن حديثه هذا صحّحه الحاكم» ولم يتعثّب ذلك بذلك. 

وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه في ترجمة زرارة بن كريم 
بالسند الذي رواه به أبو داود. ولم يتعقبه بشيء . 

- ومنها: ما رواه أحمد. وابن ض شيبة» وإسحاق بن راهويهء 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والدارقطني في سئنه عن جابر أن النبي 
له وقّت ذات عرق لأهل العراق7. من غير شك في الرفع» وقد قدّمنا 
في كلام النووي» والزيلعي». وابن حجر أن في إسناده ابن لهيعة» 
والحجاج بن أرطأة» وكلاهما ضعيف . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: لا شك أن رواية الحجاج بن 
أرطأة معتبر بها صالحة لاعتضاد غيرهاء ومن أجل ذلك أخرج له مسلم 
في صحيحه مقروناً بغيره كما قاله الذهبي في الميزان”"'. وقد أثنى عليه 
غير واحد» وروى عنه شعبة وقال: اكتبوا حديث حجاج بن أرطأة» وابن 
إسحاقء فإنهما حافظان . 
فيه حماد بن زيد: كان أقهر عندنا لحديثئه من سفيان. 

وقال فيه الذهبي في الميزان: هو أحد الأعلام على لين في حديثه. 

وقال فيه الذهبي: وأكثر ما نقم عليه التدليس» وفيه تيه لا يليق بأهل 

قرف 
العلم : 
)١(‏ تقدم تخريجه 117/7» والكلام على الحجاج وابن لهيعة ؟/ 184-1١81‏ . 


ينظر هذا وما قبله في ميزان الاعتدال 450-408/١‏ في ترجمة الحجاج . 


١: 


وقال فيه ابن حجر فخ العوف7؛ صدوق كتين اليفطا والتدليسن» 
اه. 

وعلى كل حال فلا شك في الاعتبار بروايته» وصلاحها لتقوية غيرهاء 
وابن لهيعة لا شك في أن روايته تعضد غيرهاء ماح مره 
فق وا قير وقد قدَّمنا الكلام عليه 


وعلى كل حال فرواية د وابن لهيعة عاضدة للرواية الصحيحة. 

ومنها الحديث الذي رواه عطاء مرسلاً كما قدمنا في كلام النووي» 
وقد قال: إنه رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد حسن ومرسل عطاء هذا في 
توقيت النبي كَل ذات عرق لأهل العراق محتج به عند الأئمة الأربعة. 

أما مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» فالمشهور عنهم الاحتجاج بالمرسل 
كما كلها مراراء 


وأما الشافعي فقد قدمنا عن النووي: أنه يعمل بمرسل التابعي الكبير 
إن قال به بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم. 


ومرسل عطاء هذا أجمع على العمل به الصحابة فمن بعدهم» إلى غير 
ذلك من الأدلة العاضدة» لأن توقيت ذات عرق لأهل العراق من النبي 


وقال ابن حجر في فتح الباري''' بعد أن ساق بعض طرق حديث 


توقيت النبى ككلهِ ذات عرق لأهل العراق ما نصه: وهذا يدل على أن 


)١‏ ينظر تقريب التهذيب 2157/١‏ ترجمة رقم ١45‏ من حرف الحاء. 
ينظر فتح الباري 7/ 95. 


للحديث أصلاٌء فلعل من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه» ورأى ضعف 
الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو من مقالء انتهى محل الغرض 
منه . 

وقد بِيّنا أن بعض روايات هذا الحديث صحيحة» ولا يضرهما انفراد 
بعض الثقات بها. 

الأمر الثاني من الأمرين المذكورين في أول هذا المبحث هو: أنما 
ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر مما يدل على أن توقيت 
ذات عرق لأهل العراق باجتهاد من عمر كما قدّمناه لا يعارض هذه 
الأدلة التي ذكرئاها على أنه منصوصء لاحتمال أن عمر لم يبلغه ذلك» 
فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي يل وهو - رضي الله عنه - معروف 
أنه وافقه الوحي في مسائل متعددة» فلا مانع من أن تكون هذه منها لا 
شرعاً ولا عقلاً ولا عادة. 

وأما إعلال بعضهم حديث ذات عرق بأن العراق لم تكن فتحت يومئذٍ 
فقد قال فيه ابن عبد البر: هي غفلة» لأن النبي يك وقت المواقيت لأهل 
النواحي قبل الفتوح» لأنه علم أنها ستفتح» فلا فرق في ذلك بين الشام 
والعراق» انتهى بواسطة نقل ابن خجر في الفتح''". . 


.740 /7 ينظر ذلك في فتح البازي‎ )١( 


١5 


فروع تتعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول 
(حكم من مرّ على المواقيت من غير أهلها 
ممن يريد الحج أو العمرة) 
اعلم أن المواقيت الخمسة التى ذكرنا مواقيت أيضاً لكل من مر عليها 
من غير أهلها وهو يريد النسك» يم كان أو عمرة» ففي حديث ابن 
عباس المتفق عليه الذي ذكرناه في أول هذا المبحث بعد ذكر المواقيت 
المذكورة: «فهي لهِنَّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد 
الحج والعمرة» هذا لفظ البخاري في محضكه '" حو زوانةأبى ”عباس 
وفي لفظ في البخاري'' عن ابن عباس: «هنَّ لأهلهن ولكل 
أت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة» وكلا اللفظين 
في صحيح مسلم"" من رواية ابن عباس» وهذا لا خلاف فيه بين 


)00 صحيح البخاري - كتاب الحج - باب مهل من كان دون الميقات ل" 
) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب مهل أهل اليمين 2١57/7‏ وله ألفاظ 
(0) ينظر اللفظ الأول في صحيح مسلم - كتاب الحج - باب مواقيت الحج - 


١ 7 


أهل العله7©. 


الفرع الثاني 
(ميقات من مسكنه دون الميقات) 


اعلم أن من كان مسكنه. أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من موضع 


سكناه ففي حديث ابن عباس المتفق عليه المذكور آنفاً: «فمن كان 
دونهن فمهلّه من أهله». 


وفي رواية: «فمن كان دونهن فمن أهله)» . 
وفي لفظ : «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» . 


كل هذه الألفاظ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 0 


واللفظان الأخيران منها في صحيح مسلم أيضاً من حديث قت 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العله). 


(00 


فق 
فرفق 
0( 


والعمرة 879-885 حديث رقم .1141/1١‏ 

وينظر اللفظ الثاني في صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 2859/١‏ 
حديث رقم 7 .١‏ 

وممن نقل ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 47/8 حيث قال في شرح 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «... معناه أن الشامي مثلاً إذا مء 
بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينةء ولا يجوز له 
تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة. وكذا الباقي من المواقيت» وهذا 
لا خلاف فيه). 

تقدم تخريجه منه في الفرع السابق 7777/7 . 

تقدم تخريجه منه في الفرع السابق 1707/7 . 

هكذا ذكر المؤلف عدم الخلاف في هذه المسألةء ولكن ذكر ابن رشد في - 
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الفرع الثالث 
(المكان الذي يُحرِمٌ منه أهل مكة في الحج. وفي العمرة) 
(المكان الذي يُحرم منه أهلّ مكة في الحج) 

اعلم أن أهل مكة يُهِلُونَ من مكة» وفي حديث ابن عباس المتفق عليه 
المذكون انا (حتن أهل مكة يهلون منها): 

وفي لفظ : (حتى أهل مكة يُهلُون من مكة). 

وكلا اللفظين في الصحيحين من حديث ابن عباس المذكور”''. 

وهذا بالنسبة إلى الإهلال بالحج لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما 
ذكره بعضهم من أن المكي يجوز له أن يحرم من أي موضع من 
الحرم”": ولو خارجاً عن مكة. وهو ظاهر السقوط لمخالفته للنص 
الصريح عن النبي كَلةٍ. 

(المكان الذي يحرم منه أهلّ مكة في العمرة. والخلاف فيه) 

وأما إهلال المكي بالعمرة فجماهير أهل العلم على أنه لا يهل بالعمرة 
من مكةء بل يخرج إلى الحل» ويُحرم منهء وهو قول الأئمة الأربعة 


- بداية المجتهد 2755/١‏ والنووي في المجموع / 7٠١‏ - 505» وابن قدامة 
في المغني 57/0 أن هذا قول الجمهورء ونقل النووي و ابن قدامة الخلاف 
فيها عن مجاهد - رحمه الله - حيث قال: يُهِلَّ من مكة. والله أعلم. 

61 تقدم تخريجه في الفرع الأول 17/7. 

إفة وممن قال بذلك الشافعية في وجه ضعيف عندهم . 


(ينظر المجموع 7/170 2195 ..)58١8‏ 
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وأصحابهب'" 2 وحكى غير واحد عليه الإجماع . 

قال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق”"© في الفقه الحنفي : 
الوقت لأهل مكة الحرم في الحج. والحل في العمرة للإجماع على 
ذلك© انتهى منه- 

وقال ابن قدامة في المغني”” في الكلام على ميقات المكي: وإن أراد 
العمرة فمن الحلء لا نعلم في هذا خلافاً» انتهى منه. < 

وقال ابن حجر في فتح الباري”*' في الكلام على ميقات أهل مكة: 
وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل» كما سيأتى بيانه فى 
أبواب العمرة» قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً 

٠ 20, 1- ْ ا‎ 

للعمرة انتهي محل الغرض منه 1 

واقالدانق القيم 157 إن أل مكةا لا يتفرجون :مزق مكة للعمنة: اهز 
صنيع البخاري أنه يرى إحرامهم من مكة بالعمرة» حيث قال: باب مهل 
أهل مكة للحج والعمرة» ثم ساق بسنده حديث ابن عباس المذكورء 


تنظر أقوالهم في: الهداية للمرغيناني 2١77/١‏ والمختار وشرحه الاختيار معه 
١/”*2»,ء‏ وبداية المجتهد ."”5/١‏ والكافى لابن عبد البر /١‏ ٠8”ء‏ 
والمجموع 705/7: وروضة الطالبين /47» والمغني 04/0» والإنصاف 
250/٠”‏ . 

(؟) ينظر تبيين الحقائق ؟8/7. 

0 ينظر المغنى 09/6. | 

4 ينظر فتح الباري اا 

)2 يعني فتح الباري . 

(5) لم نعثر عليه في زاد المعادء والله أعلم. 
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ومحل الشاهد عنده منه المطابق للترجمة هي قوله: «حتى أهل مكة من 
مكة» فقوله فى الترجمة: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» وإيراده 
لذلك «حتى أهل مكة يُهِلُونَ من مكة» دليلٌ واضح على أنه يرى أن أهل 
مكة يُهِلُونَ من مكة للعمرة والحج معاً كما هو واضح من كلامه. 
(الأدلة فى المسألة) 
(دليل من قال بأن أهل مكة يُحرمون للعمرة من مكة) 
وإذا علمتَ ذلك. فاعلم أن دليل هذا القول هو عموم حديث ابن 
عباس المتفق عليه" الذي فيه: (حتى أهل مكة يهلون من مكة) 
بدليل يجب الرجوع إليه. 
(دليل من قال بأن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحل) 
وأما القائلون بأنه لا بُدَ أن يخرج إلى الحل» وهم جماهير أهل العلم 
كما قدَّمناء فاستدلوا بدليلين: 


أحدهما: ما ثبت في الصحيحين”'' وغيرهما من أن النبي كَل أمر 


. تقدم تخريجه ؟/3”7‎ )١( 

(0) ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الحج على الرحل ١40/7‏ - 
١‏ . ومسلم في كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران - 5/٠لام-الالم,‏ الأحاديث ١١761١١58١١١‏ 
وغيرها. 
كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب في إفراد الحج 
1١06-0‏ الأحاديث 4لالا1 اماملا همل .١‏ 
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وهو أدنى الحل . 

الوا “قلي كان الالال من بحكة «بالعمرة اساقع] لآمرها باعلال من 
مكة . 

وأجاب المخالفون عن هذا: بأن عائشة آفاقية والكلام في أهل مكة لا 
فى الآفاقيين. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الحديث الصحيح دل على أن من مر 
بميقات لغيره كان ميقاتاً له فيكون ميقات أهل مكة في عمرتهم هو 
ميقات عائشة في عمرتهاء لأنها صارت معهم عند ميقاتهم . 

الدليل الثانى: هو الاستقراء» وقد تقرر فى الأصول أن الاستقراء من 
الأدلة الشرعية: ونوع الاستقراء المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة 
بلا خللاف» وهو عند أكثرهم دليل قطعي . 

وأما الاستقراء الذي ليس بتام وهو المعروف عندهم بإلحاق الفرد 
بالأغلب فهو حجة ظنية عند جمهورهم . 

والاستقراء التام المذكور أن تتبع الأفراد» فيوجد الحكم في كل 
صورة منها ما عدا الصورة التي فيها النزاع» فيعلم أن الصورة المتنازع 
فيها حكمها حكم الصور الأخرى التي ليست محل نزاع. 


التعافق اذ ماني متابت لق النعد كه زاتى “قن القيلة بالعينة ديق قينا 
والسابى .فى قا ج - بالب في : تحيص و 
فوت الحج ,.151-١54/6‏ الحديثان 371/51 7014؟. 

والإمام أحمد في مسنده 709/7 594. 
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وإذا علمتَ هذا فاعلم. أن الاستقراء التام أعني تتبع أفراد النسك دَلَّ 
ال ل ل م 
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0 د قال تعالى:: بأد يكال م كل صَار ا 
الآية فالمحرم بالحج أ القران من مكة لا بت أن يحرج لين عرفات» 
وهي في الحل» والآفاقيون يأتون من الحل لحجهم وعمرتهم فجميع 
صور النسك غير صورة النزاع لا بُدَّ فيها من الجمع بين الحل والحرم» 
فيعلم بالاستقراء التام أن صورة النزاع لا بُدَ فيها من الجمع أيضا بين 
الحل والحرم» وان فسالة الامكفزاء الكدكورة أشاو ف ضرا السعوو 
ا 
ومنه الاستقراء بالجزئيٌ على ثبوت الحكم للكليّ 
فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق 
وقوله: «فإن يعم 6 اليغة يعني أن الاستقراء إذا عمّ الصور كلها 
غير صورة النزاع فهو حجة في صورة النزاع بلا خلاف» والشقاق 
الخلاف . 
فقوله: غير ذي الشقاق» أي غير محل النزاع . 
(هل لأهل مكة تمتع وقران ؟ والخلاف في ذلك) 
واعلم أن جماعة من أهل العلم يقولون: إن أهل مكة ليطن لهم 


.)11( سورة الحجء جزء من الآية رقم‎ )١( 
(؟) ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص7817 في كتاب الاستدلال.‎ 
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التمتع» ولا القران» فالعمرة في التمتع والقران ليست لهم». وإنما لهم أن 
يحجوا بلا خلاف» والعدر لحي ب ار جع و1 قرا تراد ل 
من لا يرون عمرة التمد والقران لأهل مكةء وممن قال:لا تمتع ولا قران 
لأهل مكة أبو حنيفة و أصحابه'', ونقله بعض الحنفية عن ابن عمر» 
وابن عباس . وابن الريسنة وهو رأي البخاري - رلحمه اللّه - كما ذكره 
2 1 900 1 5 
(منشأ الخلاف فى المسألة والأدلة) 

ومنشأ الخلاف في أهل مكة هل لهم تمتع أو قران أو لا؟ هو اختلاف 
العلماء في مرجع الإشازة في قوله تعالى : #دَّلِكَ نِم لم يَكْنْ َمْلْوُ حاضرى 
اعد ار 1 

فالذين قالوا: لأهل مكة تمتع وقران كغيرهم» قالوا: الإشارة راجعة 
إلى الهدي والصومء ومفهومه أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام 

والذين قالوا: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران» قالوا: الإشارة راجعة 
إلى قوله: « قن تَمنَّمَ 4 أي ذلك التمتع لمن لَّمْ يكن أَهْلْمٌ حاضك الْسَسْجِدٍ 
كار #. أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام فلا تمتع له والقران 
داخل في اسم التمتع في عرف الصحابة كما تقدم إيضاحه» والذين قالوا 
هذا القول زعموا أن فى الآية بعض القرائن الدالة عليه» منها التعبير 

٠ 5 504 55 رصق م‎ 5 7 3 ٠ 

باللام في قوله: لِمن لم يَكْن أهلْمٌ # الاية» لان اللام تستعمل فيما لنا لا 


لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتبهم . 
(5) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١97(‏ 
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فيما عليناء والتمتع لنا أن نفعلهء وأن لا نفعله بخلاف الهدي.. فهو 
عليناء وكذلك الصوم عند العجز عن الهدي . 

ومنها: أنه جمع في الإشارة بين اللام والكاف. وذلك يدل على شدة 
البعد والتمتع أبعد في الذكر من الهدي والصوم. 

وأجاب المخالفون: بأن الإشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو الهدي» 
والصوم» وأن الإشارة إلى القريب إشارة البعيد أسلوب عربي معروف» 
وقد ذكرة البخاري عن أبي عبيدة معهر بن المثنى» ومنه قوله: ذلك 
الكتبَ»”" أي هذا الكتاب» لأن الكتاب قريب» ولذا تكثر 0 اليه 
بإشارة القريب كقوله: #8 إِنَّ هذًا الْقَرمَانَ يَبدى لِلَتى هب أَقَوْم 278 وقو 
وعذًا كتدث أَنْرْلَئَه 74" الآية. وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن» ومن 0 
إشارة البعد على القريب قول خفاف بن ندبة امم 
إن قف اخيلن قد أصيت :فيمها” . .ندا على عن يقبته مالكاً 
فول لع در الرسع :عاط ون تأمّل خفافاً إنني أنا ذلكا 

فقد أشار إلى نفسه إشارة البعيد» ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون بعيداً 
من نفسهء قالوا: واللام تأتي بمعنى على كقوله: «وَإن أَسَأَمُكلهًَ4 أي 


رس بر سل جح 2 


فذليهاة: وقولة تعالن: # مون لكان 0004 أي على الأذقان» ومنه قول 


)١(‏ سورة البقرة» جزء من الآية رقم (؟). 

(؟) سورة الإسراءء جزء من الآية رقم (9). 

(0) سورة الأنعام» جزء من الآية ررقم (97). 

(:) ينظر البيت في ديوانه ضمن مجموعة شعراء إسلاميين ص 5/87 » 585 . 
(ه) سورة الإسراءء جزء من الآية رقم (9). 

(5) سورة الإسراءء جزء من الآية رقم .)١1١9(‏ 
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اشام ال وقد قدمناه فى أول سورة هود: 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعاً لليدين وللقّم 
وفي الحديث: «واشترطي لهم الولاء"”' أو أن المراد ذلك الحكم 


بالهدي والصوم مشروع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . 


(الترجيح ؛ والدليل عليه» والردّ على المخالف) 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أقرب أقوال أهل العلم عندي 


للصواب في هذه المسألة أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا ويقرنوا وليس 


010 


فم 


البيت منسوب لعدة شعراء منهم جابر بن جني التغلبي برواية: تناوله بالرمح 
ثم أثنا له. 

(تنظر المفضليات ص7؟7١5١).‏ 

هذا جزء من حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة عتقها لبريرة» وقد 
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المكاتب - باب استعانة المكاتب 
وسؤاله الناس 7/79 ١78-١717‏ وفي مواضع ري 

ومسلم في كتاب العتق - باب إنما الولاء ا 111/37 
11# 

وأبو داود في كتاب العتق - باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة 7١/8‏ - 
5 الأحاديث 979 +999 89781؟. 

والترمذي في أبواب الوصايا - باب رقم (بدون عنوان) "/ 5960». الحديث 
رقم ا 11 

والنسائي في كتاب البيوع - باب بيع المكاتب لا/ ه٠7.‏ الحديث رقم 
0 . 

والإمام مالك في الموطأ في كتاب العتق - باب مصير الولاء لمن أعتق 
؟/81-78/اء الحديث رقم /ا١.‏ 
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عليهم هديء لأن قوله تعالى : ل ف متم مره إل ج114 الآية عام بلفظه 
في جميع الناس من أهل مكة وغيرهم» ولا يجوز تخصيص هذا العموم 
إلا بمخصص يجب الرجوع إليهء وتخصيصه بقوله: #دَلِكَ لِسَ لم يَكْنَ هلم 
حَحَاضِك الْسَمْحِدِ اخرَارٌ 04" لا يجب الرجوع إليه؛ لاحتمال رجوع الإشارة 
إلى الهدي والصومء لا إلى التمتع كما أوضحناه» وأن المكي إذا أراد 
العمرة خرج إلى الحل فأحرم منه. 

والدليل على هذا هو ما قدّمناه من إرسال النبي يِه عائشة رضي الله 
عنها مع أخِتها لتحرم بعمرتها من التنعيم"'» وهو نص متفق على 
صحته . 

وقول من قال: إن النبي أرسلها مع أعنوة” للك تعره انطسا 
لخاطرها لا تقوم به حجة البتة» لأن النبي كك لا يأمرها بعمرة وهي 
نسك وعبادة إلا على الوجه المشروع لعامة الناس لاستواء جميع 
الناس في أحكام التكليف» فعمرتها المذكورة نسك قطعاء والحالة التي 
أمر النبي كللِ بأداء ذلك النسك عليها لا شك أنها مشروعة لجميع 
الناس إلا فيما قام دليل يجب الرجوع إليه بالخصوص» وقصة عمرة 
عائشة المذكورة لم يثبت فيها دليل على التخصيص» والعلم عند الله 
تعالى . 


() سورة البقرة» جزء من الآية رقم (195). 
(0) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١95(‏ 
() تقدم تخريجه 5/ .191-16٠9‏ 


الفرع الرابع 
(المكان الذي يُحرمٌ منه من سلك طريقاً لا ميقات فيها) 
اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها فميقاته المحل 
المحاذي لأقرب المواقيت إليه» كما يدل عليه ما قدّمناه في صحيح 
البخاري من توقيت عمر ذات عرق. لأهل العراق لمحاذاتها قرن 
المنازل'''» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. . 
(النص على ميقات أهل مصر) 
اقد قدمنا"' في حديث النسائي أن الجحفة ميقات لأهل مصر وأهل 
الشام» وعليه فميقات أهل مصر منصوص» والحديث المذكور قد قدّمنا 
أنه صحيح الإسناد. 
ا ١‏ الفرع السادس 
(ميقات أهل الشام ومضر إذا قَدمُوا المدينة) 
أظهر أقوال أهل العلم عندي أن أهل الشام ومصر مثلاً إذا 
قدمُوا المدينة فميقاتهم من ذي الحليفة» وليس لهم أن يؤخروا 
إحرامهم إلى ميقاتهم الأصلي الذي هو الجحفة أو ما حاذاهاء لظاهر 
حديث ابن عباس المتفق عليه: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير 


.١757/” تقدم تخريجه‎ )١( 
.١5١ ج؟ ص‎ )0( 


١م‎ 


أهلهن)”١؟‏ وقس على ذلك . 


(ما يلزم من تجاوز الميقات دون إحرام وهو يريد النسك) 


المذكورة غير محرم». وهو يريد النسك أن عليه دما 


وذليله: قن. ذلك آثن آيق عباس 'الذئ قدنناة موظيها : اقرة: تليق مره 
تمكه قها أو برك فلبين 1 


0-0 اومن جاوز 00 وهو يريد ع 


.1 7/7” تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) ومنهم الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحتابلة. 
(تنظر أقوالهم في: الاختيار لتعليل المختار 2١57/١‏ والكافي لابن عبد البر 
»8٠/١‏ وجواهر الإكليل 2١59/١‏ والمجموع // ٠"‏ ». وحلية العلماء 
“/ الال”ء والمغنى 59-578/0» والإنصاف 7/7 579). 
وعذا فيا إذا "لم يرجم يغ الاخرام. إلى «المعاس» أزآنا" إذ ريك إلنه فهو 
موضع خلاف بينهم . 
فقال الحنفية» وبعض المالكية والشافعية في قول لهمء والإمام أحمد في 
رواية عنه ليس عليه دم. 
وقال المالكية في المشهور عندهم». والشافعية في قولٍ لهم في الصحيح من 
المذهب عندهم عليه دم. 
(تنظر المراجع السابقة). 

2 تقدم تخريجه 37١/١‏ . 


وأظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن جاوز الميقات ثم رجع إلى 
الميقات وهو لم يحرم أنه لا شىء عليه لأنه لم يبتدىء إحرامه إلا من 
الميقات» وأنه إن جاوز الميقات غير محرم ) وأحرم فى. حال مجاوزته 
الميقات ثم رجع إلى الميقات محرماً أن عليه دماًء لإحرامه بعد الميقات 
ولو رجع إلى الميقات» لأن ذلك لا يرفع حكم إحرامه مجاوزاً الميقات» 
والله تعالى أعلم . 

الفرع الثامن 
المتفق عليه: «ممن أراد النسك77") 

ومفهومه صادق بصورتين : 

إحداهما: أن يمر إنسانٌ على واحد من هذه المواقيت المذكورة وهو 
لا يريد النسك. ولا دخول مكة أصلا كالذي يمر بذي الحليفة قاهدا 

وهذه الصورة لا خلاف في أنه ا يلزمه فيها الإحرام”"'. وأن مفهوم 
قوله: «ممن أراد النسك» دال على أنه لا إحرام عليه في هذه الصورة. 


والثانية: هي أن يمر على واحد من هذه المواقيت وهو لا يريد حجاً 


تقدم تخريجه ص 177/7 . 

0 وممن نقل ذلك ابن قدامة في المغنيى 7١/0‏ حيث قال: «فأما المجاوز 
للميقات ممن لا يريد النسك فعلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول الحرم 
بل يريد حاجة فيما سوام فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف». 


١1 


ولا عمرة» ولكنه يريد دخول مكة» لقشاء حاجة أخرى: 


585 ا 0 

وهذه الصورة اختلف فيها أهل العلم. 

. فقال بعض أهل العلم : لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام ولو كان 
كول لوقن احز شري القوك ا 

وقال بعضهم : إذا كان دخوله مكة لغرض غير النسك» فل" مانع من 
: . زفق 
دخوله غير محرم " 

والخلاف في هذه المسألة مشهور بين أهل العلم . 


وقال ابن حجر في فتح الباري في باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 


)١(‏ وممن قال بذلك الحنفية» والمالكية» وهو قول للشافعية» وهو الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة . 
(تنظر أقوالهم في: الهداية للمرغيناني 2٠75/١‏ والاختيار لتعليل المختار 
0١‏ »؛»؛ وبداية المجتهد ١/75”"ء‏ والكافى لابن عبد البر 278٠ /١‏ وحلية 
العلماء 7177/7 وشرح النووي على ع والمغني هالا 7 
والإنصاف 5717//8» والفروع 9/ 181). 

؟) وممن قال به: الشافعية في القول الصحيح عندهم » وهو رواية عبن الومام 
أحمد»ء واختاره كثير من أصحابه . 
(تنظر في: حلية العلماء »١5١/١‏ وشرح النووي على مسلم 8/١ل/اء‏ 
والإنصاف / 5717 والفروع 9/ .)781١‏ 
ولهم تفصيلات متعددة في ذلك تراجع في هذه المراجع 


١1١ 


فى هذه المينة0 : وقد اختلف العلماء فين هذلكء فالمشهور فين مذهب 
الشافعي عدم الوجوب طلقا وفي قول: يغب ظلفا) وفيمن يتكرر منه 
دخولها خلاف ٠»‏ وهو أولى بعدم الوجوب. والمشهور عن الائمة الثلاثة : 
الورجوب. وفي رواية عن كل منهم لا يجب». وهو قول ابن عمر 
والزهري والحسنء وأهل الظاهرء وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات 
المتكررة. واستثنى الحنفية من كان داخحل الميقات» وزعم ابن عبد البر 
أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب. انتهى كلام ابن حجر. 

باعي - 03 ( -ا. 0 8 3 5 
أكثر العلماء. 

(الأدلة فى المسألة) 
وإذا علمت اختلاف العلماء فى هذه المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم . 


(أدلة من قال بعدم جواز الدخول إلا بإحرام إلا للمترددين كثيراً) 
أما الذين قالوا: إنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا للمترددين 
عليها كثيراً كالحطابين» وذوي الحاجات المتكررة» كالمالكية والحنابلة» 
ومن وافقهم فقد استدلوا بأدلة منها: 
-١‏ قول بعضهم: إن من نذر دخول مكة لزمه الإحرام» قالوا: ولو لم 
يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان””. 


(1) ينظر فتح الباري 59/54 : 
زفرف ذكر هذا الدليل أبن قدامة فى المغنى ه/",. 


1١1 


آ_- وملها: ما رواه الوق نفن ييا "© أخبيزنا أبنو متحمد عيك الله ين 
إسحاق الأزرق» عن عبد الملك» عن عطاء» عن ابن عباس : أنه قال: 
لا يدخل مكة أحد من أهلهاء ولا من غير أهلها إلا بإحرام» ورواه 
وقال ابن عور فى :الدلوض 121 ديف ابن .عبان : 3لا يوحن أجد 
مكة إلا حرفا رواه البيهقى من حديثه. وإسناده جيد» ورواه ابن عدي 
مرفوعا من وجهين ضعيفين . 
ولابن أبي شيبة"" من طريق طلحة؛ عن عطاء»ء عن ابن عباس» قال: 
لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعهاء 
الشأة 90 وى. إى. 0 5 .2 هلل أبن ا 
وروى فعي عن ابن عيينه )» عن عمرو» عن أبي الشعثاء أنه رأى 


- ومنها: أن دخول مكة بغير إحرام مناف للتعظيم اللازم لها. 


)١‏ تنظر السئن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب دخول مكة بغير إرادة حج 
ولا عمرة ه/لالا١.‏ 

(؟) ينظر تلخيص الحبير 757”/7. حديث رقم .٠١١8‏ 

) ينظر المصنف - كتاب الحج - باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرماً 
5١ /:‏ بلحو هذا اللفظ . 

(:) يعني في كتابه (الأم) في باب تفريع المواقيت .١90١/7‏ 


١117 


(أدلة من قال بجواز الدخول بغير إحرام) 

وأما الذين قالوا: بجواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يرد نسكا 
فاحتجوا بأدلة منها: 

-١‏ منها ما رواه البخاري في صحيح'"'» قال: باب دخول الحرم 
ومكة بغير إحرام» ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي كلِ بالإهلال لمن أراد 
الحج والعمرة» ولم يذكر الحطابين وغيرهم» ثم ساق بسنده حديث ابن 
عباس المتفق عليه المذكور سابقة”"'» وفيه: «هن لهن ولكل آت أتى 
عليين من غيرهم مَمن أزأك الخيم والغمرة» الحديت . 

ومراد البخاري - رحمه الله - أن مفهوم قوله: «ممن أراد الحج 
والعمرة» أن من لم يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. 

وقال ابن حجر في الفتح”" في الكلام على هذا الحديث: وحاصله أنه 
خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة واستدل بمفهوم قوله في 
حديث ابن عباس: «ممن أراد الحج والعمرة» فمفهومه: أن المتردد إلى 
مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام» انتهى محل الغرض 
مله . 


ثم قال البخاري!؟» - رحمه الله -: حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا 


) ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 
7 . 

(0) تقدم تخريجه 7/7 1137. 

0) ينظر فتح الباري 09/4. 

(5) يعني في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ؟/7١؟.‏ 


15 


مالك» عن ابن شهاب عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ان رسول 
الله يد دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: إن 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه»» انتهى منه. 


فقول أنس في هذا الحديث الصحيح: دخل عام الفتح وعلى رأسه 
المغفرء دليل على أنه يك دخل مكة عام الفتح بغير إحرامء كما هو 
واضح . 

وبل نك انون فلا خررحدة مالك في الموط”'. وزاد: ولم يكن رسول 
الله كد يومئذ محرماًء وأخرجه أيضاً مسلم في صحيح'" باللفظ الذي 
ذكره البخاري في باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 

وقال مسلم - رحمه الله - في صحيح'” أيضاً: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي» وقتيبة بن سعيد الثقفي» قال يحيى: أخبرناء وقال قتيبة : 
بولاننا يدا ورة مز معان الدقتو وف أل» السرم كوبا ريق عند الله 
الأنصاري أن رسول الله كيد دخل مكةء وقال قتيبة: «دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء». 


: ا 6 ١‏ 5 كل 
وفي رواية عند مسلم من طريق عمرو بن حريث عن أبيه ان 


.71417 حديث رقم‎ .577/١ ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب جامع الحج‎ )١ 

0») صحيح مسلم - كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 949/7- 
حديث قم .50٠‏ 

(0). صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 7”/ .99٠١‏ حديث رقم .50١‏ 

(5) يعني في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 7/ .994١‏ حديث رقم ؟507. 


١56 


1 0 )001 4 ا ا ل ل اك 
وفي لفظ مسلم ' عن عمروبن حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى 
رسول الله كلِ على المنبرء وعليه عمامة سوداء قد ألقى طرفيها بين 
كتفيه» ولم يقل أبو بكر: على المنبر» انتهى منه. 


فإن قيل: في بعض هذه الأحاديث الصحيحة أنه دخل مكة وعلى 
ؤَاسَةه المغفرء وفي بعضها: أنه دخل وعليه عمامة سوداء. 

فالحواب: أل العلهاء جمعوا بين الوو ابتية: قال القاضي عياض : 
وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك 
كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفرء بدليل قوله: خطب الئاس 
وعليه عمامة سوداء. لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام 

وجمع بعض أهل العلم بينهما بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة 
فوق المغفر. إوكانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديدء 
فأزاة أشن دكن المهم : كوقه ادخ نينا الشزنة واراف عادر كر 
العمامة كونه دخل غير محر م » انتهى محل الغرض منهء ومن فتح 
الفارف 1 ش 


5 : 1 د 2 : 5 : 
07 ش 


(0) ينظر فتح الباري 1١7/5‏ . 
) ينظر فتح الباري 59/4. 


ال 


مالك - رحمه الله - في الموطة'' عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر 
من ذكة بح إذا كان يكديك- يوحت يضم الكافدت جافه خير .من الفسنة: 
فرجع فدخل مكة بغير إحرام اه منه. وقد ذكره مالك في الموطأ في 
جامع الحج بلفظ : جاءه خبر من المدينة» بدل عن الفتنة» وباقي اللفظ 


كنا ذكزة ابم محيس: 


(الترجيح وسببه) 

قال مقيدء 2 عفا الله عه -وعفر'له -:' أظهن القولين. عندىئ: دليلة أن 
من أراد دخول مكة حرسها أله لغرض غير الحج والعمرة أنه لا يجب 
عليه الإحرام» ولو أحرم كان خيراً له لأن أدلة هذا القول أقوى وأظهرء 
فحديث ابن عباس المتفق عليه خصٌٌ فيه الحو ا الإحرام بحن أراد 
النسك. وظاهره أن من لم وكا فلا إحرام عليه. وقد رأيت 
الرؤانات الصحيحة بدخحول النبي 05+ مكة يوم الفتح غير محرم. والعلم 
عند الله تعالى. 

وأما قول بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم أن دخول مكة بغير 
إحرام من خصائصه د فهو له تنهض به حجةء دن المقرر في 
الأصول وعلم الحديث أن فعله كه لا يختص حكمه به إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه لأنه هو المُشرّع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما هو 
معلوم . 


)١(‏ ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب جامع الحج - 247/١‏ حديث رقم 
0" 


ا 


(في حكم تأخير الإحرام عن الميقات وتقديمه عليه) 

عمرة» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم'''» وقد قدَّمنا دليله. 
وأما ما رواه مالك - رحمه الله - في الموطل”"' عن نافع أن عبد الله بن 

عمر - رضي الله عنهما - أهلّ من الفرع. ومعلوم أن الفرع وراء ميقات 
أهل المدينة الذي هو ذي الحليفة» فهو محمول عند أهل العلم كما ذكره 
ابن عبد البر وغيره على أنه وصل الفرع وهو لا يريد النسك فطرأت عليه 
نية النسك» فأهلّ منه. وهذا مُتَعيّنَء لأن ابن عمر - رضى الله عنهما - 
ممن روى المواقيت عن النبي يَلِهِِ فمن المعلوم أنه لا يخالف ما سمعه 
من رسول الله مَك . 

٠ | |‏ 
٠‏ وأما الإحرام من موضع فوق الميقات فأكثر أهل العلم على جوازه. 
وحكى غير واحد عليه الاتفاق7" . 
(الخلاف في الأفضل من الإحرام من الميقات أو من بلده) 


واختلفوا في الأفضل من الأمرين» وهما الإحرام من الميقات أو 


2000 وممن نقل ذلك ابن رشد فى بداية المجتهد "50/١‏ 
؟) ينظر الموطأ -كتاب الحج- باب مواقيت الإهلال »711/١‏ حديث رقم 76. 
قال ابن المنذر في كتابه (الإجماع) ص05 مسألة رقم 117: «وأجمعوا على 


1١1 


الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات . 

5 1 5 ف )باع وا عم 0 

قال النووي في شرح المهذب"'*: أجمع من يُعتدٌ به من السلف 
ومما فوقه» وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال لا يجور الإحرام 
مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه». ويلزمه أن 
يرجع .2 0 من الميقات» وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع من 
قبله» انتهى كلام النووي. 

(الأدلة فى المسألة) 
(دليل من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل) 

وحجة من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل : 

أن النبى كَل أحرم فى حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذي 
الحليفة» وهذا مجمع عليه من أهل العلم. وأحرم معه في حجته وعمرته 
أصحابه كلهم من الميقات» وكذلك كان يفعل بعده خلفاؤه الراشدون 
وغيرهم من الصحابة والتابعين» وجماهير العلماء» وأهل الفضلء فتراءٌ 
النبي مله الإحرام فى مسجده الذي صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام'"'. وإحرامه من الميقات 96 واضح للا شك 


)0 ينظر المجموع شرح المهذب 0/ .5٠١‏ 

0) ورد ذلك في حديث أب هريرة - رضى الله عنه - الذي أخرجه البخاري في 
كتاب مسجد مكة - 58 فضل المجافة فق مسجد مكة والمدينة 0 
ومسلم في كتاب السجيه مواقا ممشدى مقت ادن ٠١17/1‏ 
٠١١5 -‏ حديث رقم 608-506. - 


1١8 


فيه أن السنة هي الإحرام من الميقات. لا مما فوقه. 


(دليل من قال: إن الإحرام من البلد أفضل. والرد عليه) 

واحتجّ من قال: بكون الإحرام مما فوق الميقات أفضل بما رواه 
أبوإداوة: في ميننها"؟: حدثنا أحمد بن صالح. ثنا ابن أبي فديك» عن 
عبد الله بن. عبد الرحمن بن يحنس» عن بحيى بن أبي سفيان الأخنس» 
عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي يَةِ أنها سمعت رسول الله يك 
يقول: '«من أهلّ بحجة أو عمزة مق المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» شك عبد الله أيتهما 
قال: قال أبو داود: يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدسء يعني إلى 
مكة» انتهى من سنن أبي داود . 


واحتجّ أهل هذا القول أيضا بتفسير عمر وعلي - رضي الله عنهما - 


والترمذي فى أبواب الصلاة - باب ما جاء في أي المساجد أفضل 2.٠١54 /١‏ 
الحديث رقم 7714 
والنسائي في كتاب المناسك - باب فضل الصلاة في المسجد الحرام 
»© حديث رقم 18949. 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء فى فضل الصلاة . 
في المسجد الحرام »46٠/١‏ الحديث رقم 2.1505 كما أخرجه من حديث 
ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم -. 
والإمام أحمد فى مسئده 05 049 ”م 045. 

() تنظر سنن أبي داود - كتاب الحج - باب في المواقيت ؟/5١-144ء‏ 
حديث رقم .195١‏ 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب فضل من أهلّ من 
المسجد الأقصى .7٠/5‏ 


١ 


لقوله: اأواتهوا الحج والعمرة لله) قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة 
أن 

واحتجوا أيضاً بما رواه مالك في الموط'' عن الثقة عنده أن 
غَيَدَ اطي عسر: أهل مخ إيلياء وه فتة المقدس” 


قال النووي في شرح المهذب . : ': وأما حديث أم سلمة فرواه أله 
داود» وابن ماحهء» 07 : ارون وإسناده لبعنو بالقوي» فيان 
تفسير علي. وعمر - رضي الله عنهما - للآية» وفعل ابن عمر كلاهما 
مخالف لفعل النبى يَلِةِ وأفعالة فى حجته تفسير لآيات الحج» وقد قال 
ة : «خذوا عنى مناسككه) !9 وإحرامه من الميقات ميجمم 17 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين عندي دليلاٌ هو 


. 5780/0 أخرجه عنهما الإمام الشافعي في كتاب اختلاف مالك مع الأم‎ )١( 
والحاكم في مستدركه في كتاب التفسير - تفسير سورة البقرة 7/5 5/ا7.‎ 
والبيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب استحباب الإحرام من دويرة‎ 
أهله. .. ه0/.‎ 

(0) ينظر الموطأ -كتاب الحج- باب مواقيت الإهلال 2771/١‏ حديث رقم 51. 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى دياب لع كبك عا بن امل عن 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام 6/ .7١‏ 

فرة ينظر المجموع شرح المهذب 7/ .5٠١‏ 

فك تقدم تخريجه منهما .١10-١59/1‏ 

(5) تقدم تخريجه ١/رىلا.‏ 


١ا/ا‎ 


الاقتداء بالنبي مَكْةِ والإحرام من الميقات» فلو كان الإحرام قبله فيه فضل 
(اعتراض وجوابه) 
وقال النووي في شرح المهذب"'' بعد أن بين أن الإحرام من الميقات 
أفضل من غيره ما نصه: 
فإن قيل: لاي حر جك جاورا 


فالجوات من أوجه : 
أحدها: أنه يَككلهِ قد بين الجواز بقوله يَكِلةِ: مولعل المني بودي 
اللي 


الثاني: أن بيان الجواز فيما يتكرر فعلهء ففعله يلِ مرة أو مرات 
يسيرة على أقل ما يجزىء بيانأ للجواز ويداوم في عموم الأحوال على 
أكمل الهيئات» كما توضأ مرة في بعض الأحوال وداوم على الثلاث0", 


,7١5-70١/9 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ضمن حديث المواقيت ؟/لا١.‏ 

إفرة ورد وضوء النبي يك ثلاثاً من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وقد 
أخر جه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء - باب الوضوء ثلاثاً 8/١‏ 
وفي مواضع آأخر. 
ومسلم في كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وكماله ٠.0-+084/١‏ 
وغيرهما. 
كما ورد من حديث علي. وابن عمر» وأبي هريرة» وعبد الله بن أن :أوفى .- 


رضي الله عنهم - وغيرهم. 


١/5 


وعمرة الحديبية من ذي الحليفة. 

الثالث: أن بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل أحواله 
بحيث يخاف أن يظن وجوبه» ولم يوجد ذلك هناء وهذا كله إنما يحتاج 
إليه على تقدير دليل صريح صحيح في مقابلته» ولم يوجد ذلك» فإن 
حديث أم سلمة قد سبق أن إسناده ليس بالقوي» فيجاب عنه بأربعة 

الأول: أن إسناده ليس بقوي. 

الثانى: أن فيه بيان فضيلة الإحرام من قوق السقات» :وليض فيه أنه 
أفضل من الميقات» ولا خلاف أن الإحرام من فوق الميقات فيه فضيلة» 
وإنما الخلاف أيهما أفضل . 

فإن قيل: هذا الجوابٍ يَبطل فائدة تخصيص المسجد الأقصى . 

فالجواب: أن فيه زيادة هى تبيين قدر الفضيلة فيه. 

والثالث: أن هذا معارض لفعله كلك المتكرر في حجته وعمرته» فكان 
فعله المتكرر أفضل . 

الرابع: أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى». لأن له مزايا 
عديلة: معروفة» ولا يوجد ذلك قي غيره» فلا يلحق به والله تعالى 
أعلم» انتهى كلام النووي . 
الحديث المتفق عليه: «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 


١/7 


وال المسن :داياو يتين الدنماء قن وجول قد 
الأقصى في هذا العموم وتفضيل النبي #َكْةِ في الجملة» فلو كان فضل 
المكان متنا للإحرام فيه قبل الميقات لأحرم النبي كَلهِ في مسجده. لأنه 
لا يفعل إلا ما هو الأفضل والأكمل صلوات الله وسلامه عليه» ولا يخفى 
نالا هداء الى كل افعسل واكم مر ار 3 


الفرع العاشر 
(في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها) 


اعلم أن جماعة من أهل العلم قالت: لا ينعقد الإحرام بالحج في غير 
أشهر الحج'", وأكثر من قال بهذا يقولون إنه إن أحرم بالحج في غير 


أشهره ينعقد إحرامه بعمرة لا حجء وهذا هو مذهب الشافع”. 


قال النووي في شرح المود يي : وبه قال عطاءع» وطاووس» 
ومجاهد» وأبو ثور ونقله الماوردي عن عمرء وأبن. عسعود. وجابر» 


)0( تقدم تخريجه 11-8 

(0) وممن قال بذلك الإمام مالك في رواية عنه. وهو مذهب الشافعيةء ورواية 
عن الإمام أحمد. ْ 
(تنظر أقوالهم في: التاج والإكليل “0.18/7 وحاشية الدسوقي ”/؟5. 
والمجموع 0١47/7‏ ومختصر المزني ص07 وحاشية الشرقاوي 245١/١‏ 
والفروع ”5817/7. والإنصاف 7/ .)151-47١‏ 

فيه ينظر المجموع 7/0 15١٠ء‏ وروضة الطالبين *//ا7. 

(4) ينظر المجموع شرح المهذب 7/ .1١55‏ 


1١ 


اين عباس وادييك: 


0 00 
وقال داود. لا بنعقّد 


وقال الدخعى والثوري» ولال2 بو حنيقه 


تقال الاوزافن د يسها, نحم 


وقال ابن عباس : لا يحرم بالحج إلا في أشهره 


20 
20 


,)05( 1 600 


فنك اكليم السموة ولك كر 
بل أشهر الحج» ولكن 


قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف . 


(أدلة من فال بحواز الآحرا م بالحج قبل أشهره» والإجابة عنها) 


2 ' 1 م27 كط يرء ل سه 2 
واحتمّ لهم بقوله تعالى : ا # يَسْعَلْونكَ عن الْأَجِلَةَ فل هىّ مَواقِيتٌ لِلّاس 


14 


00 


000 
02 


حم 


2) 


000 


أخرجه البخاري في صحيحه عله يف الجزم في كتاب ب الحج - باب قوله 
تعالى : 0 1 ايه 

أشهره 00 

ينظر قول الظاهرية في المحلى 077/19. 

ينظر قوله وأصحابه في: المدونة ؟/ 077 وأحكام القران لابن العربي 
0/1 

ينظر قوله وأصحابه في: المبسوط 25١/4‏ وأحكام القران للجصاص 
ا 

ينظر قوله وأصحابه في: الفروع ”*/587ء والإنصاف 247١/7‏ والمبدع 
١١4 /*‏ والإقناع» ."48/١‏ 


سورة البقرة» جرع من الآية رقم .)١484(‏ 


1١و‎ 


فأخبر - سبحانه وتعالى - أن الأهلة كلها مواقيت للناس والحج. 
ولأنها عبادة تدخلها النيابة وتجب الكفارة في إفسادهاء فلم تخص بوقت 
كالعمرة» ولأن الإحرام بالحج يصح في زمان لا يمكن إيقاع الأفعال فيه 
وهو شوالء فعلمَ أنه لا يختص بزمان. 

ثالوا؟ ولآن::العواديك-ضوناة توقيكه مكان : :وزمان ردن فيه أنه لو 
تقدم إحرامه على ميقات المكان صح.ء فكذا الزمان. قالوا: وأجمعنا 
م ل ل ال اله » هل ينعقد حجا 
أو عمرة؟ فلو لم ينعقد حجاً لما انعقد عمرة» انتهى محل الغرض من 
م اوري 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ومن العجيب عندي أن يستدل 
عالم بمثل هذه الأدلة التي هي في غاية السقوط كما ترى. لأن آية #فُلّ 
هىَ مواقي لِلئَّاس وَاَلْسَح # ليس معناها أن كل شهر منها ميقات للحج, 
ولكن أشهر الحج إنما تعلم بحساب جميع الأشهرء لأنه هو الذي يتميز 
به وقت الحج من غيرهء ولأن هذه الآدلة التي لا يعول عليها في مقابلة 
افيه من كتاب الله صريحة في توقيت الحج بأشهر معلومات هي 
قوله تعالى : #آلْحَجٌ أَْهُوٌ لومت صم وض فيورك للج َرَت ولا ضنُوكََ 
وَلَاجدَالَ فى ا ه017 فتجاهل هذا النص القراني ومعارضته بما رأيت من 
الغرائب كما ترى. 

والتحقيق الذي يدل عليه القرآن هو قول من قال: إن الحج لا ينعقد 
في غير زمنه» كما أن الصلاة المكتوبة لا ينعقد إحرامها قبل وقتهاء 


.)١91( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 


١/5 


وانقلاب إحرامه عمرة له وجه من النظرء ويستأنس له بأن النبي كه أمر 
أصحابه المحرمين بالحج الذين لم يسوقوا هديا أن يقلبوا 5 الى 
أحرموا به عمرة» وبآن من فاته الحج تحلل من إحرامه للحج بعمرة» 
والعلم عند الله تعالى. 


١ا/ا/‎ 


كس ي)أوى هو 
المسالة الثانية عشرة 
فى التلبية» فى بيان أول وقتهاء ووقت انتهائها. 
وفى حكمهاء وكيفية لفظهاء ومعناها. 

(لفظ التلييةة والؤيادة عليه والخلاف فى ذلك) 
أما لفظها فقد ثبت في الصحيحين'!' من حديث ابن عمر - رضي الله 

5 1 5 20 95 00 : 
عنهما - وفي صحيح البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
ومسله”" من حديث جابر أن النبي كله كان يقول في تلبيتهء إذا أهل 


() ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب التلبية ؟//150. 
وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها ؟/ 2855-851١‏ 
الأحاديث .7١١ 7١0519‏ 
كما أخر جه أبو داود في كتاب المناسك - باب كيف التلبية؟ 7/7 .»١77‏ حديث 


رقم 14811. 

والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في التلبية ؟/ 2١51-15٠0‏ الحديثان 
ل 

والإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج - باب العمل في الإهلال 791/1١‏ - 
رم 


00 صحيح البخاري - كتاب الحج - ياب التلبية 7//ا5١.‏ 


(فرة صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي وَل /١‏ 24/1 حديث رقم .١51‏ 
عونا ااه ألو كاوه فق كنات المناتيلك سراي كينت العليية 1 00/1 ان 


1١7 


محرماً: «لبيك اللهم لبّيكء لبيك لا شريك لكء لبيك إن الحمدَّ والنعمة 
للك والملك لاشريك لك 

ورواية البخاري عن عائشة المذكورة ان قوله: «إن الحمد والنعمة 
لك». 


وقد أجمع المسلمون”'' على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر 
المتفق عليه وحديث جابر عند مسلم عند الإحرام بالحج والعمرة» 
0 اختلفوا ْ في الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم الله ودعاؤه» ونحو 
ذلك» فكْرِه بعضهم الزيادة على تلبية رسول الله عَككلة وحكاه ابن عبد البر 
عن مالك. قال: وهو أحد قولى الشافعى» انتهى منه بواسطة نقل 

00 . 

وقال اخرون” لا اين بالزيادة المذكورة. واستحبٌ . بعضهم الزيادة 

المذكورة. ش 


(الترجيح ودليله) 
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي في هذه المسألة 
أن الأفضل هو الاقتداء بالنبي مَلهِ والاقتصار على لفظ تلبيته الثابت في 
الفتدون وظير وها لأرادالته بعال يفول « لَقَد كان لَك في رشول الله 


حديث رقم .18١17‏ واب بن ماجه في كتاب المناسك باب التلبية ”/ 91/5 حديث 
رقم .59١9‏ 

000 وممن نقل ذلك ابن رشد فى بداية المجتهد 7737/١‏ . 
تطردهم البازق لباقي 


لحيل 


نسوس 014 وهو كَكلِهُ يقول: «لتأخذوا عني مناسككم"”" وأن الزيادة 
المذكورة لا بأس بهاء والدليل على ذلك من وجهين: 

أحدهما: ما رواه مسلم في صحيبحة'” عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - بعد أن ساق حديثه بلفظ تلبية النبي كَل المذكورة قال: قال 
نافع : كان عبدالله - رضي الله عنه - يزيد مع هذا: لبلنه, لباك 
وسعديكء» والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك والعمل . 

وقال مسلم'؟ - رحمه الله - في صحيحه أيضاً بعد أن ساق حديثه 
بتلبية رسول الله كوه عن ابن عمر من رواية ابنه سالم - رضي الله 
عنه -: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - يهل بإهلال رسول الله كله من هؤلاء 
الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديكء» والخير في يديك 
والرغباء إليك والعمل اه. 


وقال ابن حجر في الفتح””' بعد أن ذكر الرواية عن عمر وابنه عبد الله : 
فعرف أن ابن عمر اقتدى فى ذلك بأبيه. اه. 


ومعلوم أن الزيادة على تلبية النبي كَل لو كان فيها محذور لما فعلها 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضي الله عنهما -. 


() سورة الأحزاب» جزء من الآية رقم (١؟).‏ 

(؟) تقدم تخريجه ./8/١‏ 

() ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها 84١/7‏ - 
47 الحديثان 25١0١9‏ وقد تقدم تخريجه ؟//ال9١.‏ 


(:) ينظر صحيح مسلم ”/”857. 
(0) ينظر فتح الباري 7/ 5٠١‏ . 


الوجه الثاني: هو ما ثبت في صحيح مسل"'' في حديث جابر 
الطويلء فإن فيه ما نصه: فأهلّ بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» وأهل 
الناس بهذا الذي يُهلون به فلم يرد رسول الله لِ عليهم شيئاً منه» انتهى 
محل الغرض من حديث جابر المذكورء وهو واضح في أنهم يزيدون 
على تلبيته - صلى الله عليه وسلم -» ويقرهم على ذلك». ولم ينكره 


عليهم كما ترى. 
(أول وقت التلبية. والآدلة عليه) 
وأما أول وقتها فأظهر أقوال أهل العلم فيه أنه أول الوقت الذي يركب 
فيه مركوبه عند إرادة ابتداء السيرء لصحة الأحاديث الواردة بأنه يَلهِ أهلّ 
سين اسعوك نه راتحلتة: 


0 باب من أهلّ حين استوت به راحلته 


قاكمة: حدثنا ابو عاصمء اخبرنا اب جريج» قال اخبرني صالح بن 
كيسان» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: أهلّ رسولٌ الله 
لل حين 'استوات ابه رابحلتة فائماء .بان الإغلال مسعفيل القيلة ' قال أبو 
معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر 
- رضي الله عنهما - إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت» 


)200 تقدم تخريجه عدة مرات وهو في صحيحح مسلم في كتاب الحج - باب حجة 
النبي َل */ /لامى الحديث رقم .١517‏ 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الحج ديات "من أهل حين استوت .يه زاخلتة» نويات 
الإهلال مستقبل القبلة 5/ .١548‏ 


١م‎ 


ثم ركب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماء ثم يلبي حتى يبلغ الحرمء 
ثم يمسك. حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح»ء فإذا صلى الغداة 
اغتسل» وزعم أن رسول الله يَكِهِ فحل ذلك . 

تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل: حدثنا سليمان بن داود أبو 
الربيع» حدّئنا فليح» عن نافع قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - 
إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي 
مسجد الحليفة» فيصلي ثم يركب» وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» 
ثم قال: هكذا رأيت النبئّ مَل يفعل» انتهى من صحيح البخاري . 

فهذه الروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أنه كَلِِ أحرم حين استوت به راحلته قائمة واضحة فيما ذكرنا من أن أول 
وقت الإحرام عندما يركب حالة شروعه في السير من الميقات . 

وقال مسلم في صحيح"!": حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على 
مالك عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه - رضي 
الله عنه - يقول: بَيْدَاؤكم هذه التي تكذبون عَلى رسول الله يكهٍ فيها ما 
أهل رسول الله يك إلا من عند المسجد - يعني ذا الحليفة -. 

وحدثناه قتيبة بن سعيدء» حدثنا حاتم يعني: ابن إسماعيل» عن 
موسى بن عقبة» عن سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قبل 
له: الإحرام من البيداء قال: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله يلل 
ما أهلَّ رسول الله كةِ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. 


ذي الحليفة 1 الحديثان ”257 5؟. 


بح 


: 5 1 5 5 5 (1), امن َ 
وفي لفظ لابن عمر - رضي الله عنهما - عند مسلم ': فإني لم آر 
رسول الله كَلِ يهل حتى تنبعث به راحلته. 
وفي لفظ له أيضا عند مسلم''* قال: كان رسول الله كلوه إذا وضع 
رجَلهُ في ال اا لعف يه و الحلكه فاتك اع من ذي الحليفة . 


وفي مسلء'؟' عنه ألفاظ أخرى متعددة بهذا المعنى» ومراد ابن عمر 
- رضي الله عنهما - بكذبهم على رسول الله يد في الإحرام من البيداء 
هو ما رواه البخاري”*”' من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ : 
تأميع يلي اللجيمة ازعكر عله افر .علي البيذاة: أعل .نهو 
وأضخابناء: الحليع:. 


وما رواه البخاري - رحمةه اللّه 5-7 في ع انلكا دن انين بن 


بلاق رلققة” فا لجحفيران وله المت ونه رده شام بالتدينةة لين اونما 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بهاء حتى أصبح» ثم ركب حتى 


)١(‏ يعني في صحيحه في كتاب الحج - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 
5/ 2,810 الحديث رقم 10. 

(؟) يعني في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ؟/ 845» الحديث رقم 71. 

() قال النووي في شرح صحيح مسلم 97/8 في معنى العْرْز: «هو بفتح الغين 
المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي» وهو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو 
خشبء» وقيل: هو الكور مطلقا كالركاب للسرج). 

(8:) يعنى إلكتاب والباب السابقين 7/ 859. 

4 و اد شا كا الس سرام ابلس اليقرم بنك الاك بو ارد 
ال 

() ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل 
الإهلال عند الركوب على الدابة 7//ا51١.‏ 


لديل 


استوت به على البيداء حمد الله وسفح» وكبرء ثم أهلّ بحج وعمرة» 
وأهلّ الناس بهماء الحديث . 


وفراة انو عشي أن الدب عله أعن سردا رع ارك ود ردقه قافية 
مخ امتزلة بذ الخليفة قبل أن نضا الثناء. 


(الجمع بين هذه الأدلة) 
ووجه الجمع نيزا عحدية ابقا مر وتعديف ابن عبان :وأسن: معروكف 
عند أهل الحديث» وهو أنه يَلِةٍ ابتدأ إهلاله حين استوت به راحلته قائمة 
فسمعه 1 0 0 أغاد تلبيته فشمعة عردم 


د م ل ولم يسمعه ابن عمر 
حتى استوت به راحلته يدل على أنه علم أنه لم يهل حتى استوت بهء 
فالأحاديث متفقة ومراد ابن عمر بالإنكار والتكذيب لك اكير أنه 
لم يلب قبل وصول البيداء» وهذا الجمع ذكره ابن 4 مخ أني 
داود» والحاكم. 


)١(‏ يعني في كتابه فتح الباري "/ 10١-5٠٠‏ حيث قال: «وقد أزال الإشكال ما 
' رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس: عجبتٌ 
لاختلاف أصحاب رسول الله َه فى إهلاله» فذكر الحديث. . .) 
في كتاب المناسك - باب في وقت الإحرام دوق حديث رقم ١/ا/ا١.‏ 
والحاكم في مستدركه في كتاب المناسك - باب تلبية ما على الأرض من 
يمين الملبي وشماله ١غ‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
مفسر في الباب و لم يخرجاه» ووافقه الذهبى فى تلخيصه. 


128: 


وقال ابن حجر في الفت”"©: فائدة:البيداء هذه فوق عَلَمَي ذي الحليفة 
لمن صعد من الوادي» قاله أبن عبَيد البكرئ وغيره» انتهى كلامه . 
(نهاية وقت التلبية» والخلاف فيه) 
وإذا عرفتَ مما ذكرنا أول وقت التلبية» وأنه وقت انعقاد الإحرام 
فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل أن الحاج لا يقطع التلبية حتى 
5 0 ال 592) 
ود ين نتن سمد < 
وفآل يعن أهل الكل 7 حتى ينتهي رميه إياها . 
والدليل على أن هذا القول هو الصواب دون غيره من أقوال أهل العلم 
5 : 2 5 0 


. 5٠1/7 ينظر فتح الباري‎ )١( 

0؟) وممن قال بذلك: الحنفية» وبعض المالكية» وهو مذهب الشافعية» والمذهب 
عند الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(تنظر أقوالهم في: الهداية للمرغيناني 2487/1١‏ والبحر الرائق ”/2”40 
والكافي لابن عبد البر /١‏ ه/ا”» ومواهب الجليل */ 2٠١0‏ والأم ؟/ 25١5‏ 
ونهاية المحتاج ييه والكافي لابن قدامة /١‏ ١لا”ء‏ والمبدع 3 
والإقناع للحجاوي .)789/١‏ 
وهو اختيار سماحة شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله -, 
والشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله - كما في التحقيق والإيضاح ص"47» 
وهداية الناسك ص١5؟.‏ 

(» وممن قال به ابن نصر من الحنابلة» وابن حزم. 
(يظنة الإنمناك 5ن والسطلن 168/7 
وفي المسألة أقوال أخرى . 

640 ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى - 


١ هم‎ 


- رضي الله عنهما - وكان رديف النبي يَكةٍ في حجة الوداع من مزدلفة 
إلى منى» ففي لفظ لمسلم عن الفضل بن عباس أن رسول الله كله لم 
يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. 

وقوله في هذا الحديث الصحيح: (حتى بلغ الجمرة) هو حجة من 
قال: يقطع التلبية عند الشروع في الرمي» لأن بلوغ الجمرة هو وقت 
الخروع :في الرمي: 

وفي لفظ لمسل'' عن الفضل أيضاً أن النبي كَلِ لم يزل يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة. ْ 

وقوله في هذا الحديث: (حتى رمى جمرة العقبة) هو حجة من قال: 
يلبي حتى ينتهي رميه . 

وفي صحيح مسلم "أ 
طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله ونحن بجمع: سمعتٌ 
الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: «لبيك اللهم لبيك». 
وجَمْع هي المزدلفة» وهذا الحديث الصحيح يدل على تلبية النبي كلل 
بمزدلفة بعد الرجوع من عرفة. 


- 0 يشرع في رمي جمرة العقبة 7/5 ,97١‏ حديث رقم .١١/8١‏ 
كما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب النزول بين عرفة 
وجمع 1975/17. 

9») ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ,97١/5‏ الحديث رقم 


/511. 
00 ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين .©. الحديث رقم 
5164. 


ليلا 


َِ 


وفي لفظ لابن مسعود عند مسلم''' أيضاً: كلقن لمن اس النامن 
أم قار التوفيعة الدع للق علد سور البقرة ة يقول في هذا المكان : 
اليك تلوت لبيك 

وفي لفظ عنه أيضاً عند مسلم "ينا نزوايةنصين الرسين بن ييه 
والأسود بن يزيد قالا : موسا هن دين عكر يقول عم 1 العا 
الذي ل مر البقرة ههنا يقول: «لبيك اللهم لبيك» ثم لبَّى 
ولبينا معه. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: فهذه النصوص الصحيحة تدل 
على عدم قطع التلبية بعرفة» والأظهر أنه يقطعها عند الشروع في رمي العقبة» 
وأن رواية مسلم حتى رمى جمرة العقبة يراد به الشروع في رميها لا الانتهاء منه . 
التكبير مع كل حصاة فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة 


5 0 1 : 20 ا 
قال الزرقاني في شرح الموط”": ولابن خزيمة*' عن الفضل: أفضت 


.7!/١ ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين 7/7 977» الحديث رقم‎ )١( 
.57١ ينظر شرح مسلم في الكتاب والباب السابقين 9477”7/7: الحديث رقم‎ )0( 
ينظر شرح الزرقاني على الموطأ 577/7؟.‎ )0 
ينظر صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك - باب قطع التلبية إذا رمى الحاج‎ ):( 
جمرة العقبة يوم النحر 2230/5 الحديث رقم 1 وقال محققه الدكتور‎ 
. محمد مصطفى الأعظمي في الحاشية: "إسناده صحيح"»‎ 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب التلبية حهى يرمي‎ 
. 171/5 جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع‎ 


١ /ام‎ 


مع النبي كَلْةِ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة. 
ثم قطع التلبية مع آاخر حصاة» قال ابن خزيمة: حديث صحيح مفسر لما 
ع 5 3 5 5 5 5 5 ا 51 
أبهم في الرواية الأخرى». وان المراد بقوله «حتى رمى جمرة العقبة» أتم 
رميها اه. 

وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا ينبغي العدول عنها. 


وإذا علمتَ الصحيح الذي دلت عليه النصوص فاعلم أن في وقت 
انتهاء الرمي مذاهب للعلماء غير ما ذكرنا. 

فقد روى'عن سعد بن أبي وقاص”"'". وعائشة'' أنه يقطع التلبية إذا 
راح إلى الموقف» وعن عليّ””»وآم سلمة؟» أنهما كانا يلبيان حتى تزول 
الشمس يوم عرفة» وهذا قريب من قول سعد وعائشة» وكان الحسن") 
يقول: يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة. 


(1) ذكر هذا الأثر عن سعد - رضي الله عنه - ابن حجر في فتح الباري 7/ 087 
وعزاة إلى سعيد بن منصور وقال: الإسناده .صحيح) . 

(0) أخرج هذا الآثر عنها - رضي الله عنها - الإمام مالك في الموطأ كما سيذكر 
المؤلف بعد قليل» وذكره ابن حجر في فتح الباري ”/ ”077 وقال: «رواه 
سعيد بن منصور وسلئده صحيح) . | 

(0) أخرج هذا الأثر الإمام مالك في الموطأ كما سيذكر المؤلف بعد قليل» 
وأخرجه ابن حزم في المحلى / ١‏ وقال: «وأما الرواية عن علي لا تصح. 
لأنها منقطعة». 

(:) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الآثار. 

)02( لم نعثر عليه في كتب الآثار وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري "/ 01 ولم 
وعزه لأحيد. 


184 


وتتكييم مالك آنا بقطعية ذا زاغيفالحسقيى م بو رن 

. 62 5 3 5 

وقد روى مالك - رحمه الله - في الموطا ' عن جعفر بن محمد عن 
أبيه: أن على بن أبى طالب رضي الله عنه كان يلبي بالحج حتى إذا 
زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية» قال مالك: وذلك الأمر الذي 
لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء اه. 

وروى مالك في الموطأ أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشة زوج النبي كلِ: أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى 
الموقف. 

وروى في الموطل”" أيضاً عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية 
في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» 
ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك 
في العمرة إذا دخل الحرم» اه. 

والتحقيق أنه لا يقطعها إلا إذا رمى جمرة العقبة» لدلالة حديث 
حديك ابن .سعوة الثابت«فى الصحيح على تلبية النتي ,بمزدلقة أيضباء 
عند الله تعالى. 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه فى: المدونة الكبرى ”2707/7 والبيان والتحصيل 
لار ان ولاق لخن عد ابر 8/1/1 بوساقنية السو ع0 14: 

ا 500500 الحجج - باب قطع التلبية "8/١‏ الحديث لم180 : 

() ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين 2718/١‏ حديث رقم 47. 


١ 


(حكم التلبية» والخلاف فيه) 
وأما حكم التلبية فقد اختلف فيه أهل العلم اختلافاً معروف؟"". 


١ 0 000 1‏ ش ١‏ 
وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة: 


العاف 7 ال 


ثأنيها : واجبة» ويجب بتركها دم حكاه الماوردي2) عن ابن أب 
الرجيرة اهن النها يق وال نس وحن افع تنمدا بادك لعلف وسكا ارد 


20- 


قدلامة عن بعض المالكية» والخطابي”'' عن مالك وأبي حنيفة» و أغرب 


النووي”” فحكى عن مالك أنها سنة» ويجب بتركها دم» ولا يعرف ذلك 


)١(‏ هذا الاختلاف في الوجوب أما المشروعية فهي مشروعة بالإجماع كما ذكر 
النووي في شرحه على صحيح مسلم 4١/5‏ حيث قال: «وأما التلبية فأجمع 
المسلمون على أنها مشروعة ثم اختلفوا في إيجابها. ..». 

(0) ينظر فتح الباري 4١١/7‏ . 

(0) ينظر قوله وأصحابه في: روضة الطالبين ”/ “الاء والمجموع / 27555207150 
ومغني المحتاج 977/١‏ . 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب »57/١‏ والمغنى 0/ .٠٠١‏ 

)0 نقل ذلك عن الماوردي أيضاً النووي في المجموع 751/7. ا 

(و© يعني في المغنيى ٠١١/0‏ . 

0) يعني في معالم السئن ؟95/7١.‏ ولم نجد فيه إلا ذكر قول أبي حنيفة» والله 
أعلم . 

)20 يعني في شرحه على صحيح مسلم .5١/8‏ 
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عندهم إلا أن ابن الجلاّب''" قال: التلبية في الحج مسئونة غير مفروضةء 
وقال ابن التين: يريد أنها ليست من أركان الحج وإلا فهي واجبةء 
ولذلك يجب بتركها الدم» ولو لم تكن واجبة لم يجب. 

وحكى ابن العربي'"' أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم» وهذا قدر 
زائد على أصل الوجوب . 

الثها: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج. كالتوجه على 
الطريق» وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في «الجواهر» له 
وحكى صاحب «الهداية'"» من الحنفية مثله» لكن زاد القول الذي يقوم 
مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين. 

وقالة اين الندو" قال أضيكانيه الراى ذا إن كك أو بعلن أن سكع مرك 
بذلك الإحرام فهو محرم. 

رابعها: أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البر عن 
الثوري» وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكية» والزبير من الشافعية» 
وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاة» ويقويه ما تقدم 
من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام. وهو قول عطاءء أخرجه 
سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال: التلبية فرض الحج. وحكاه 


)١(‏ لم نعثر على قوله هذا في الفصل الذي عقده في كتابه «التفريع» لحكم التلبية 
وإنما قال: «ومن ترك التلبية في حجه كله فعليه دم» ومن تركها وقتا وأتى بها 
وقتا فلا شيء عليه» والله أعلم . 

2 لم نعثر على ذلك في مظانه من تفسير: «أحكام القرآن» والله أعلم. 

() يعني المرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي .١78/1١‏ 


١4١ 


ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة» وحكى النووي''' عن داود 
أنه لا بُدَّ من رفع الفيوت بها وهذا قدن :زائن. على أضل كوتها "ركنا 
انتهى من فتح الباري . 

وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية فاعلم أن النبي كله لبّى 
كما ذكرنا وقال: «لتأخذوا عني مناسككم"'" فعلينا أن نتأخذ عنه من 
مناسكنا التلبية» وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل» أما كونها مسئونة 
أو مستحبة أو واجبة يصح الحج بدونهاء وتجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه 
دليل خاصء والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلمء والعلم عند الله 
50 

(معنى التلبية) 

وأما معنى التلبية فهي من لبَّى بمعنى أجاب» فلفظة (لبيك) مثناة على 
قول سيبويه والجمهورء وتثنيتها للتكثير: أي إجابة لك بعد إجابة» 
لدوم تناكف 


وقال يونين اين بيك البضرق* لبيك اسم عفر له متتى» قال: وإتما 
انقلبت ألفه ياء لاتصالها بالضميرء كما فَلِبَتْ ألف لدى» وإلى» وعلى 
في حالة الاتصال بالضميرء فتقول: لديك» وإليك. وعليك بإبدال 
الألف ياء. 


والأظهر قول سيبويه وجمهور أهل اللغة. 


)١(‏ لم نعثر على كلامه هذا في المجموع ولا في شرح مسلم,ء والله أعلم. 


(0) تقدم تخريجه .,/8/١‏ 


١04 


ومما يدل على ذلك أنه سّمعَ في كلام العرب بثبوت الياء مع الإضافة 
للاسم الظاهر لا الضمير» كما في قول الشاعر - وهو أعرابي من بني 
أسد -: 
2 . لم لاس ءاس ذلك 
دعوت لما نابني مسورأ ان 
قال (انن «الأفارش > قر ليك كها كوا اسمانيكة أى حجنا ,يعد 
000 
0 
وقال القاضى عياض : اختلفوا فى معنى لبيك واشتقاقها : 
فقيل معناها: اتجاهى وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم: داري تلب 
دارك أي تواجهها. 
وقيل: معناها محبتي لك. مأخوذ من قولهم: آمرأة لبّةء إذا كانت 
وقيل: معناها إخلاصي لك». مأخوذ من قولهم: حب لبابء» إذا كان 
خالصاً محضاًء ومن ذلك لب الطعام ولبابه. 
وقيل: معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك» مأخوذ من قولهم: لب 
الرجل بالمكان» وألبٌ به إذا أقام فيه» قال ابن الأنباري: وبهذا قال 
الخليل. 
وقيل فى لبيك : أي قربا منك وطاعة.. والإلباب: القرب. 


وقال أبو نصر معناه: أنا ملب بين يديك أي خاضع» انتهى كلام 


)١(‏ ذكره ابن منظور في اللسانء. مادة البب» /١‏ ”""لا ولم ينسبه لأحد 
(0) ينظر هذا كله فى لسان العرب»ء مادة «لبب) /١‏ 1/5717 


١9 


: 1 50 3 للك 

عياض مع تصرف: وحذف بسير بواسطة نقل النووي في شرح مسلم . 

وما قاله الشيخ عياض - رحمه الله - يدور حوله كلام أهل اللغة في 
معنى التلبية» وبقية ألفاظ التلبية معانيها ظاهرة. 

واعلم أن لفظ لبيك ملازمة للإضافة لضمير المخاطب» وشد إضافتها 
للظاهر كما تقدم تقريباء وشذٌ أيضاً إضافتها لضمير الغائب لقول 
إل | 000 
لراجر © : 


إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيود 
لقلث لبيه لمن يدعوني 


4 ينظر شرح الثووي على صنحيح مسلم 80/8. 
00 ينظرافن الننان العرب»ه» مادة «لبب» /١‏ ١"الاء‏ ومادة (بين») *1/ 51. 


١]4 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول 
(زقع الصوت بالتلبية للرجال والنساء) 
(رفع الصوت بالتلبية للرجال) 


اعلم أنه 0 للرجال رفع أصواتهم بالتلبية» لما رواه مالك في 
الفوكلا 11م عو الفتاوو الي بز تعيرا 007ل مكاي اميا لجراي كيان 


)١(‏ ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب رفع الصوت بالإهلال 2775/١‏ الحديث 
رفم 7 

(؟) ينظر كتابه (الأم) في الحج - باب رفع الصوت بالتلبية ؟/ 10١‏ . 

إفرة يعني في مسنده 5/ 00 . 

(:) يعني أبا داود في سننه في كتاب الحج - باب كيف التلبية 7/ 217-155 
الحديث رقم .18١5‏ 
والترمذي في سننه في أبواب الحم - باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية 
35©, الحديث رقم .87١‏ 
والنسائي في سئنه في كتاب مناسك الحج - باب رفع الصوت بالإهلال 
5/ © الحديث رقم 71757 . 
وابن ماجه في سننه في كتاب المناسك - باب رفع الصوت بالتلبية ؟/ 91/0, 
الحديث رقم ؟597. 


والحاكه''' من حديث خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه الستاتتة ين 
خلاد بن سويد - رضى الله عنه -: أن رسول الله كَلْهِ قال: «أتانى جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» اه. 
معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو الإهلال» يريد أحدهما. 

وقال الترمذي''' في هذا الحديث: حديث حسن صحيح. 

وجمهور أهل العلم على أن هذا الأمر المذكور في الحديث 
للاستحباب . 


والقاعدة المقررة في الآصول مع الظاهرية» وهي أن الأمر يقتضي 
الوجوب إلا لدليل صارف عنه. 


(رفع الصوت بالتلبية للنساء) 


وأما النساء فلا ينبغي لهن رفع الصوت بالتلبية كما عليه جماهير أهل 


العلم'”. 


645٠ /١ يعني في مستدركه في كتاب المناسك - باب من تلبية رسول الله كَلِْةٍ‎ )١( 
وشكقت عن‎ 

(0) يعني في سننه ١17/7‏ بعد ذكره للحديث . 
لايل قل اين رشد في بداية المجتهد 01١‏ الإجماع على أن تلبيتها بقدر ما 
تُسمع نفسها حيث قال: «وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو 
عمر هو أن تُسمع نفسها بالقول». 


قال مالك في موطته'؟: إنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على 
النساء رفع الصوت بالتلبية» لتسمع المرأة نفسهاء وعلل بعض أهل العلم 
خفض المرأة صوتها بالتلبية» بخوف الافتتان بصوتها. 

200 7 0 520007 9 : 1 
الوعي: وإنما يستحب الرفع في حق الرجل» ولا يرفع بحيث يجهد 
ويقطع صوتهء والنساء تقتصرن على إسماع أنفسهن» ولا يجهرن كما لا 
يجهرن بالقراءة فى الصلاة. 

قال القاضي الروياني: ولو رفعت صوتها بالتلبية لم يحرمء لأن 
صوتها ليس بعورة لبعض أصحابناء أه. 

ا وه د الم ف ع 

ودذكر بعحوه اللو عن الروياني دم قال: وكذا قال عيره. لا يحرم 
لكن يكوفا صرح به الدارمي» والقاضي أبو الطبة والبندنيجي» 
ويخفض الخنثى صوته كالمرأة ذكره صاحب البيان» وهو ظاهر. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له-: وغفر له: أما المرأة الشابة 
الرخيمة الصوت فلا شك أن صوتها من مفاتن النساءء ولا يجوز لها 
رفعه بحال» ومن المعلوم أن الصوت الرخيم من محاسن النساء ومن 
مفاتنهاء ولأجل ذلك يكثر ذكره في التشبيب كقول غيلان ذي الرمة؟: 
لها بشر مثل الحرير ومنطق20 رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 


.”75/١ ينظر الموطأ‎ )١( 

00( ينظر فتح العزيز بهامش المجموع ا . 
() يعني في المجموع /٠‏ 715. 

(9») ينظر ديوانه /١‏ لالاه-ملاه. 


وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
فتراه جعل الصوت الرخيم من محاسن الجاع كاليشرة الناعية والعينين 
الحسنتين» وكقول قعنب ابن أم صاحب""": 
وفي الخدور لو أن الدار جامعة بيض أوانس في أصواتها غنن 
فتراه جعل الصوت الأغن من جملة المحاسن» وهذا مه معروف لا 
يمكن الخلاف فيه» وقد قال - جل وعلا - مخاطبا لنساء النبى كَلِةٍ وهن 
خير أسوة لنساء المسلمين: 9« ذلا تحْصَعْنَ الول لمم رِى فى لو مر وف 
كإبذاء غيره من محاسة المرأة للرجال كما قال العنات 00 


يحسبن من الكلام زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام 


الفرع الثانى 
(الإكثار من التلبية ومواطن استحبابها) 
استحبابها في كل صعود وهبوط. وحدوث أمرٍ من ركوب, أو نزول» أو 
اجتماع رفاق» أو فراغ من صلاةء» وعند إقبال الليل والنهار. 
ووقف البهون»":وقين للف قن قفارو 'الكز الي :ولي دلا اق اه 


العلم. 


)١(‏ لم نعثر عليه. 
(0) سورة الأحزاب» الآية رقم (75). 


تال انلعج" ال نلق 50 مدي أن يكثر من التلبية» ويلبي عند 
اجتماع الرفاق» وفي كل صعود وهبوط. وفي أدبار الصلوات» وإقبال 
الليل والنهارء لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله 
5 يلبي إذا رأى ركباً أو صعد أكمة أو هبط وادياً» وفي أدبار المكتوبة 
وآخر الليل» انتهى محل الغرض منه. 

ولم يتكلم النووي في شرحه للمهذب''' على حديث جابر المذكور. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير”" في حديث جابر المذكور: هذا 
الجذيلة نكر النيد قن الجيلاب »ريض "لتنا لتووع ودر الجن رق اذ 
رواه ابن عسكر في تخريجه لأحاديث المهذب من طريق عبد الله بن 
محمد بن ناجية في فوائده بإسناد له إلى جابر قال: «كان رسول الله عَلِع 
الي :إذا الف وكا مذكرهة "وق إسناده من لا يحرد وروي لشاف 
مسد ادر عور عد الداين عدو عن انان ع انق عهن انه 
كان قل :راكنا وار لا ارط ايده 


التلبية في أربعة مواضع في دبر الصلاة» وإذا هبطوا واديا أو علوه وعند 
التقاء الرفاق» وعند خيثمة نحوه وزاد: وإذا استقلت بالرجل راحلته. 


17/١ يعت الشبزازي + وينظر : المهذب‎ ٠9 

(0) ينظر ذكر النووي له في المجموع لا 55١-755٠‏ 

(9) ينظر التلخيص الخبير 779/7. 

(5) ذكر ذلك في كتابه (الأم) في الحج في باب التلبية في كل حال 10١/7‏ . 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب التلبية في كل 
حال وما يستحب من لزومها 47/0 . 
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انتهى من التلخيص . 
وقال مالك في الموط”'2: سمعتُ بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر 
كل ضبلاة: :وغل كل ششرق:مسن الآرفن» وييعاشن لحيدية جابر 
المذكور بقول البخاري”": باب التلبية إذا انحدر في الوادي» ثم ساق 
بسنده الحديث عن ابن عباس» وفيه قال: «أما موسى كأني أنظر إليه إذا 
انحدر فى الوادي يلبئ» . 
وقال في الفتح”" في شرح هذا الحديث: وفي الحديث أن التلبية في 
بطون الأودية من سنن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند 
الصعود. 
الفرع الثالث 

(حكم التلبية حال طواف القدوم والسعى بعذه» والخللاف فيه) 
اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في حال طواف القدوم 
والسعى بعذه. 


وممن قال أنه لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده مالك 
وأصحابه'*'» وهو الجديد الصحيح من قول الشافعي* . 


."7 5/١ ينظر الموطأ‎ )١ 

(0) يعني في صحيحه في كتاب الحج .١58/7‏ 

إفة يعني فتح الباري 515/7 . 

(5) ينظر قولهم في: بداية المجتهد 2779/١‏ والكافي لابن عبد البر .75577/1١‏ 
)0( ينظر في : المجموع /ا/ 275565 وروضة الطالبين ”/ ”/ا. 


ل امو 


وقال ابن عيينة: ما ات أحداً يُقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن 
السائب0©. 


وقال اين قدامة في الج وبه يقول ابن عباس » وعطاء بن 
السالت)؛ وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وابن أبي ليلى» والشافعي» وروي 
عن سالم بن عبد الله أنه قال: لا يلبى حول البيت» وقال ابن عيينة: ما 
ينا دا م به يلبي حول ليت إلا عطاء بن السناكب: وذكر بق 
الخطاب”* أنه لا يلبى» وهو قول الشافعىء لأنه مشتغل بذكر يخصه 
فكان أولى» انتهى محل الغرض من المغني . 
وقد قدَّمنا لك أن القول الجديد الأصح في مذهب الشافعي أنه لا يلبي» 
خلافاً لما يوهمه كلام صاحب المغني. 


وروى مالك في موطته”' عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع 
التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم يلبي» حتى يغدو من منى إلى عرفات» فإذا غدا ترك 
التلبية» وكان يترك التلبية في العمرة» إذا دخل الحرمء انتهى من الموطأ. 


. وسيذكره المؤلف بعد قليل‎ ٠١/5 ذكر ذلك ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
والفروع ”/548”. والإنصاف‎ ٠١/5 ينظر قوله وأصحابه في: المغني‎ ) 
.5060-56 5 /* 


0) ينظر المغنى 0//ا١١٠.‏ 
(4) يعنى فى كتابه (الهداية» .97/١‏ 
09“ ييظر «الموقل ع كنا الحج - باب قطع التلبية 2”7587/1١‏ الحديث رقم 51»: 


وزاوخ “مالك في الموطا'؟ أيضاً عن ابن شهات أنه كان يقول* كان 
عبد الله بن عمر لا يلبي» وهو يطوف بالبيت» انتهى منه . 
ف لا وه ا ا 


262 
أن كان إذا طاف تالت ا 


(التلبية في المسحد الحرام. ومسحد الخيف» ومسيحد تَمرّةء 
وغيرها من المساجد) 
اعلم أنه لا خلاف بين من يُعتدُ به من أهل العلم في أن المحرم يلبي 
شي المسحيل الحرام؛ ومسحجد الخيف بمنبى» ومسجد تَمرَة بقرب 
عرفات» لأنها مواضع نسك . 
واختلفوا في التلبية فيما سوى ذلك من المساجد””) 
ا ل لكر لم لل 0 


. 47 الحديث رقم‎ .”1"8/١ ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين‎ )١ 


ينظر تلخيص الحبير .75١/7‏ 

) وقد ذكر خلافهم هذا ابن قدامة في المغني 2٠١7-1١١/0‏ والنووي. في 
المجموع 5/1 . 
وقد ذكر النووي أن قول الجمهور عدم الكرافةء ومذهب 00 أحمد عدم 
المشروعية. 


(التلبية داخل الأمصار) 
أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرم يِلبِّي في كل مكان في 
الأمصار وفي البراري. 
17د عن العبدري أنه قال به أكثر الفقهاءء خلافاً لمن قال: 
التلبية مسئونة في الصحاري» ولا يعجبني كفن العصر”: والعلم 
عند الله تعالى. ١‏ 


)00 يعني في كتابه المجموع 5517/1؟. 
0) هذا نقله النووي عن الإمام أحمدء ونقله عنه أيضا ابن مفلح في الفروع 
ع7 ع اع ال والمرداوي فى الإنصاف وا 2 وغيرهما. 


١ 


المسألة الثالثة عشرة 


(الجماع ومقدماته) 
فمن ذلك ما صرّح الله بالنهي عنه في كتابه في قوله: #هُمن ورْضَ 

. ا يجي يي لي ع يس د سا . باساب 
فيهب احج فلا رَسَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فى الْحَج 14'' والصيغة في قوله: 
#فلا رَضْتَ ولا شُمُوفَ وَلَاجِدَالَ * صيغة خبر أَريدَ بها الإنشاءء أي فلا 
يرفث» ولا يفسق. ولا يجادل» وقد تقرّرَ فى فن المعانى أن الصيغة قد 

تكون خبرية والمراد فيها الإنشاء لأسباب منها: 
التفاؤل كقولك: رحم الله زيداء فالصيغة خبرية» والمراد بها إنشاء 

الدعاء له بالرحمة. 
5 ! 4 لء ومع 
ومنها إظهار تأكيد الإتيان بالفعل» وإلزام ذلك قوله تعالى: هل ادلي 
عَكَ تحرو حك يِنْ عَدَابٍ ألم مون ه74" الآيةء أي آمنوا بالله» بدليل جزم 
ره م لير وو سر 5 

الفعل في قوله: # يغفر لك دنوب 0 الآية» فهو مجزوم بالطلب المراد 


.)١91 سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 
.)١١-١١( سورة الصف. جزء من الآيتين رقم‎ )0( 
.)١7( سورة الصف» جزء من الآية رقم‎ )0 


5: 


بالخبر في قوله مو أنه 4 أي وا بالله يغفر لكم ذنوبكمء. كقوله: 
« قَجِلُوهُمٌ يُمَّبَهَمَ أنه" الآية؛ #« تصالوا آتل74" الآية» ونحو ذلك . 

فالمسوغ لكون الصيغة في الآية خبرية هو إظهار التأكد واللزوم في 
الإتيان بالإيمان» فعبّر عنه بصيغة الخبر لإظهار أنه يتأكدء ويلزم أن 
0 كالواقع بالفعل المخبر عن وقوعهء وكقوله تعالى: # #وَالْولِدَتٌ 

ا 1 الآية وقوله 0 والبتطاسث ا بأَنفْسهنَ 105 
3 فالمراد الآأمر بالإرضاع والتربص» وقد عيّر عنه بصيغة خبرية كما 
ذكرنا كما هو معروف في فن المعاني . 
(معنى الرفث في قوله تعالى : # مَلَارَكَتَ*) 

والأظهر فى معنى الرفث فى الآية أنه شامل لأمرين : 

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته. 

والثاني: الكلام بذلك كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من 
إحرامنا فعلنا كذا وكذاء ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجماعها 
قولك تعان + قن تسكن جل لكان الف إل 014 فالمراد بالرفف 
في الآية المباشرة بالجماع ومقدماته» ومن إطلاق الرفث على الكلام 


.)١5( سورة التوبة» جزء من الآية رقم‎ )١( 
.)١195١( سورة الأنعامء جزء من الآية رقم‎ )0( 
.)777( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ ) 
سورة البقرة» جزء من الآية رقم (/؟5).‎ )8( 
.)141/( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )5( 


ه 


فد قذمنا:هذا البيك فى .سور المائدة, 
الراجز: 

فقيل له: أترفث» 57 محرم؟ قال: إنما الوشترة ما روجع به 
اناف قن لمق دنا قيال هق ذللقة عفك القتباء/.:.. 

١‏ ا لل حي “ا ل بن لاد ع م 
(معنى الفسوق في قوله تعالى : # وَلَا سوق *) 

والأظهر في معنى الفسوق في الآية أنه شامل لجميع أنواع 
الخروج عن طاعة الله والفسوق في اللغة: الخروج» ومئله قول 
العجاج”"': 

يهوين في نجد وغورا غائرا ‏ فواسقاً عن قصدها جوائرا 


تقصدها. 


)١(‏ ينظر ديوان العجاج مع شرحه ص5956. 

(0) أخرج هذا الأثر بألفاظه المختلفة البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - 
باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 57/5 . 

() لم نعثر عليه في ديوانه مع شرحهء والله أعلم. 


اح 


٠. 6 -- 5 5‏ مسا رةه 
(معنى الجدال فى قوله تعالى : ## وَلاجدَالَ ف الحع #) 
والأظهر في الجدال في معنى الآية أنه المخاصمة والمراءء أي لا 
تخاصم صاحبك وتماره حتى تغضبه» وقال بعض أهل العلم: معنى لا 
ومن ذلك ما صرّح الله بالنهي عنه في كتابه من حلق شعر الرأس في 
قوله تعالى : اَنأ وفعي ب المتئ م0041 . 
(تغطية الرأس للذكر) 
ومن ذلك ء تغطية المحرم الذكر 5 لها بت “في لصحيح من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي كَل قال في المحرم 
الذي خرّ عن راحلته فوقصته فمات: «لا تَحَمّرُوا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القبانة فيان 


وهذا الحديث في ضحي فسل" بألفاظ متعددة في بعضها الاقتصار 


.)١95( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

(؟) ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات ؟/ 85795 
- لاك الأحاديث 1١-97‏ , 
كما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج - باب المحرم يموت 
بعرفة... 2511/7 وفي مواضع آخر. 
وأبو داود في كتاب الجنائز - باب المحرم يموت كيف يُصنع به »5١19/«‏ 
الأحاديث 958" - .75541١‏ 35 


على النهي عن تخمير الرأس» وفيها النهي عن تخمير الرأس والوجهء 
وفي بعضها النهي عن مسّه بطيب» وفي بعضها النهي عن أن يُقَربوه طيباً 
وأن يغطوا وجههء وكل ذلك ثابت» وهو نصٌٌ صريح في منع تغطية 
المحرم الذكر رأسه أو وجهه. 

أما المرأة فإنها تغطي 001 ولا تغطي وجهها إلا إذا خافت نظر 
الرجال الأجانب إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


(لبس المخيط للذكرء والأدلة عليه) 


ومن ذلك لبس كل شيء مخيط بالبدن» أو بعضهء وكل شيء يغطي 
الرأس كما تقدم قريباء فلا يجوز للمحرم لبس القميص» ولا العمامة 
ا ولا القباء» ولا الخف إلا إذا لم يجد 
نعلاً فإنه يجوز له لبس الخفين» ويلزمه أن يقطعهما أسفل من 
الكفيين ».وكدلك إذا لم يجد إزاراً فله أن يلبس السراويل على الأصح 
فيهما . 


والترمذي في أبواب الحج - باب ما جاء في المحرم - يموت في إحرامه 
يت حديث رقم 108. 
والنسائي في كتاب المناسك - باب النهي عن تخمير رأس المحرم إذا مات 
7/0 ., الحديث رقم 5808 وفي مواضع آخر. 
وابن ماجه في كتاب المناسك - باب المحرم يموت »1١١/7‏ الحديث رقم 
0005 
والإمام أحمد في مسنده /١‏ 741/0378723716 73919 

)١(‏ قال الفيومي: البُرْئنُ قلنسوة طويلة» والجمع البرانس. 
(المصباح المئير .)57/١‏ 


واكولرف ىفعي اله أن واي قرا سس 17" أو غت ان > وده 
أدلة منع ما ذكر: 


قال البخاري - رحمه الله - فى صحيحة””": 


حدّثنا عبد الله بن 
يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 
- أن رجلا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال 
رسول الله كللةِ: «لا يلبس المحرمٌ القميصء. ولا العمائمء ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس 
خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه 
الزعفران أو ورس» انتهى من صحيح البخاري . 

وقال مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في صحيحة؟؟: حدّئنا 
يحيى بن يحيى» قال: قرأتٌ على مالك. عن نافع» عن ابن عمر 


) قال النووي: الوَّرْس بفتح الواو وإسكان الراءء وهو نبت أصفرء ويكون 
باليمن يُصبغ به الثياب والخبز وغيرهما. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص١١١).‏ 

(0؟) وهذه الأشياء كلها واردة فى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - الذي 
سيذكره المؤلف». وقد نقل النووي الإجماع عليها حيث قال: (وأجمع العلماء 
على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات» وأنه نه بالقميص 
والسراويل على جميع ما في معناها. ..2. 


.١56ه/*‎ 


هم ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما 
لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ؟/ 475: الحديث رقم ١/لا/ا١١.‏ 


3 


- رضي الله عنهما - أن رجلاً سأل رسول الله كَلِ ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله ككةِ: «لا تلبسوا القمصء ولا العمائم» ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس 
الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه 
الزعفران ولا الورس». 

وأخرج مسلة''' - رحمه الله - هذا الحديث عن ابن عمر أيضاً من 
طريق ابنه سالمء وأخرج”'' بعضه عنه أيضاً من طريق عبد الله بن دينار ثم 
قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني» وقتيبة بن سعيد 
جميعاً. عن حماد قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد» عن عمروء عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت 
رسول الله كَل وهو يخطب يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزارء 
والخفاف لمن لم يجد النعلين» يعني المحرم. 

وقد ذكر مسلمٌ هذا الحديث من طرق عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس» وزاد شعبة في روايته عن عمر: «يخطب 
بعرفات»). 


0 : (ضة / ا ا ونا عن 2 
واخرج البخاري بسحو ه عن ابن عباس ايضا» دم قال مسلم 


.” الحديث رقم‎ »875 /١ ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 

؟) يعني مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 4876/7: الحديثان 
و" 

© ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
النعلين ”/ »5١15-7١5‏ وباب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ؟/57١5.‏ 

20 ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه - 


51 


ضيه الع روفية نكا اكوك جرخ ضبن لدو برنس .,عددتنا امير » عدتنا 
أبو الزبير» عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وه : «من 
لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً فليليس سراويل» اه من 
ا 

وهو يدل دلالة واضحة على جواز لبس السراويل للمحرم الذي لم 
يجد إزاراء كجواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» وفي حديث ابن 
عباس وجابر المذكورين زيادة على حديث ابن عمرء وهي جواز 
السراويل لمن لم يجدد إزاراء وهذه الزيادة يجب قبولهاء خلافا لمن 
منع قبولهاء وإطلاق الخفين في حديث ابن عباس وجابر المذكورين 
يجب تقييده بما في حديث ابن عمر من قطعهما أسفل الكعبين» لوجوب 
حملن المطلق علق المقية»: ولا هيما رإذا 'الكة حكمهجا وهنا كنا 
هناء كما هو مقرر في الأصول. 

فأظهر الأقوال دليلاً أنه لا يجوز لبس الخفين إلا في حالة عدم وجود 
النعلين» وأن قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لا بد منه» وأن لبس 
السراويل جائز للمحرم الذي لم يجد إزاراًء خلافاً لمن ذهب إلى غير ذلك . 

وقال النووي في شرح المهذب"'': وأما حديث ابن عمر أن النبي كَل 
قال: «لا يلبس المحرم القميص. ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا 
العمامة» ولا الخف إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى 
يكونا أسفل من الكعبين» ولا يلبس الثياب ما مسّه ورس أو زعفران» 


- وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه 2875/5 الحديث رقم 0. 
)000 ينظر المجموع شرح المهذب .50١-”0١//‏ 


يم 


1 ( 
فرواه البخاري وفشله" 3 


5 : 5 575 3 “70 .اه 
وزاد ال 3 وعيره فيه : «ولا يلبس القباء») وقال البيهقى” هذه 


الزيادة صحيحة محفوظة. انتهى منه ) وهو دليل على ملع 0-2 القباء 
لدو : 


٠ . )2( : : 1‏ 5 
وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث ابن عمر 


المذكور: زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث: 
لزلا التاعا أحرسة عم الوزاق «تؤرواه الظبرات يزخ «وضه اخر عرق 
الثوري» وأخرجه الدارقطني» والبيهقي من طريق حفص بن غياث» عن 
عبد الله بن عمرء عن نافع أيضاًء انتهى محل الغرض منه. 


(ما يحرم على النساء لبسه حال الإحرام) 


وأما النساء فلهن أن يلبسن ما شئن من أنواع الثياب إلا أنه لا يجوز 


لهن أن ينتقبن”*؟» ولا أن يلبسن القفازين''"2 لأن إحرام المرأة في 


000 
فيه 


ذه 


عق 
)0( 


000 


تقدم تخريجه منهما 08/7 . 

يعني في سننه الكبرى في كتاب الحج - جماع أبواب ما يجتنبه المخرم - 
باب ما يلبس المحرم من الثياب 51/0 . 

يعنى فى سننه الكبرى 59/60 بعد ذكر الحديث. 

ينظر فتح الباري ؟/ 20 . 

قال البعلي: التّقَاب بالكسر قال أبو عبيد: النقاب عند العرب الذي يبدو منه 
محجر العين . 

(المطلع ص04 . 


قال البعلي: قال الجوهري: القَمَّاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين يحشى - 


51 


وجهها وكفيها. 

وقال البخاري - رحمه الله - في صحيحه 
حدّئنا الليث. حدّثنا نافع» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: قام رجل فقال: يا رسول الله. ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب؟ 
الحديث» وفيه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين» تابعه 
موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن إسحاق 
في النقاب والقفازين وقال عبد الله: ولا ورس» وكان يقول: لا تنتقب 
المرأة ولا تلبس القفازين. 

وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة» وتابعه ليث بن 
أبي سليم» انتهى من صحيح البخاري . 


وقال أبو داود - رحمه الله - في سئنه 


17 جرئينا عينن شين ديق 


9 ع 9 
7" يعدا أساف حديثة ابو صهر 


المتقدم: حدّثنا قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن نافع عن ابن عمر عن 
النبى كيد بمعنام» وزاد: وال تتتقين المرأة الحرام» ولا تلسن القفار يم 


وفي لفظ عن ابن عمرء عن النبي كَل : «المجرمة لا تنتقت. ول اتلس 
القفازين». 


بقطن ويكون له أزار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. 
(المطلع ص1126١).‏ 
قلنا: وهما بمثابة جوارب اليدين التى تستعمل فى وقتنا الحاضر. 

)»١(‏ ينظر صحيح البخاري - كتاب اح 5 2 يُنهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة ؟/5١0-5١5.‏ 

) تنظر سئن أبي داود - كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم 2159/5 
الحديثان 21875 .١855‏ 


الذامنا 


وقال النووي في شرح المهذب"''' في هذا الحديث: وأما حديث 
ابن عمر أن النبي يِه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» والنقاب» 
وما مسّه الورس والزعفران من الثياب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من 
أنواع الثياب من معصفر أو وخر أو حريرء أو حليا أو سراويل أو قميصا 
أو : فروآه أبو داود بإسناد حسن » وهو من رواية محمد بن إسحاق 
صاحب المغازي إلا أنه قال: حدّئني نافع عن ابن عمرء وأكثر ما أنكر 
على ابن اسحاق التدليس» وإذا قال المدلس: حدّئني» احتج به على 


وقال ابن حجر في افلخ حديث أنه د نهى النساء فى 


إحرامهن عن النقاب» وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب 
معصفراء أ درا أو يا أو سراويل» أو 00 أ 0 
رواه أضو ف والحاك*') والبيهقي”*) من حديث أبن عمر». 
واللفظ لأبي داود زاد فيه بعد قوله: عن النقاب: «وما مس الزعفران 
والورس من الثيات» امت بعل ذلك»)» ورواه حورن ل قوله: امن 
الثبابب» , 


() ينظر المجموع شرح المهذب 7/ .701١‏ 

(0) ينظر تشخيص الحبير 2711/7 الحديث رقم .1١87‏ 

هرق تقدم تخريجه منه قبل قليل . 

(4) يعني في مستدركه في كتاب المناسك - باب منهيات النساء في الإحرام 
70١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسام ولم يخرجاه» ووافقه 

(5) يعني في سئنه الكبرى» وقد تقدم تخريجه منها ؟/ .7١١‏ 
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(استعمال المحرم للطيب) 

ومن ذلك استعمال المحرم للطيب في بدنهء أو ثيابه. 

والطيب هو ما يتطيبٌ بهء ول نه الطيب» كالمسك» والكافورء 
والعتلينء والصندل. والورس»ء والزعفران» والورد. والياسمين ونحو 
ذلك . 
عمر المتفق عليه'' من نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس ما مسه 
الزعفران والورس من الثياب في الإحرام» وما قدَّمنا من حديث مسلء”) 
في الذي وقع عن راحلته فأوقصته فمات. 

ففي لفظ في صحيح مسلء"”": فأمر النبي كلل انا ككل انما وسدنء 
وأن يكفن في ثوبين» ولا يمس طيبا الحديث. 

وفي لفظ في صحيح مسلم *' فقال النبي يد : (اغسلوه» ولا ثقربوه 
0 ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» فقوله: «ولاا يمس 
طيباً) : م 0 0 00 وقوله «ولا د طيباً) 


(0) تقدم تخريجه ”/505-/9ا١5.‏ 


ينظر صحيح ‏ - كتاب الحج ب باب ما يفعل بالمحرم إذا مات وى 


16؟” 


وترتيبه كله على ذلك بالفاء في قوله: «فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً» دليل 
على أن علة منع ذلك الطيب كونه محرما ملبيآء والدلالة على العلة 
المذكورة هي من دلالة مسلك الإيماء والتنبيه كما هو معروف في 
الأصول. 
(عقد النكاح للمحرمء والخلاف فيه) 

ومن ذلك عقد النكاح» فإنه لا يجوز للمحرم أن يتزدّجَّ» ولا أن يزوّجَ 
غيره بولاية أو وكالة» وسيأتي الخلاف في تزويج المحرم غيره بالولاية 
العامة إن شاء الله تعالى» وكون إحرام أحد الزوجين أو الولي مانعا من 
عقد النكاح هو الذي عليه أكثر أهل العلم» وعزاه النووي في شرح 
المهذب"'') لجماهير الصحابة والتابعين من بعدهم» وقال: وهو مذهب 
عمر بن الخطاب. وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وابن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء والزهري» ومالك”"', 
وأحمد''؛ والشافعي”؟, وإسحاق» وداود وغيرهم. 


وقال في شرح بل 7 قال مالك» والشافعي» وألجيلة وجمهور 


.788-581//7 ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) ينظر قوله وأصحابه في: بداية المجتهد »77١/١‏ والكافى لابن عبد البر 
ااا لكقر انا للعافتى هيه الر هالت م ْ 

(؟) ينظر قوله وأصحابه فى: قدا لأبى الخطاب »45/١‏ والمغنى 2157/8 
والفروع 781/7 عر 8/1١‏ والإنصاف ول" ْ 

(4:) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 585/0. 0.7817 وحلية العلماء /797. 


)0( ينظر شرح النووي لصحيح مسلم .١94/9‏ 
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وقال ابن قدامة في الفو 3 وروي ذلك عن عمر وابنه» وزيد بن 
ثابت - رضي الله عنهم -» وبه قال سعيد بن المسيب» وسليماك بن 
يسار» والزهري» والأوزاعي» ومالك» والشافعي» اه. 

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن إحرام أحد الزوجين أو 
الولي ليس مانعاً من عقد النكاح» وقد قال جهذا القؤل أبو حجني 
وهو مروي عن الحكمء والثوري» وعطاءء وعكرمة» وعزاه صاحب 
المغني”" لابن عباسء» والظاهر أن عزو هذا القول الأخير لابن عباس 
أصح من غزو التووئ له القول الأول كما ذكرناه عنه انفاً كما. سترئ ما 
يدل على ذلك إن شاء الله . 


(الأدلة في المسألة) 
وإذا علمتَ أقوال أهل العلم في الإحرام بحج أو عمرة» هل هو مانع من عقد 
التكاح» أو لا؟ فهذه أدلتهم : 
(أدلة الجمهور القائلين بأن الإحرام مانع من عقد التكاح) 
أما الجمهور القائلون بأن الإحرام مانع من النكاح فاستدلوا بما رواه 
ْ #تحزننا د ند بخن قال قرت 


00 اينظلى الحغتل 1717/6 

4 معو رمعا فى: المختار وشرحه الاختيار “7/ 44» والكتاب للقدوري 
وش سه الات ل" 

(») يعني موفق الدين بن قدامة في المغني .١171/5‏ 

6 ينظر اصحيم مسلم. - كناب التكام - باب قحريع. تكاح المحم وكزامة 
خطبته 7/ 4٠١70‏ الحديث رقم .4١‏ 


5 1/ 


على مالك. عن نافع» عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن 
يزوّجَ طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبيرء فأرسل إلى أبان بن عثمان 
يحضر ذلك» وهو أمير الحجء فقال أبان: سمعتٌ عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله يَل: «لا يكح المحرم ولا يُنْكَح 
ولا يخطبٌ». 

ا محمد بن أبي بكر المقدمي». حدّثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» حدثني نبيه بن وهبء قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن 
معمر» وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه» فأرسلني إلى أبان بن 
عثمان» وهو على الموسم فقال: ألا أراه أعرابيء إن المحرم لا ينكح 
ولا يُكَحء أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله يكل وحدّثني أبو غسان 
المسمعي حدثنا عبد الأعلى ح. 


1 


وحدّثني'" أبو الخطاب زياد بن يحيى» حدثنا محمد بن سواءء قالا 
جميعاً: حدثنا سعيد عن مطرء ويعلى بن حكيم» عن نافع» عن نبيه بن 
وهب. عن أبان بن عثمان» عنء عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن 
رسول الله يَكِلِ قال: «لا يكح المحرم» لاحر ا 


(9) ؟ 0 0 .- 5 
حدّئنا "” أبو بكر بن أبي شيبة» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب 


- ٠١٠/١ القائل هو الإمام مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
.47.657 الحديث رقم‎ 0١ 

0) القائل هو الإمام مسلم في صحيحه في الكتاب والباب السابقين ؟/71١٠.‏ 
الحديث رقم ”7 . 

(9) القائل هو الإمام مسلم أيضا في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
017 »2 الحديث رقم 44. 


جميعا عن ابق عزينة “كال زعير» بكدكنا مننانة زن: طييعة » عق أيوسدون 
موسى» عن نبيه بن وهب» عن أبان بن عثمان» عن عثمان يبلغ به النبي 
و 
«المحرم لا يَنكح ولا يخطبٌ». 


00 


عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني أبي عن جدي» 
حدتي ختالد ون يريك حدّثني سعيد بن أبي هلال» عن بيه دخ رهبت أن 
عي وين شه معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في 
المع ٠‏ وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان : إف أردت أن 
أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك» فقال له أبان: ألا أراك 
عراقياً جافياء إني سمعثٌ عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله كله : دلا 
يكح المحرم». 

وحدئنا”) أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعاًء 
عن ابن عيينة» قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمر بن دينارء 
عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي يَلِةٌ تزوج ميمونة وهو محرم 
3ك "ابن ٠‏ تين ليد ين به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه 
نكحها وهو حلال. 


ود نذا سمو بن يحيى أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمر بن 


)١(‏ القائل هو الإمام مسلم أيضاً في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
01/5 .» الحديث رقم 40. 

() القائل هو الإمام مسلم أيضا في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
2٠١7-17‏ الحديث رقم 45 . 

) القائل هو الإمام مسلم أيضا في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
ل الحديث رقم ا؛ . 


دينار» عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس أنه قال: "تزوّج 
رسول الله عَكِنهِ ة ميمونة وهو محرم). 
ابسن بو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا جرير بن 
0 دنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة بنت الحارث 
أن رسول الله كَل تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة ابن 
عباس . انتهى من صحيح مسلم. 
وحديث عثمان المذكور في صحيح مسلم رواه أيضاً مالك" 
وأحمد""» وأصحاب السنن””“وقال أبو عيسى الترمذي بعد أن ساقه: 
حديث عثمان حديث حسن صحيحء 0 على هذا عند بعض 


)١(‏ القائل هو الإمام مسلم أيضاً في صحيحه في الكتاب والباب السابقين 
605 الحديث رقم 48 . 

(0) يعني في الموطأ في كتاب الحج - باب نكاح المحرم ,"49-748/١‏ 
الحديث رقم لا 

9) يعنى فى مسنده /١‏ لاه 255 هل كرت "الا 

4 : أبا داود في سننه في كتاب المناسك - باب المحرم يتزوج .١59/7‏ 
الحديث رقم .١184١‏ 
والترمذي في سننه في أبواب الحج - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 
17 الحديث رقم 847. 
والنسائي في سننه في كتاب الحج - باب النهي عن ذلك (أي النكاح للمحرم) 
ه/ 47 .١‏ الأحاديث 85» 07847 25844 وفي كتاب النكاح - باب 
النهي عن نكاح المحرم 84-8/8/5, الحديثان 3731/0 77107 
وابن ماجه في سننه في كتاب النكاح - باب المحرم يتزوج »7777/١‏ الحديث 
رقم 1937. 
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أصحاب النبي كل منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن 
عمرء وهو قول بعض فقهاء التابعين» وبه يقول مالك» والشافعيء 
وأحمدء. وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم» وقالوا: إن نكح فنكاحه 
باطل . 

وحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة المذكور في صحيح مسلم أن 
النبي كل نكحها وهو حلالء ورواه أيضاً الترمذي''"» وأبو داود". 


وابن ماجدا '"'» والإمام أحمدا”". 


وقال الترمذي: حدّثئنا قتيبة» ثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع قال: 
#تزوج رسول الله كله ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا 
الرسول مينهها) قال أبو“عيسئ؟ هذا تحديث سق لا تعله أحدا أسنده 
غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة» وروى مالك بن أنس عن 
ربيعة» عن سليمان بن يسار أن النبي َك تروّجّ ميمونة وهو حلال» رواه 
مالك مرسلاً» ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاًء انتهى محل 
الغرض منه. 


)١(‏ يعني في سننه في أبواب الحج - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 
متك الحديث رقم 847. 

) يعني في سننه في كتاب المناسك - باب المحرم يتزوج ,»١59/”7‏ الحديث 
رقم 1847. 

() يعني في سننه في كتاب التكاح - باب المحرم يتزوج 2777/١‏ الحديث رقم 
14 . 

(1) يعني في مسنده 5/ 7707. 


وحديث أت رافع هذا رواه يا الإمام 0006 وروى مالك - 
رحمه الله - في موطته'"' عن نافع : أن عبد .الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - كان يقول: لآ يتكم المحرم» .وله خط على تقسنة):ؤلا علق 
غيره. 

وفن. المزل”” أيغاً عن “مالك أنه يلغه :أن يتنيد .يق 'المسيبه 
وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سَئلوا عن نكاح المحرم؟ فقالوا: 
لا ينكح المحرم» ولا ينكح. 

وفى الموطأ”؟' أيضاً عن مالك عن داود بن الحصين أن أيا غطفان بن 
طريف المري أخبره أن أباه طريفاً تروّجّ امرأة وهو محرمء فردٌ عمر بن 
هذارواه أيضاً الدارقطني» وروى الإمام أحمد عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو 
خارج من مكة. فأراد أن يعتمر أ يحج؟ فقال: لا" تتزوجها وأنت 
الل 


0 نتن ا الم 17 

(5) ينظر المؤطأ - كتاب الحج - باب نكاح المحرم 2749/١‏ الحديث رقم 
1 

0) الموطأ - الكتاب والباب السابقين 2759/١‏ الحديث رقم "الا . 

(:) الموطأ - الكتاب والباب السابقين 259/١‏ الحديث رقم ١لا.‏ 

(4) ينظر المنتقى من أخبار المصطفى 755/7 - 557». الحديثان 1516» 
5. 


فهذا هو حاصل أدلة من قال بأن الإحرام مانع من عقد التكاح . 

(أدلة القائلين بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح,والإجابة عنها) 

وأما الذين قالوا بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح فقد استدلوا 
بما رواه الشيخان في صحيحيهم”''. وأصحاب السنن”"»؛ والإمام 
'أحمد"" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يَلِ تروّجَ ميمونة 
وهو محر 6 


5 ب 5 صَلالله 6 5 
وللبخاري ': تزوج النبي 85ةٌ ميمونة وهو محرم» وبنى بها وهو 
حلالء» وماتت بسرف» اه. 


قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 


مواضع آخر. 
٠١5-٠0”‏ الحديئان 55»لا2. 

(0) يعني أيا داود في سننه في كتاب المناسك - باب المحرم يتروج 2 
الحديث رقم .١1845‏ 
والترمذي في سننه في أبواب الحج - باب ما جاء في الرخصة في ذلك 
؟155-8/5. الأحاديث 855: مكى 445. 
والنسائي في سئئه غي كتاب المناسك - باب الرخصة في النكاح للمحرم 
5 1595-11. الأحاديث /78441-780717. 

00 يعقي قن مسقل 1011 اج جه لكا انما فور ارال ا م 
لا 3056 


ور 


فيه التصريح بأنه كك ترمّج ميمونة وهو محرم) والله تعالى يقول: « لَمَدَ 
كان لَك في رشول أله أسَوَةٌ حْسَئَةٌ 2374 وهو المُشَرّعٌ لأمته بأقواله وأفعاله 
وتقريره - صلوات الله وسلامه عليه -. فلو كان تزويج المحرم حراما 
لما فعله يله . 
حتج الجمهور القائلين بمنع نكاح المحرم بالأحاديث المتقدمة. 
0 ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان - رضي الله 
- أن النبي يكل قال : لا يبكح المحرم ولا يكح ولا يخطبُ» وصيغة 

0 (لا ينكح ولا يُنكح ولا يخطبٌ) يراد بها النهي كقوله 
تعالى : # هَل رَسَتَ وَلَا شُُووح وَلَا حِدَالَ فى أَلْحَيّ 08" أي لا ترفثواء ولا 
تفسقواء ولا تجادلوا في الحجء وإيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من 
إيراده بصيغة الإنشاء كما هو مقرر في المعاني . 

والحديث دليل صحيح من قول النبي كَلِ على منع نكاح المحرم؛ 
وهو معتضدٌ بما ذكرنا معه من الأحاديث والآثار الدالة على منع نكاح 
المحرم . 

وأجاب الجمهور القائلون بمنع عر أجذة الزوعين أو الول “عفد 
التكاح عن حديث ابن عباس المذكورء بأجوبة: 

واعلم أولآً أن المقرر في الأصول أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع 
بينهما إن أمكن» وإن لم يمكن وجب الترجيح . 


.)5١1( سورة الأحزاب» جزء من الآية رقم‎ )١( 
.)1917 ؟) سورة البقرةء جزء من الآية رقم‎ 
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وإذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ابن عباس 
المذكور أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة» وأبي رافع أنه 
تزوجها وهو حلال» ووجه الجمع في ذلك هو أن يفسر قول ابن :عباس : 
أنه تزوجها وهو محرم بأن المراد بكونه محرماً كونه في الشهر الحرام» 
وقد تزوّجها كَِةِ في الشهر الحرام» وهو ذي القعدة عام سبع في عمرة 
القضاءء كما ذكره البخاري - رحمه الله يي صحيحه في كتاب : 
المغازي في باب عمرة القكناء. 

أل يعد أن :ساف تعديية ترد فيان المذكون: “وزاة بق 'استحاف: 
حدثني ابن أبي نجيح» وأبان بن صالح. عن عطاء» ومجاهدء عن ابن 
عباس قال: «تزوَّجّ النبئٌ يله ميمونة في عمرة القضاء) اه منه. 

ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام» وهو ذي القعدة من 
سنة سبع» ولا خلاف بين أهل اللسان العربي في إطلاق الإحرام على 
الدخول في حرمة لا تهتنك كالدخول في الشهر الحرام» أو في الحرم» أو 
غير ذلك . 

وقال ابن منظور في اللسان""؟: وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة لا 
تهتنك» ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحارم» وقد أنشده 
في اللسان شاهداً لذلك قول زهير”": 
جعلن القنان عن يمين وحزنه ' وكم بالقنان من محل ومحرم 

/ 

00 ماه ورم العازى تأعنات شاي ترات وليرة القدناء 1/5 . 
0) ينظر لسان العرب» مادة (حرم) .١15-١777/١7‏ 
(9) ينظر في ديوانه ص١١»‏ وذكره ابن منظور في اللسان 127 
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وقول لكا 
وإذا فلك التعمان بالنانن :ميدزنا- <تمل ندم عوفاية كمعن شلذسل: 


وقول الراعي”": 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً 2 ودعا فلم أر مثله مقتولا 

فتفرقت من بعد ذاك عصاهم شتقفاوأصبح سيفهم مسلولا 

ويروى: فلم أر مثله مخذولاء فقوله: قتلوا ابن عفان الخليفة 
محرماًء أي في الشهر الحرام وهو ذي الحجةء وقيل: المعنى أنهم قتلوه 
في حرم المدينة» لآن المحرم يطلق لغة على كل داخل في حرمة لا 
تهتك» سؤاء كانت زهانية .أو مكانية أو غير -ذلك: 

وقال بعض أهل اللغة منهم الأصمعي: إن معنى قول الراعي: 
«محرما» في بيته المذكور كونه في حرمة الإسلام وذمته التي يجب 
حفظهاء ويحرم انتهاكهاء وأنه لم يحل من نفسه شيئاً يستوجب به القتل» 
ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير قول عدي بن زيد”": 

كلو كسدرى كلسل محرما قادروه لم بشع كفن 

يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمز مع أن له حرمة العهد الذي 
عاهدؤه' نه خنيق ملكوه غلبيو بوحزمة الآبرة» وله شعل الي شيا 


يستوجب به منهم القتل» وذلك هو مراده بقوله : مها : 


ل رك 

0) هكذا 7 اللسان وفي ديوانه صل/اه-58 «... فلم أ مثله مخذولا» وفي 
البيت الثانى «فتصعدت من بعد ذلك ...). : 

رةه نظ ف ساد العرب» مادة «حرم» ١55/١7‏ ولم يعزه لأحد. 
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وعلى تفسير قول ابن عباس: وهو محرمء» بما ذكر فلا تعارض بين 
حديث ابن عباس» وبين حديث ميمونة وأبي رافع» ولو فرضنا أن تفسير 
حديث ابن عباس بما ذكر ليس بمتعين وليس بظاهر كل الظهورء وأن 
التعارض بين الحديثين باق» فالمصير إلى الترجيح إذاً واجب» وحديث 
ميمونة وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس» لآن ميمونة هي صاحبة 
القصة» ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من 
غيره» وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على 
حوضو أن اع فووايدا وهي لون ارا لآم بوة واارة له سوه 
ميمونة المذكور مع حديث ابن عباس» وإليه أشار في مراقي السعودا"؟ 
في مبحث الترجيح باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً على ما ترجح به 
وؤاية لخد الزاوي» على رواية الآخر: 

أو راوياً باللفظ أو ذا الواقع 2 وكون من رواه غير مانع 

ومحل الشاهد منه قوله: أو ذا الواقع» أي يُقَدَمُ خبر ذي الواقع 
المروي على خبر غيره كخبر ميمونة مع خبر ابن عباس . 

ومما يرجح به حديث أبي رافع على حديث ابن عباس: أن أبا رافع 
هو رسوله إليها يخطبها عليه» فهو مباشر للواقعة» وابن عباس ليس 
كذلك» وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روى على 
خبر غيره» لأن المباشر لما روى أعرف بحاله من غيره» والأصوليون 
يُمَتّلون له بخبر أبي رافع المذكورهء أنه كل تزوّج ميمونة وهو حلال» 
قال: «وكنتٌ الرسول فيما بينهما» مع حديث ابن عباس المذكور أنه 


)١(‏ ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص١71‏ في المبحث الذي ذكر المؤلف. 
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تزوجهأ وهو محرم. 

ومما يرجح به حديث ميمونة وحديث أبي رافع معاً على حديث أبن 
عباس أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكورء 
وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل» وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر 
الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله» لآن البالغ أضبط من 
الصبي لما تحمل» وللاختلاف في قبول خبر المتحمل قبل البلوغ مع 
المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه أرجح 
من المختلف فيه » وإلى تقديم خبر الراوي المباشر على خبر غيره» 
وتقديم خبر المتحمل بعد البلوغ على خبر المتحمل قبله. أشار في 
مراقي السعودا'' في مبحث الترجيح باعتبار حال الراوي بقوله عاطفاً 

وإن قيل: يرجح حديث ابن عباس بأنه اتفق عليه الشيخان في 
صحيحيهما » ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح مما انفرد به 
مسلم وهو حديث ميمونة» وأرجح مما أخرجه الترمذي وأحمد وهو 
حديث أبي رافع . 

فالجواب: أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى ابن 
عباس» ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعا لم يمنع ذلك من ترجيح حديث 
ميمونة وأبي رافع عليهء لأنهما أعلم بحال الواقعة منهء لأن ميمونة 


)١(‏ ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص740 في المبحث الذي ذكر المؤلف. 


518 


صاحبة الواقعة» وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك» فلنفرض أن ابن 
عباس قال ذلك وأن أبا رافع وميمونة خالفاهء وهما أعلم بالحال من 
لأ الكل حنيم دنا خاطا حي الراقعة لبن لكزق عناين عقلة: 
ميمونة وهو حلال على حديث تزوجه إياها وهو محرم أن الأول رواه 
أبو رافع وميمونة» والثاني رواه ابن عباس وحذده» وما رواه الاثنان أرجح 
مما رواه الواحد كما هو مقررٌ فى الأصولء وإليه الإشارة بقول صاحب 
مراقي السعود''' في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي : 
وكثرة الدليل والرواية ‏ مرجح لدى ذوي الدراية 
١ 2 ١ :‏ ل 20 
ولكن هذا الترجيح المذكور يردّه ما ذكره ابن حجر في فتح الباري'''. 
وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» أه منه. 
وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر فمن روى أن تزويجها في حالة 
الإحرام أكثر. 
فالجواب: أنهم وإن كثروا فميمونة وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة كما 


(0) ينظر فتح الباري 00 


الأصوليين هو قوة الطن» ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة - رضى اللّه 
عنها - عن نفسهاء وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها يَكِةٍ الذي هو أبو 
رافع أقوى في ظن الصدق فما أخبر به غيرهماء وأشار في مراقي 
السعوة"'" الى .ما ذكرنا بقولة: 

قطب رحاها فوة المظنة فهي لدي تعارض مئنة 


وقد روى الأدلة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به الحجة على 
جواز عقد التكاح في حال الإحرام هو أنَا لو شلميا أن النبي يله تزوج 
ميمونة وهو محرم لم تكن في ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة إلى 
أمته عل لأنه ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - ما يدل على منع النكاح في حال الوحرام» وهو 
عام لجميع الأمة» والأظهر دخوله هو ذَلِِةِ في ذلك العموم» فإذا فعل 
فعلٌ يخالف ذلك العموم المنصوص عليه بالقول دل على أن ذلك الفعل 
خاص به يك لتحتم تخصيص ذلك العموم القولي بذلك الفعل» فيكون 
خاصاً به يله وقد تقرر في الأصول أن النص القولي العام الذي يشمل 
النبي بظاهر عمومه لا بنص صريح إذا فعل النبي كلد فعلا يخالفه كان 
ذلك الفعل مخصصاً لذلك العموم القولي» فيكون ذلك الفعل خاصا 
به يِه وقد أشار صاحب مراقي السعود'' إلى ذلك في كتاب السنة 
بقوله: 


) ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص؟795 في مبحث ترجيح الأقيسة 
والحدود. . 
ينظر مراقى السعود في آخر شرحه ص77 في الكتاب الذي ذكر المؤلف. 


وي 


فى حقه القول بفعل خحصا إن يك فيه القول ليس نصا 


(اعتراض وجوابه) 

فإن قيل: لا حجة في حديث عثمان االمذكور في صحيح مسلم على 
منع عقد النكاح في حال الإحرام, لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة 
وهو حرام في حال الإحرام إجماعاء وليس المراد به العقد. 

فالجواب من أوجه؛ 

الأول أن فن .لفن الصسدية فويمين دالفيق علج أن الجراة ا 
التكاح لا الوطء: 

الأول أنه ينه 'قال في الحديث المذكور: «(لا ينكح المحرم ولا 
يُتكح1 فقوله: «ولا ينكح) بضم الياء دليلٌ على أن المراد لا يردَّجٌ» ولا 
يمكن أن يكون المراد بذلك الوطءء لأن الولي إذا زوّج قبل الإحرام 
وطلب الزوج وطء زوجته في إحرام وليها فعليه أن يُمكنه من ذلك 
إجماعاً. فدلَّ ذلك على أن المراد بقوله: (ولا يُتكح) ليس الوطء بل 
الترويج كما هو ظاهر. 

القرينة القائئة + أنه كله قال أيضا : :(ول يط والمراد خطبة المرأة 
التي هي طلب تزويجهاء وذلك دليلٌ على أن المراد العقدء لأنه هو 
الذي يطلب بالخطبة» وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخطبه كما 
هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن أبان بن عثمان راوي الحديث - وهو من أعلم 
الناس بمعناه - فسّرَهُ بأن المراد بقوله: (ولا يُتكح) أي لا يزوجء لأن 
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السبب الذي أورد فيه الحديث هو أنه أرسل له عمر بن عبيد الله حين 
أراد أن يزوّج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير» فأنكر عليه ذلك أشد 
الإنكار وبيّنَ له أن حديث عثمان عن النبي كَل دليل على منع عقد 
النكاح في حال الإحرام» ولم يعلم أنه أنكر عليه أحد تفسيره الحديث 
بأن المراد بالتكاح فيه العقد لا الوطء. 

الوجه الثالث: هو ما قدّمنا من الأحاديث والآثار الدالة على منع 
التزويج في حال الإحرام كحديث ابن عمر عند أحمدا'' أنه سيْلَ عن 
امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج 
فقال: لا تتزوجها وأنت محرمء نهى رسول الله يَلِِْ عنهء اه. 

فتراه صرح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرام التزويج. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار”'؟ في حديث ابن عمر هذا: في 
إسناده أيوب بن عيينة وهو ضعيف وقد وثّق» وكالأثر الذي رواه 
مالك" والبيهقي”*'. والدارقطني”*) ع أ غطفان بن طريف أن أياه 
طريفاً تزوج امرأة وهو محرمء فردَ عمر بن الخطاب نكاحه اه. 


)١(‏ لم نعثر عليه في مسندهء وقد ذكره المجد في المنتقى 7517-7557/7 وعزاه 
للإمام أحمد أيضا. 

(0) ينظر نيل الأوطار .١5/6‏ 

() يعني في الموطأ في كتاب الحج - باب نكاح المحرم :2759/١‏ الحديث رقم 
الا. 

43 يعني في ستنه الكبرى في كتاب الحج - باب المحرم لا يكح ولا يُنكح 
70. 

(0) لم نعثر عليه في سئنه . 


ضرف 


وذلك دليل على أن عمر يفسر التكاح الممنوع في الإحرام بالترويج 
ولا يخصه بالوطء. 

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى'!' بإسناده عن الحسن» عن علي 
قال: من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته . 

وروى”'"' بإسناده أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علياً - رضي 
لله عنه - قال: لا ينكح المحرمء فإن نكح رد نكاحه. 

وروى”" بإسناده أيضاً شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو 
محرم» ففرق بينهما زيد بن ثابت . 

قال“ *': وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما -. 

وروى"' بإستاده أيضاً عن قدامة بن موسى قال: تزوجتٌ وأنا محرم 
قبيالت مهاه يف الشتيت) فقال : يفرق فيتهما : 

وروا بتكاف ماضن مع بد الفسيت” ارد تزوج وهو 
محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما. 


(1) السئن الكبرى - كتاب الحجم - باب المحرم لا يكح ولا يكح 777/0. 
معت البسوقة لق ةلكر قن الكنانن ار اناي اقيق . 

6 قي الموقى فى صف الكيرى فى الكفات والباف التتابتين. 

وق خبيايى الدوان تقد ترق 1/0 

(48 ابطو الس ار قد عيض قن انيم والنات اننا 

90 يقن البيقى فح نفك الكرى في القعات. والبانة عقي وار كد 
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(الترجبح وسنيه) 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل 
هو أن إحرام الزوجين أو الولي مانع من عقد النكاح لحديث عثمان 
النايت في صحيح مسلمء ولما قذّمنا من الآثار الدالة على ذلك» ولم 
يثبت في كتاب الله» ولا سنة نبيه عَلِلٍ شيء يعارض ذلك الحديث» 
وحديث ابن عباس معارض بحديث ميمونة وأبي رافع» وقد قدمنا لك 
أوجه ترجيحهما عليه. 

ولو فرضنا أن حديث ابن عباس لم يعارضه معارض» وأن النبي 5 
تزوج ميمونة وهو محرم فهذا فعل خاص لا يعارض عموماً قولياً 
لوجوب تخصيص العموم القولي المذكور بذلك الفعل كما تقدم 
إيضاحه . 


"لعزن ابرق وت اوه تناتسؤن اسمن وه 


أما ما رواه أبو داود في ستئه' 
مهدي» ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن رجل» عن سعيد بن 
المسيب قال: وَهمّ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» فلا تنهيض 
به حجة على توهيم ابن عباس» لأن الراوي عن سعيد لم تعرف عينه كما 
ترى . 

وما احتجّ به كل واجد من المتنازعين في هذه المسألة من الأقيسة 
كقياس من أجاز النكاح في الإحرام النكاح على شراء الأمة في الإحرام 
لقصد الوطءء وكقياس من منعه النكاح في الإحرام على نكاح المعتدة 


.159/7 تنظر سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب المحرم يتزوج‎ )١( 
.1844 الحديث رقم‎ 
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بيجامع أن كلد منهما أي يعقره جواز التلذد كالوطء والقبلة تركناه وتركنا 
مناقشتهء لأن هذه المسألة من المسائل المنصوصةء فلا حاجة فيها 
إلى القياس» مع أن كل الأقيسة التي استدل بها الطرفان لا تنهض بها 


5 


حححة . 


2> 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحلّ من إحرامه. 
الفرع الأول 
(ارتجاع المطلقة حال الإحرام) 
اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرم يجوز له أن يرتجع 
مطلقته في حال الإحرام» لأن الرجعة ليست بنكاح مؤتنف. لأنها لا 
يحتاج فيها إلى عقد. ولا صداقء. ولا إذن الوليءولا الزوجة» فلا تدخل 
في قوله ند ١لا‏ يَنكح المحرم ولا يُنكح11) وجواز الرجعة في الإحرام 
هو قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وأصحابهم: مالك( 


والشافعي"". وأبو 0 وهو إحدى ال ا عن الإمام اة: 


.5١8-5١1/15 تقدم تخريجه‎ )١( 

0) ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبد البر 2750/١‏ والإشراف للقاضي 
عبد الوهات 12/1١‏ 

(9) «اثر قوله وأصحابه في: حلية العلماء «/ 595» والمجموع 0/ 585. .19١‏ 

(:) لم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من كتب أصحابه. 

(5) ينظر قوله وأصحابه: الهداية لأبي الخطاب »94/١‏ وشرح الزركشي 
ال والمغني ه/ 7 والفروع */ 786 والممحرر 0778/١‏ - 
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وعزاه النووي في شرح المهذب"'' لعامة العلماء إلا رواية عن الإمام أحمد. 

وقال ابن قدامة في المغني''' في ادا الخرقي : «وللمحرم أن 
يتجر ويصنع الصنائع» ويرتجع امرأته”” ا 

فأما الرجعة فالمشهور إباحتهاء وهو قول أكثر أهل العلم»ء وفيه رواية 
ثانية أنها لا تباح» ل أن قال: رجه الرواية الصحيحة أن ا زوجة 
والرجعة إمساك بدليل قوله تعالى: ل كَأَمِيؤهْري يرو 2404 فأبيح ذلك 
كالإمساك قبل الطلاق» انتهى محل الغرض منه. 

وقال مالك في الموط””' في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إذا كانت 
فى عدة منه. 

. ( : : ل ب ع 

وذكر النووي' عن الخراسانيين من الشافعية وجهين» أصحهما: 


الفرع الثانى 
(الترويج بالوكالة حال الإحرام) 
اعلم أن التحقيق أن الولي إذا كان وكيلاً على تزويج وليته فلا يجوز 


والأنصاف 4:25 
)١(‏ ينظر المجموع شرح المهذب 790/7. 
(؟) ينظر المغني 5/ 175. 
(290) ينظر ممختصر الخرقى ص8" ؟ . 
0( جور لقي ع ل 1 رقم (51). 
(0) ينظر الموطأ .5"1494/١‏ 
() يعني في المجموع شرح المهذب // 786 . 


/ا7 


لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة إحرامه''» لأنه يدخل في عموم 
الحديث الن 6 ا وكذلك وكيل الزوج . 


الفرع الثالث 
(تزويج السلطان حال إحرامه) 


اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن السلطان لا يجوز له أن يزمّج 
بالولاية العامة في حال إحرامهء لدخوله في عموم قوله كَله: «لا يَنكح 
المحرم ولا يُتكح!". فلا يوجوز إخراج السلطان من هذا العموم إلا 
تزويجه في الإحرام» وهو قول جمهور العلماء'؟'» خلافاً لبعض الشافعية 
يحتجون بأن الولاية العامة أقوى من الولاية الخاصة» بدليل أن الولى 


)١(‏ وممن قال بذلك: الشافعية» والحنابلة في المشهور من المذهب عندهم2 وفي 
رواية عن الإمام أحمد يصح . 
(تنظر أقوالهم في: المجموع 2584/7 والمغني 157/5» والفروع 278١/7”‏ 
والإنصاف 7/7 597). 

(0) يعني حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - المتقدم : «لا يكح المحرم 
وينكح). 

(9) تقدم تخريجه .5١8-5١5/75‏ 

(:) ومنهم الشافعية في الوجه الصحيح عندهم. والحنابلة في أظهر الاحتمالين 
(تنظر أقوالهم في: حلية العلماء ”*/ 2797 والمجموع 9/ 2.5854 والفروع 
*'/ 85”؛, والإنصاف 597/9). 
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المسلم الخاص لا يزوّج الكافرة» بخلاف السلطان» فله عندهم أن يزوج 
الكافرة بالولاية العامة. 
(الشهادة على عقد النكاح حال الإحرام) 

اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن للشاهد المحرم أن يشهد 
على عقد النكاح''". لأن الشاهد لا يتناوله حديث: ١لا‏ يَتكح المحرم 
ولا يكح(" لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول» والشاهد لا صَنع له في 
وللق: 

وخالف في ذلك أبو سعيد الاصطخري من الشافعية"" قائلاً: 
إن شهادة الشاهد ركن في العقدء فلم تجز في حال الإحرامء 
الو 

وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على النكاح”*'. 


() وممن قال بذلك: الشافعية في الصحيح عندهم. 
(ينظر قولهم في: حلية العلماء 795/7؛: والمجموع 584/7). 
(0) تقدم تخريجه 5/15١8-7١5؟.‏ 
(9) ينظر قوله في: حلية العلماء ”2795/7 والمجموع 785/7. 
ووافق الاصطخري فى ذلك بعض الحنابلة كابن عقيل. 
ليقن قله :في + الرون 11008" والانساضا 2494/9 . 
(:) وهذا القول في الصحيح من المذهب عند الحتابلة . 
(ينظر في: الهداية لأبي الخطاب ,.45/١‏ والمغني 2١19/8‏ والفروع 
كرك والمسون كاف والاتضناف: “555 
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الفرع الخامس 
(الخطبَّةٌ حال الإحرام) 

الأظهر عندي أن المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأة.» وكذلك 
المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها'"'. لما تقدّم من حديث عثمان عند 
!"011 اللا تكس العدوم ول الك ولا بيطت ا «الشاهر أله خرن 
الخطبة كحرمة النكاح» لأن الصيغة فيها متحدة» فالحكم بحرمة أحدهما 
دون الآخر يحتاج إلى دلِيِلٍ خاصء ولا دليل عليه» والظاهر من 
الحديث حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما تحرم خطبة 
المعتدة. 


وبه تعلم أن ما ذكره كثيرٌ من أهل العلم'" من أن الخطبة لا تحرم في 
الإحرام» وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النصء ولا دليل عليه. 


وما استدلٌ به بعض أهل العلم من الشافعية"”؟' وغيرهم على أن 
المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفاً لحكم الآخر كقوله تعالى: #حَكُلُوا 


. وممن قال بذلك المالكية» وبعض الحنابلة كابن عقيل وأبي الفرج الشيرازي‎ )١( 
2”87/” والفروع‎ 29٠6/١ (تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر‎ 
.)595/" والإنصاف‎ 

(0) تقدم تخريجه ”7/17 .7١8-5١5‏ 

(9) وممن قال به: الشافعية» والحتايلة في الصحيح من المذهب عندهم. 
(تنظر أقوالهم في: المجموع 7/ 2784 وروضة الطالبين 7/ »١514‏ والهداية 
5 الخطاب .45/١‏ والمغني »١795/0‏ والفروع /187. والمحرر 
»”8/١‏ والإنصاف "/ 595). 

(9:) ينظر هذا الاستدلال 2 المجموع /ا/ 7585. 
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مِن ثم تمروهان) تدر وداف احدة توت عقاوو 4 زرا 

قالوا: الأكل مباح وإيثاء الحق واجب لا دليل :فيه لآن الأمر بالآكل 
معلوم أنه ليس للوجوب» بخلاف قوله في الحديث: «ولا لت فلا 
دليل على أنه ليس للتحريم كقوله قبله: ١لا‏ يكح المحرم». 


الفرع السادس 
(فساد عقد النكاح إذا وقع حال إحرام أحد الزوجين) 
إذا وقع عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو الولي فالعقد 
فاسدء ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق”'' كما هو ظاهر الآثار التي قدَّمنا. 
ومذهب مالك”". وأحمدا*' أنه يفسخ بطلاق مراعاة لقول من أجازه 
كأبي حنيفة ومن تقدم ذكرهم. 
الفرع السابع 
(عدم انفساخ الوكالة في التزوج بالإحرام) 
أظهر قولي أهل العلم عندي أنه إذا وكّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم 


() سورة الأنعام» جزء من الآية .)١541(‏ 

0) وممن قال بذلك الشافعية» ونسبه النووي للجمهور. 
(ينظر المجموع 7/ »55٠0‏ وحلية العلماء ”/ 595). 

9 نقله عنه النووي في المجموع 590/7 والشاشي القفال في حلية العلماء 
*/794. 

(5:) لم نعثر على ذلك فيما بين أيدينا من كتب أصحابه وقد ذكره النووي في 
المجموع /ا/ .59١‏ 


أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ بذلك» بل له أن يتزوج بعد 
التحلل ا لماو جاذناً 0 قال: تنفسخ 0 : 


الحلال عقد النكاح قبل 0 موكلةة خاذفا لون سكل 0 0 
ذلك» ولا شك أن تجويز ذلك ا 


الفرع الثامن 

(ما يلزم المحرم إذا وطىء امراته في الفرج أو باشرها دونه) 

اعلم أنّا قدّمنا في أول الكلام على هذه المسألة أن الإحرام 
يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج» ومباشرتها فيما دون 
الفرج» قر له عات قوري ل لانن ولافترتت اهلق 
الحم # يي40) , 

وقد قدَّمنا أن الرفث شامل للجماع ومقدماته» وقد أردنا في هذا الفرع 
أن نُبَيّن ما يلزمه لو فعل .شيئاً من ذلك . 


)١‏ وممن قال بذلك: الشافعية في الوجه الصحيح عندهم» والحنابلة في المذهب 
(تنظر أقوالهم في: المجموع 7/ 2.585 والفروع 0784/7 والإنصاف 
)2 

(9) وهذا قول للشافعية» وللحنابلة. 
(ينظر: المجموع 7/ 2585 والإنصاف ”9/ 597). 

() ينظر ذلك كله في المجموع / 7865 . 

(:) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١91/(‏ 
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ولا خلاف بين أهل العلم أن 0 إذا جامع امرأته قبل الوقوف 
506 الإحرام إلا اجو مطاف 5 
أفسله 2 قضاء الحجء وعليه الهدي». وهو عند اق 
والتنافي “ادو انيور" «وجباعات نك الطاب يذ 


)١(‏ وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه (الإجماع) ص”0 حيث 
قال: «وأجمعوا على أن من جامع عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه 
حج قابل والهدي» 
كما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع ص45. وابن قدامة في المغني 
0: والنووي في المجموع .59٠/7‏ 

0) قال ابن قدامة في المغني :١77/0‏ «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع» ولم نعثر عليه في 
كتابه (الإجماع). 

0 الذي فى بداية المجتهد لابن رشد 75/١‏ مخالف لذلك حيث قال: 
«واختلفوا في الهدي الواجب في الجماع ما هو؟ فقال مالك وأبو حنيفة: هو 
شأة. ..)4). 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 7/1 .791١‏ وروضة الطالبين 1797/7 . 

(5) ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية لأبى الخطاب »30/١‏ والمغنى 2١51/60‏ 
وشرح الزركشي لا اسك 00 4/8 والمتدرر الام 

(5) ومنهم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن المسيب وغيرهما 
كما سيأتي في الآدلة. 


3 
س 


الله 


وقال ادويق علية شاة: 


وقال داود: هو مخير بن بدنة وبقرة وشاة. 

(الجماع بعد الوقوف وقبل رمى جمرة العقبة) 
فإن كان جِمَاعَهُ بعد الوقوف بعرفات وقبل رمى جمرة العقبة وطواف 
كوا رو 


و 


وقال نوق 00 5 رحمه الله حيجه صحيح » وعليه أن يهدي 


بدئة» 0500 بظاهر حديث : «الحج عرفة». 


000 


فم 


إفرة 


20 


20 


(الجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة) 


وإن كان حَمَاعَهٌ بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه 


ينظر قوله وأصحابه في: تبيين الحقائق 01//7: المختار وشرحه الاختيار معه 
11 والينانة للمرقياي 514:1 والكتاب» اللشدزوف وريه اللياتك 
معه .7١5/١‏ ْ 

ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر 2957/١‏ وبداية المجتهد 
0١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ا 

ينظر قوله وأصحابه في : روضة الطالبين 787/79١اء‏ والمجموع اام - 
744 . 

ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب /١‏ 40» والفروع 2385/7 
والإنصاف "/ 540 . 

ننظر “قوله وأصحايه. ف الهداية اللموغنافق 2155/١‏ زاللنات: 757/1 
والاختيار 150-134/1. ْ 


صبجبع عند الجميع» وعلد الشافعى» تلزمه ا 

وعنله انون مع : إن جامع بعد الحلق فعليه شاة» وإن جامع قبل 

وعن أحمد روايتان”'' فيما يلزمه هل هو شاة» أو بدئة؟. 

ومذهب مالك”*' أن حجه صحيح. وعليه هدي وعمرة» ووجهه 
علده : أن الجماع لما كان بعل التحلل لانن رمن جمرة العقبة» لم 
يفسد به الحجء ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني» 
فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 

: 4 » 00 ا 0 

وفي الموطا قال مالك في رجل وَقع بامرأته في الحج ما بينه و بين 
أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: انه يجب عليه الهدي وحج قابل» 
قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمى الجمرة فإنما عليه أن يعتمر 
ويهدي ». وليس عليه حج قابل» اه. 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 508/7 وذكر أنه القول الصحيح عند 
ميو رم 

') ينظر قوله وأصحابه في: الاختيار 2١0/١‏ والهداية للمرغينانى ١54/١‏ - 
0 . ْ ْ 

() ينظران في: الهداية لأبي الخطاب »45/١‏ والإنصاف .001١- 0٠00/9‏ 

(701 ينظ قوله 'وأصسابه في :: إبذاية المجدين: 8/6/8" والكاق أبن عبد اليد 
0»: والإشراف للقاضي عبد الوهاب 0/1؟. 1 

(5) ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب هدي المحرم إذا أصاب أهله 787/١‏ بعد 
حديث رقم 1907. 
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ونقل الباجي27 عن مالك: أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي 
والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة فيما إذا كان الوطء واقعاً يوم النحرء أما إن 
أَخَّر رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة معاً عن يوم النحرء وجامع قبلهما 
فلا يفسد حجهء وعليه عمرة وهديان: هدي لوطئه» وهدي لتأخير زعي 
الحير 2 الحيق هده بواسطة نقل المواق في شرحه لمختصر خليل'' في 
الكلام على قوله'”": (والجماع ومقلاماته وأفشن مظلقا كاستدعاء متى: 
وأن ينظر قبل الوقوف مطلقاً إن وقع قبل إفاضة وعقبه يوم النحر أو قبله 
وإلا فهدي) اه. 

فتحصّل أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة 
الأربعة» ويعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأربعة. 

وقد عرفت مما قدّمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم» وإن وقع 
بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة» خلافاً لأبي حنيفة كما 
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(حكم مقدمات الجماع للمحرم. 
وما يلزمه إذا فعل شيئاً منهاء والخلاف فيه) 
فإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع فاعلم أنهم متفقون على أن 
مقدمات الجماع كالقبلة» والمفاخذة» واللمس بقصد اللذة حرام على 
المحرم . 
)١‏ ينظر المنتقى شرح الموطأ للباجي ”/ 5. 


) ينظر التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق بحاشية مواهب الجليل 1717/7 . 
49 يعنى خليل ف سمختصره ص 85. 


ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئاً من ذلك . 

فمذهب مالك وأصحابه'' أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو 
غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحجء, وقد بِيّنّا قريباً ما يلزم من أفسد 
حجه حتى أنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل فسد عند مالك حجهء ولو 
أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك”" وعليه ' 
الهدي. أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ولم ينزل فإن كان بتقبيل 
الفم فعليه هدي» والقبلة حرام مطلقاً عند مالك» وأما إن كان بغير القبلة 
كاللمس باليد فهو ممنوع إن قصد به اللذة» وإن لم يقصدها به فليس 
بممنوع» ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل 
بسببه مذي فيلزم فيه الهدي, ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة 
والمباشرة الكثيرة ففيها الهدي . 

- فتحصّل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن أنزل» وإن 
لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقا هدي» وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي. 
وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة» وما عدا ذلك من التلذذ فليس 
فيه إلا التوبة والاستغفار» ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع» أو الإنزال. 


5 30 ك0‎ 5 00 8 ٠ 
رحمه الله - أن التلذدذ بما دول الجماع‎ - ١ 000 ومدهب أبى‎ - 


)١‏ ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر »”977/١‏ وبداية المجتهد 
0١‏ والإشراف للقاقفي. عن الوؤهاب 4547/١‏ ومواهب الجليل 
ا . 

0) ينظر قوله هذا في الكافي لابن عبد البر 2957/1١‏ ومواهب الجليل .١7177/9‏ 

() ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني 2154/١‏ والاختيار /١‏ 2150 
تبيين الحقائق 051/5» وبدائع الصنائع 1 ولا د 


7” / 


كالمْيلّة» واللمس بشهوة» والمفاخذة ونحو ذلك يلزم بسببه دم» وسواء 
عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل» ولو ردّد النظر إلى امرأته حتى أمنى فلا 

- ومذهب الشافعي”' - رحمه الله - هو أنه إن باشر امرأته فيما دون 
الفرج بشهوة أو قبّلها بشهوة أن عليه فدية الأذى» والاستمناء عنده 
كالمباشرة فيما دون الفرج» وصحّح بعض الشافعية أن عليه شاة» ولو 
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ركه النظل) إلن' ام اتدعيين امن أفاوا عو وتعيدة فون النافيي". 
- ومذهب الإمام 0 - رحمه الله - إن وطىء فيما دون الفرج 
ولم ل فعليه دم وإن انول فعليه بدنة» وفى فساد حجه وهات : 
إحداهما: أنه إن أنزل فسد حجهء وعليه بدنة» وبها جزم الخرقي. 
٠ 1 5‏ (ه6)ه 1 ا 7 5 1 
وقال في المغني في هذه الرواية : اختارها الخرقي وأبو بكرء وهو 
قول عطاء والحسن» والقاسم بن محمدء ومالك» وإسحاق. 


ع 


والرواية الثانية: أنه إن أنزل فعليه بدنة» ولا يفسد حجه. 


»١55/9 وروضة الطالبين‎ 24١١/7 ينظر قوله وأصحابه في: المجموع‎ )١( 
.7١16 /” وحلية العلماء‎ 

) ينظر قولهم في المجموع 551/7 . 

(0) ينظر قوله و أصحابه فى: الهداية لأبي الخطاب 2.45/١‏ والمغني 1١59/0‏ - 
0 وشرح الوركفين عر ادلم والمحرر اس والفروع 
..4505-4. والإنصاف 7/8 »005-601١‏ والمبدع .١117//7‏ 

(:) تنظران في: المغني .,١7١١0‏ وشرح الزركشي */ 216١‏ والفروع 
*/١١غ»‏ والإنصاف "9/ 507. 

(0) ينظر المغني ه/ 7ر١‏ . 


"4 


وقال ابن قدامة في المغني'!' في هذه الرواية: وهي الصحيحة إن شاء 
اللهء لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل» 
ولآنه لا نص فيه ولا إجماعء ولا هو فى معنى المنصوص عليه» انتهى 

وما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنة» أي. سواء قلنا بفساذ 
الحجء أو عدم فساده. 

وممن قال بلزوم البدنة في ذلك: الحسة وسعيد بن جبير » والثوري 
وأبو ثور كما نقله عنهم صاحب المغني''". 

وإن قبَّلَ امرأته ولم ينزل أو أنزل جرى على حكم الوطء فيما دون 
الفرج» وقد أوضحناه قريباً. 

وإن نظر إلى امرأته فصرف بصره فأمنى فعليه دم عند أحمدء وإن كرر 
لتقل سف أمنق اسان ودكة عدي 

وقد قدَّمنا عن مالك أنه إن كرر النظر حتى أمنى فسد حجهء وهو 
مروي عن الحسن وعطاء. 

واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب 
قضاؤه فوراً في العام القابل» خلافاً لمن قال: إنه على التراخي» ودليل 


. 17١/0 ينظر المغنى‎ )١( 

4 ار الود 6 . 

(7) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب 244/١‏ والمغني ١19١/5‏ - 
"لال .وشرح الزركشي ”/ 2161-1١6١‏ والفروع يق والإنصاف 
؟/075. 


ذلك الآثار التي ستراها - إن شاء الله - في الكلام على أدلة هذا 
المبحث . 


(التفريق بين الزوجين اللذين أفسدا حجهما في ححة القضاء) 

وأظهر قولي أهل العلم عندي أيضاً أن الزوجين اللذين أفسدا 
ييا د امكوقيه ا تنا هربا عمد الشوي :انر فيا يمه 
القضاء اضيا بجماع اخر كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن 
الضيجانة 0 


(ما يلزم الزوجة إذا كانت مطاوعة ف الجماع) 
والأظهن شيا أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل 
ما يلزم الرجل من الهدي» والمضي في الفاسد, والقضاء في العام القابل”". 


. وممن قال بذلك: المالكية» والشافعية» والحتابلة‎ )١( 
والإشراف للقاضي‎ 2”98/١ (تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر‎ 
والهداية‎ 07١١/7 وحلية العلماء‎ .5١15 / والمجموع‎ .770/١ عبد الوهاب‎ 
والفروع 6797/7 والإنصاف‎ 2570/١ والمحرر‎ .45/١ لذبي الخطاب‎ 
5ة-9!0:).‎ /* 
. وهل التفريق واجب أو مستحب؟ لكل من الشافعية والحنابلة قولان فى ذلك‎ 

إفهة سيأتي ذكر المؤلف لبعضها في الأدلة بعد قليل - إن شاء الله -. ش 

() وممن قال بذلك: المالكية» والشافعية في المضي والقضاءء وكذلك البدنة في 
قول لهم والحنابلة في المشهور عندهم . 
(تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر 2799/١‏ وبداية المجتهد /١‏ ١/الاء‏ 
والمجموع 795/0 وروضة الطالبين ”/ 21١5٠‏ والهداية لأببي الخطاب 
0/١‏ والمغنيى 2158-151//0 والفروع *// 9 59). 


00 


( 


خلافاً لمن قال: يكفيهما هدي واحد'''. والأظهر أنه إن أكرهها لا هدي 
عليها. 
(الآدلة على فساد النسك بالجماع) 
وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع 
فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام. لأن الله 


لعالن. لمن على ذلك في قوله تعالى: ##هَمَن وض فيهرى للج فلا رَفَتَ وَل 
رم تم ل ل 0 


أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده. وفيما يلزم في ذلك فليس 
على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة» وإنما يحتجون 
باثار مروية عن الصحابة» ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النبي كل 
إلا حديثاً منقطعاً لا تقوم بمثله حجةء وهو ما رواه أبو داود في 
المراسيل””'» والبيهقي”*؟' في سننه: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح أنبأنا 
أبوق الحسن عبد الله بن إبراهيم الغسوي الداودي ثنا أبو علي بن أحمد 
اللؤلؤي, تنا أبق اقاوذ السجستاني. 0 توبة» ثنا معاوية - يعني ابن 
سلام - عن يحبى قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم - شل أبو 
توبة - أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمانء فسأل الرجلٌ 


010 وممن قال به الشافعية في قول عندهمء والإمام أحمد في رواية عنه. 
(تنظر في : المجموع ا ا والفروع ”54 . 
(0) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١919(‏ 
إفرة ينظر كتاب المراسيل - كتاب الحجح ص178» الحديث رقم 16 
(4) تنظر السئن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب ما يفسد الحج 1١55/0‏ - 


.ا١11/‎ 


رسول الله يَلِدٍ فقال لهما: «اقضيا نسككما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا 
جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقاء ولا يرى واحد منكما 
صاحبه» وعليكما حجة أخرىء» فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان الذي 
أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا» هذا منقطع. 
وانقطاعه ظاهر» لآن يزيد بن نعيم من صغار التابعين. 

وقال الزيلعي في نصب الراية''' بعد أن ذكر الحديث المذكورء عند 
أبي داود في المراسيل» والبيهقي. وذكر قول البيهقي: إنه منقطع ما 
نصه: وقال ابن القطان في كتابه : هذا حديث لا يصحء فإن زيد بن نعيم 
مجهولء ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة» وقد شك أبو توبة» ولا يعلم عمن 
هو منهماء ولا عمن حدَّئهم به معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير» 
فهو لا يصح. قال ابن القطان: وروى ابن وهب»ء أخيرتي ابن لهيعة» عن 
بلك ارات ابا ال ا ل 
رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل رسول الله كله 
فقال لهما: «أتما حجكماء ثم ارجعاء وعليكما حجة أخرى » ع 
بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما وتفرقاء ولا يرى واحد 
منكما صاحبه ثم أتما نسككما واهديا» انتهى . 

قال ابن القطان: وفي هذا أنهما أمرهما بالتفرق في العودة لا في 
الرجوع وحذية المراشيل :على 'الفكس منه قال -وهذا ضعيقت أيضا بابخ 
لهيعة انتهى كلامه انتهى محل الغرض منه من نصب الراية للزيلعي. 

وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي 25 إلا هذا 


ينظو تعس الاي 15-16 


الحديث المنقطع سنده تبين أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن 
الصحابة» فمن ذلك ما رواه مالك في الموطا؟'' بلاغاً أن عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأبا هريرة - رضي الله عنهم - سُئلوا 
عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان يمضيان 
لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال 
علي يخ "أن طالب رمن الله 'عنه -: وإذا أهلا بالحج من عام قابل 
تفرقا حتى يقضيا حجهماء اه. 
وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضاً كما ترى. 


وفي الموطا'' أيضاً عن مالك: عن يحبيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول : ما ترون في بعل نوع ادر أته وهو محرم] ؟ فلم يقل له 
القوم شيئاًء فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرمء فبعث 
إلى المدينة يسأل عن ذلك» فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام 
قآبل» اققال نيد بن: 'الشين: اليهذا الوعييها :ناسنا حجهما الذي 
أفسداه. فإذا فرغا رجعاء فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي. 
وثيلاة بن نفيك أخاذة يها الذي ايداف أومترقان) سنن فضا 
حجهما. 


- 781/١ ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب هدي المحرم إذا أصاب أهله‎ »١ 
.١80١ الحديث رقم‎ »5 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب ما يفسد الحج‎ 
. ا‎ 

0) ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين /١‏ 2787 الحديث رقم ؟9١.‏ 
كما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين 178/0. 
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قالتهالك"": نودياة عفنيه رلانة يلاله 


قال مالك" في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من 
عرفة ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي. وحج قابل» قال: فإن 
كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة» فإنما عليه أن يعتمر»ء ويهدي» 
وليس عليه حج قابل. 

قال مالك”": والذي يفسد الحج أو العمرة التقاء الختانين» وإن لم 
يكن ماء “دافق» قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من 
مباشرة» فأما رجل ذكر شيئاً حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئاء 
ولو أن رجلا قِبّلَ امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في 
القْبلّة إلا الهدي» وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة 
مراراً في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل 
إن أصابها في الحج. وإن كان أصابها في العمرة» فإنما عليها قضاء 
العمرة التي أفسدت والهدي» اه. 

وفي الموطأ أيض”؟؟ عن مالك عن أبي الزبيري المكي» عن عطاء بن 
أبي رباح عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه سُئل عن رجل 
وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض» فأمره أن ينحر بدنة . 


.787 7/١ يعنى فى الموطأ‎ )١( 

إفه ع فى المواط 1 قاد 

فيه عد نل التدونا ا 

د يقر الموطا + فنا الج تيان من لمان افلا قل ا نيقي 1 
الحديث رقم .١08‏ 
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وفن الموطا آرفا"' ع مالك عن ثور تق زد الديلي »عن "عكرمة 
مولق أبق عبانين أنه قال الذئ تصنت أهله قبل أن يفيض يعن وريد 
يفوك فى للك من “فقول عكر تفن انو عناننء“فالفاللق وؤلك اح 
مااسحعت إلك ف ذللك 4 التهى محل الخرظن منة: 

ورف االميف”" واتيداده عن غطاء أن عي بز عطاك .زفين الله 
تعالى عله - قال في فخرم بححجة أصاب امرأته. يعني و في محرمة؟ 
قال: يقضيان حجهماء وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرماء 
ويفترقان حتى يتما حجهماء قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته 
أو استكرههاء فإنما عليهما بدنة واحدةء اه. 

وهذا الأثر منقطع أيضاء لأن عطاء لم يدرك عمر - رضي الله عنه -. 

وروى الس بإسئناده 86 أن 000 سَئل عن المحرم يواقع 
امرأته؟ فقال: كان ذلك على عهد عمر - رضى الله عنه - قال: يقضيان 
حجهماء والله أعلم بحجهماء ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه. 
فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا فى المكان الذي أصابها فيه. 


. (608) 0 : 0 : 
وروى البيهقي بإسناده ايضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 


.١05 الحديث رقم‎ 2385/١ ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين‎ )١ 
.161 الحديث رقم‎ 2784 /١ (؟) ينظر الموطأ في الكتاب والباب السابقين‎ 
. 1717/5 يعني في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب ما يفسد الحج‎ )( 
. ١517/8 يعني في سئئنه الكبرى في الكتاب والياب السابقين‎ )( 

() يعني في سننه الكبرى أيضاً في الكتاب والباب السابقين 1717/0 . 
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رجل وقع على امرأته وهو محرم؟ قال: اقضيا نسككماء وارجعا إلى 
بلدكماء فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقاء ولا 
تلتقيا حهى تقضيا نسككماء وأهديا هدياء وفي رواية: ثم أهلا من حيث 
أهللتما أول مرة» اه. 

قال النووي”'' في هذا الأثر الذي رواه البيهقي عن ابن عباس: إسناده 
2 

وروى الع بإسناده عن عمرو بن شعيب» عن أبيه أن رجلا أتى 
عبد الله بن عمر يسأله عن محرم وقع بامرأته؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر 
فقال: اذهب إلى ذلك فسلهء قال شعيب: فلم يعرفه الرجل» فذهبت 
معهء فسأل ابن عمر فقال: بطل حجكء. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: 
اخرج مع الناس واصنع ما يصنعونء فإذا أدركت قابلا فحج وأهدء 
فرجع إلى عبد الله بن عمروء وأنا معهء فأخبره» فقال: اذهب إلى 
ابن عباس فسله» قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له 
كما قال ابن عمرء فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معهء فأخبره بما 
قال ابن عباس» ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالاء اه. 
ثم قال البيهقي: هذا إسناد صحيح» وفيه ذليل على صحة سماع 
شعيب بن محمد بن عبد الله عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصء 
فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد 
بد 2 


000 يعني في المجموع وى 
زف يعني في سئنه الكبرى في الكتاب والباب السابقين امو . 


0 


ا 0 1 ' 
وروى البيهقي''' أيضا من طرق أخرى عن ابن عباس مثل ذلك» وفي 
بعض الروايات عن ابن عباس: أن على كل واحد منهما بدنة» وفي 
نيا انهم كتيونا ننه و اددهم 
فهذه الآثار عن الصحاية وبعض خيار التابعين هي عمذدة الفقهاء 
هذه المسألة. 


اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إذا جامع مراراً قبل أن يُكَفْرَ 
كفاه هدي واحدء وإن كان كفر لزمته بالجماع الثاني كفارة أخرى» كما 
01 تاوت بطروارا قن إقافية البجل عليه كقانا د والجد جماعاء وإن زلن 


بعك إقامة الخد غلية لزمة عد آخيزء وهذا هئ مذهتية الإمام أحمد””. 


وممن قال بأنه يكفيه هدي واحد: 7 ا وإسحاق» ا 


والأصح في مذهب الشافعي”* أنه يلزمه في الجماع الأول بدنة» وفي 


. ١114/8 يعنى فى سلنه الكبرى فى الكتاب والباب السابقين‎ )١( 

[ف4 بط 1 وأصحابه ل الهداية لأبى الخطاب /١‏ ”29 والمغنى 2١58/0‏ 
والمحرر 2774/١‏ والإنصاف #/ 053-6178 . ١‏ 

0) ينظر قوله وأصحابه فى: الإشراف للقاضى عبد الوهاب ١/76؟»‏ والكافي 
لابن عبد البر وو وبداية المجتهد ا ْ 

(:) ذكره عنه ابن قدامة فى المغنى 2١74/6‏ وذكره عنه وعن إسحاق النووي في 
المجموع / .7١‏ ْ ْ ْ 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: حلية العلماء 0517/7 وروضة الطالبين 2179/7 - 


/اه ؟ 


كل مرة بعد ذلك شاة. 
000 ش ١.0‏ 0 0000 
وعن ابي ثور: تلزمه بكل مرة بدنة » وهو روايه عن احمد 5 


وعن أ درف :إن كان ذلك في مجلس واحد فدم واحد» وإلا 


فدمان. 
(حكم الجماع ناسياً) 
واعلم أنهم اختلموا فيما إذا جامع ناسياً لإحرامه؟ . 
ومذهب أبى 00 ونا تلك 257 لكين أن العمد والنسيان سواء 
0 . 5 )0 5 5 
بالنسبة إلى فساد الحج. وهو قول للشافعي » وهو قوله القديم. 
وقال في الجديد": إن وطىء ناسياً لإحرامه فليس عليه شىء عند 


والمجموع 4017/17 وذكر لهم في المسألة خمسة أقوال أصحها ما ذكر المؤلف . 

. 57١/7 ينظر قوله في المجموع‎ 6١( 

(0) تنظر في: المغني .١79/5‏ والمحرر ,.579/١‏ والإنصاف #/5957. 

9) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع 5 189. /7518-1511. 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني 2١59/١‏ وبدائع الصنائع 
”/7», واللباب /١‏ 2,700 وتبيين الحقائق ؟١/0/87.‏ 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: بداية المجتهد ١/١لا”ء‏ والإشراف للقاضى 
عبد الوهاب /١‏ 474 والكافى لابن عبد البر 88/1. ْ 

- ١/7/0 والمغنى‎ »910/١ ينظر قوله وأصحابه فى: الهدانة 0 الخطاب‎ )١( 
..490 /# كذذه والمرن ال والفروع ارم والإنصاف‎ 

1600“ بينظر» فين روضة الطالبين "/ 2157 والمجموع .84١1/17‏ 

(6) ينظر في المرجعين السابقين. 


الكتاقع ع افيا كه قر روا 
ؤقال أو قدامة .فى « المع "9 يقن أن بكرن الأمر كذللفه قن 
المذهب الحنبلى . 
(قدر الجماع المفسد للحج) 
واعلم أن الجماع المفسد للحج هو التقاء الختانين الموجب للحد 
والغسل كما قدّمناه في كلام مالك في الموط". 


(فساد النسك بالإتيان فى الدبر والزنا) 


والأظهر أن الإتيان في الدبر كالجماع في إفساد الحج”*“. وكذلك 
الزنا - أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من فعل كل ما لا يرضى الله تعالى -. 


.١55 /” ينظر فى روضة الطالبين‎ )١( 

ف وروم مدق نضا فى" المني) والله أعلم . 

() يعني قوله في الموطأ :”817/١‏ «قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة 
حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم 
يكن ماء دافق». 
(وينظر أنفنا العاف الارخ طيده لاقنت «ؤدانة المحيد ررم 

0 أوممن نقالبذلك + المالكية» بوالسافتة كن السهون بن المذعك مده 
وعليه جمهورهمء. والحنابلة في المشهور من المذهب عندهمء وعليه 
(تنظر أقوالهم في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب :7754/١‏ ومواهب الجليل 
؛ وحلية العلماء .”١5/*‏ والمجموع 504/7». والهداية لأبي 
الخطاب /١‏ 48. والمغني 118/5.: والمحرر 2770/١‏ والفروع اا 
والإنصاف "/ 4984). 


(زمان ومكان التفريق بين الزوجين في حجة القضاء) 

وقد قدَّمنا أن أظهر قولي أهل العلم عندنا أنه يُفرّقَ بين الزوجين 
اللذين أفسدا حجهماء وذلك التفريق بينهما في حجة القضاء لا في 
جميع السنة . 

وظاهر الآثار المتقدمة أن ذلك التفريق بينهما إنما يكون من الموضع 
الذي جامعها فيه'''. 

وعن مالك2“"7: يفترقان من حيث يحرمان» ولا ينتظر موضع الجماع» 
وهو رواية او وهو أظهر . 


وعن ا وت أن التفريق المذكور واجب» وهو قول 7 


( 


وجه عند لقا في والثانى عنذلهم : أن اس 0 وهو وجه أيضا 


)١(‏ وممن قال به الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم. 
(ينظر في: الهداية لأبي الخطاب .40/١‏ والمغني 27١7/0‏ والفروع 
ل 9ع 94 والمحرر ١//ا77».‏ والإنصاف 595/7). 

(0) ينظر قوله وأصحابه فى: الإشراف للقاضي عبد الوهاب »7765/١‏ والكافي 
لان غين براقا ووقاءة المجتهد م ْ 

) تنظر في: الفروع ”/ 27954 والإنصاف 497/7 . 

(:) ينظر قوله و أصحابه فى: بداية المجتهد ١/١ا7.‏ 

8 ينظر قؤلة: الهذاية لأبي. الخطاب 640/١‏ والمغتي. 78/8 -والقروع 
*/ 9”, والإنصاف ”7//. 

(7) ينظر في: حلية العلماء 071١/7‏ والمجموع 17/ 2515-1749 وروضة الطالبين 
.١ 5١ /#‏ 


0 ينظر. في المراجع السابقة . 


1 


عن الحنابلة!'' . 

وممن قال بالتمريق بينهما: عمر بن الخطاب» وعثمان» وابن عباس ١‏ 
وسعيد بن العسييه :2 والثوري» وإسحاق» وابن المنذر كما نقله عنهم 
م1 الى 00000 48 
وابن عباس . وسعيدك بن المففي») وعطاع. والنخعى» والثوري» 
وأصحاب الرأي وغيرهم . 

وعن نون 00 وعطاء: لا يفرق بيلهما» ولا يفترقان قياساً على 
الجماع في نهار رمضانء فإنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يُفرق 
رما يلزم المحرم المفسد لحجه بالجماع إذا عجز عن البدنة. 

والخلاف فى ذلك) 
واعلم أنَا قِدّمنا خلاف العلماء في الهدي الذي على المفسد حجه 


جماعات من الصحابة وغيرهم منهم ابن عياس 2١‏ وطاووس» ومجاهد» 
والثوري» وأبو ثورء وإسحاقء وغيرهمء ولم نتكلم على ما يلزمه إن 


)١(‏ ينظر في: الهداية 6 الخطاب .440/١‏ والمغني: 2508/0 والفروع 
/ 97"”, والإنصاف 7//ا9. 

0) ينظر المجموع شرح المهذب 7/ 51١9‏ . 

9ه ينظر المغني هرا . 

(8) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني 2١14/١‏ وبدائع الصنائع 
لاا نوين التحتائق: 9 لاقاووو اناد رو وود لخسوار 1121 
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عجز عن البدنة» وفي ذلك خلاف بين أهل العلم . 

فذهب بعضهم إلى أنه إن عجز عن البدنة كفته شاة» وممن قال به 
الثوريء وإسحاق"'". 

وذهب بعضهم إلى أنه إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن لم يجد بقرة فسبع 
من الغنم» فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة طعاماء فإن لم يجد صام عن 
كل مُدَّ يوماء وهذا هو مذهب الشافعي'"» وبه قال جماعة من أهل 
العلم . 

وطن السو واوا انةمقر يه هذه الحصية المذكورة: 

واعلم أن المفسد حجه بالجماع إذا قضاه على الوجه الذي حرو» 
في حجه الفاسد.ء كأن يكون في تحونه الفاسة هكرة ا ووقفيية 000 
قفاوا ارقي اونا + فلا إشكال في ذلك». وكذلك إن كان كوا ّ 
الحج الذي أفسده وقضاه قارناً فلا إشكال» لأنه جاء بقضاء الحج مع 
زيادة العمرة» وأما إذا كان قارناً في الحج الذي أفسده ثم قضاه مفردا 
فالظاهر أن الدم اللازم له بسبب القران لا يسقط عنه بإفراده في القضاءء 
خلافا لمن زعم ذلك. 


2 2 47). 
وقال النووي في شرح المهذب ": 


إذا و ع القارن فسد حجه 


)000( نقل ذلك عنهما النووي في المجموع 1١77/1‏ . 

(7) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 24١5 :4٠١/7‏ وحلية العلماء 7/7 .7”1١‏ 

(0) تنظر في: الهداية لانن الخطاب »45/١‏ والفروع :»472١-478/7‏ والإنصاف 
*/18ه-959١0.‏ 

(:) ينظر المجموع شرح المهذب 418-5177/17. 
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وعمرته» ولزمه المضي في فاسدهما» وتلزمه بدنة للوطء وشاة بسببا 
القران» فإذا قضى لزمته أيضاً شاة أخرى سواء قضى قارئا أم مفرداء» لأنه 
توجه عليه القضاء قارناًء فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه دم القران قال 
العبدرى : وبهذا كله قال ل واحي 

وقال أبو حنيفة: إن وطىء قبل طواف العمرة فسد حجه وعمرته؛ 
ولزمه المضى فى فاسلهما والقضاءء وعليه شاتان» شاة لإفساد الحج. 
وشاة الإفساد العمرة» ويسقط عنه دم القران» فإن وطىء بعل طواف 
العمرة فسد حجهء وعليه قضاؤه وذبح شاة» ولا تفسد عمرته فتلزمه بدنة 
سببهاء ويسقط عنه دم القران. 

قال ابن المنذر: وممن قال يلزمه هدي واحد: عطاء »وابن جريج 
ومالك» والشافعي» وإسحاق. وأبو ثورء وقال الحكم: يلزمه هديان» 

(لزوم البدنة لكل من الزوجين إذا كانت الزوجة مطاوعة) 
تلزم كل واحد منهما بدنة إن كانت مطاوعة له وهو مذهب 0 
وبه قال النخعي» وهو أحد القولين 3 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه فى: بداية المجتهد ١/١الا”:‏ والكافى لابن عبد ا 
و في 2ف يدن ا 
4" . 1 
0) ينظر قوله وأصحابه في : بداية المجتهد ١/١لا”ء‏ والكافى لابن عبد | 
فو يِ في لابن عبد ال 
/". 
(0) ينظران في: المجموع 9/ 518.795 . 
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قال التوؤئ ”3 الاين المنلارة وا وكطي أب عباس رافق المشيب 
والضحاك والحكمء وحماد» والثوري» وأبو ثور على ل واحد منهما 


وقال أصحاب الرأي: إن كان قبل عرفة فعلى كل واحد منهما شاة. 


0-9 )5 
وعن أاحمد كان : 


إحداهما: يجزئهما هدي واحد. 


والثانية: على كل واحد منهما هديء» وقال عطاء وإسحاق: لزمهما 


هدي واحد. 


الفرع العاشر 
(فساد العمرة بالجماع, وما يلزم به 


إذا سامم" الفغوم تعفرة قبل ,طؤافه افيندتة كمزته إجناع) "+ توعاية 
المضى فى فاسدها والقضاء والهديء فإن كان جِمَاعَةٌ بعد الطواف وقبل 
السعين فعمرته فأسدلة 8 علد الاو 0 واو ا نور © 


)١(‏ يعني في المجموع شرح المهذب لا اغ. 

() تنظران في: الفروع / 09٠0‏ والمغني 2178-١71//0‏ والإنصاف 571/7. 

9) وممن نقل هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع ص”47» والنووي في 
المجموع لاا . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 477/7 . 

(ه) ينظر قوله وأصحابه في: الفروع 2799/7 والإنصاف .0501١/‏ 

02020 نقل ذلك عنه النووي في المجموع 577/7 . 
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وهو مذهب مالك”'''» فعليه إتمامهاء والقضاء والدم. 

وقال عطاء'"': عليه شاة» ولم يذكر القضاء. 

وقال أبو حنيفة'": إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة 
أشواط لم تفسد عمرته» وعليه دم» وإن طاف ثلاثة أشواط فسدت» 
وعليه إتمامها والقضاء وم 

وأما إن كان جِمَاعَهُ بعد الطواف والسعي» ولكنه قبل الحلق» فلم يقل 
نفساذ :عسرتة إلا الاوك 


قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي. 


وقال اتن عباس »ء والشوري» و 0 عليه دم وقال 
مالك0؟: عليه الهدي» وعن عطاء: أنه يستغفر اللهء ولا شيء عليهء 


0 
التووق”. 


)١(‏ ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر 0798/١‏ وبداية المجتهد 
”. ْ ْ 

0) ذكر قوله النووي في المجموع 7/ 577 . 

(0) ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية للمرغينانى »١50 /١‏ وتبيين الحقائق 208/7 
اللا 5 1 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 577/7 . 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية للمرغيناني 2160/١‏ واللباب 7١1/١‏ - 
/3. ْ 1 

(5) ينظر قوله وأصحابه فى : الكافى لابن عبد البر .59/8/7/1١‏ 

4 كل الى السسوو ا ا ْ 


3350 


إذا أكرهها زوجهاء والخلاف فى ذلك) 
وأظهر قولي أهل العلم عندي أن المحرمة التي أكرهها زوجها على 
بانت منه ونكحت غيره» كه إن كان عاعوا لفقره صرفت ذلك من 
مالهاء ثم وحك قل رلك إن أشوة وه ة عافن عرالاك :و ايها بن 7 
وعطاءء» ومن وافقهه'"'. علدنا لم قال: إن جميع تكاليف حجة القضاء ‏ 

: 5 3 ,5 زهوة 

في مالها لا في مال الزوج» وهو قول بعض أهل أ 0 
قال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي”*' ما نصه: قال في شرح الطحاوي: 
أما المرأة إذا كانت نائمة» 9 جامعها صبى أ مجنود فذلك كله سواء» 


() ينظر قولهم في: الكافي لابن عبد البر .5957/١‏ 

) ومنهم الشافعية في الوجه الصحيح عندهمء والحنابلة في الصحيح من 
المذهب عندهم . 
(تنظر أقوالهم في : حلية العلماء «7/١١ء‏ والمجموع 2797/9 وروضة 
الطالبيت / »1١41-١5٠‏ والهداية لأبي الخطاب ١/40غ.‏ والمحرر 2510/١‏ 
والآنصناف 5570/7 6591). ١‏ 

فر ومنهم الشافعية في وجه عندهم. والحنابلة في قول لهم. 
(ينظر: حلية العلماء */ 05*1١‏ والمجموع 5977/17. والإنصاف 4917/9). 

(:) ينظر -حاشية الشلبى على تبيين الحقائق بحاشية تبيين الحقائق ؟68/7. 


55115 


ولا ترجع الم امم للف هنا الزهنا فلن الدكريي لان دذللف شي لزسها 
فيما: بينها وبين اللهء غير مجبور عليها كرجل أكره على النذرء فإنه 
يلزمهء فإذا أدى ما لزمه فإنه لا يرجع على المكرهء كذلك هناء انتهى 
إتقانى رحمه الله تعالى» انتهى كلام الشلبي في حاشيته . 

وقال في موضع الخو عوة ماشه الز 3 قم إذا كانت مكرهه 
حتى فسد حجها ولزمها دم هل ترجع على الزوج؟ عن أبي شجاع : لا 

وقد ذكرنا أن الأظهر عندنا لزوم ذلك لزوجها الذي أكرههاء ووجهه 
وجههء والعلم عند الله تعالى. 

وقال ابن قدامة في المغني'"© في مذهب أحمد في هذه المسألة ما 
نصه: وإذا كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا هدي عليهاء ولا على 
الرجل أن يهدي عنها نص عليه أحمدء لأنه جماع يوجب الكفارة» فلم 
يجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيامء وهذا قول 
إسيحاق» وأى ووه وابن المنذر. 

وعن حون رواية اخرق: أن عليه أن يُهدي عنهاء وهو قول عطاع» 
ومالك لأن إفساد الحج وحل منه فى حقهاء فكان عليه لإفساده حجها 
هدي قياساً على حجهء وعنه ما يدل على أن الهدي عليهاء لأن فساد 


() تنظر الحاشية بهامش تبيين الحقائق 01/1 قبل الموضع السابق . 


كن 


الحج ثبت بالنسبة إليهاء ويحتمل أنه أراد أن الهدي عليها ويتحمله 
الزوج عنهاء فلا يكون رواية ثالثة» انتهى منه. 

وفي مذهب الشافعي في هذه المسألة وجهان'''. الأصح منهما عند 
أصحاب الشافعي وجوب ذلك على الزوج كما بيه النووي في شرح 
المهذب”*”*» أما إن كانت مطاوعة له فالأظهر أن على كل واحد منهما 
تكاليف حجة القضاء وكل ما سببه الوطء المذكورء لأنهما سواء فيهء 
ولا ينبغي العدول عن ذلك . 


الفرع الحادي عشر 
اعلم أنا قدمنا أن من أفسد حجه أو عمرته لزمه القضاءء وقد بيّنا أن 
الصحيح وجوبه على الفور لا على التراخي» وسواء في ذلك كان الحج 
والعمرة فرضاً أو نفلاء لأن النفل منهما يصير فرضاً بالشروع فيه» وقد 
أردنا أن نبين في هذا الفرع أنه لو أحرم بالقضاء فأفسده أيضا بالجماع 
لزه الكقارةة: ولنقة تفناء و احد ولو كوو ذلك من ال 1 ويقع 


ء731١/7« تقدم ذكرنا لهما في أول المسألة» وينظران في: حلية العلماء‎ )١( 
.١51-١5٠ /* والمجموع 2797/17 وروضة الطالبين‎ 

) ينظر المجموع شرح المهذب 79477/17. 

() وممن قال بذلك: بعض المالكية» وبه قال الشافعية» والحنابلة. 
وقال الإمام مالك وابن القاسم وهو تحصيل المذهب عند أصحابه: يلزمه 
بعدد ما أفسد. 
(تنظر أقوالهم في: الكافي لابن عبد البر 2799/١‏ والمجموع 2584/10 
وروضة الطالبين ”19/7 والمغني .5١8/0‏ والإنصاف ”519/7). 


لاا 


القضاء عن الحج الأول أي الذي أفسده ا والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الثاني عشر 
(ما يلزم من حلق رأسه وهو محرم لمرض أو قملٍ 
من الفدية» والأدلة على ذلك) 

000 أن مما يمنع بسبب الإحرام حلق شعر الرأس لقوله تعالى: 
« ول وأ مُمُوسَكٌ حي ب المدَىْ عِر 004 فإن حلق شعر رأسه لأجل مرض» 
أو أذى ل ا ال 0 
« ولا موأ موسي حي َل امدَىْ يلم بن كان نمم مَرِيضًا أو بو أَذى ين رَأسِوء فَيْديَةُ ين 
صِيَامٍِ أَوْ صَدَكَةٍ أَوَشكٍ4 . 

وهذه الآية الكريمة نزلت فى كعب بن عجرة - رضى الله عنه -. 

والتحقيق الذي لا شك فيه أن الثلاثة المذكورة في الآية فلن سنبيل 
التخبير بينهاء لأن لفظة (أو) في قوله مَِدَيَةُ ين صِيَامٍ أو صَدَكَةِ أو شكٍ * 
حرف تخيير. 

والتحقيق أن الصيام المذكور ثلاثة أيامء وأن الصدقة المذكورة ثلاثة 
آصع بين ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء وما سوى هذا فهو 
خلاف التحقيق. 


9 ات 3 50 5 :1 ُ 
وقد روى الشيخان في صحيحيهما ' عن كعب بن عجرة - رضي الله 


.)١95( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 
صحيح البخاري - كتاب الحج - باب قول الله تعالى : لا قن كان مَِكُم مَرِيضًَا أو‎ )( 
- بود أَدّى * 708/7., وباب قوله تعالى: #أَوْ صَدَفَة ؟/3508. وباب النسك‎ 


78 


عنه - قال: كان بي أذى من رأسي» فحملت إلى رسول الله يلةٍ والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال: ١ما‏ كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى. 


وير 


أتجد شاة؟ قلتّ: لاء فنزلت الآية # هَيِدَيَهٌ يَنْصَِاوٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوَضُكِ قال : 
هو صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل 
مسكين» وفي رواية «أتى علىّ رسول الله كَلِِ من الحديبية فقال: كأن 
هوام رأسك تؤذيك؟ فقلتث: أجل» قال:«فاحلقه واذبح شاة» أو صم 
ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» رواه 


نعل 0 واو وأبو اه 


ولأبى داودة؟؟ فى رواية: فدعاتى زسول الله يلل فقال : «احلق رأسك»: 


وصم ثلائة أيام» أو أطعم سكتة مساكين » فرقاً من زبيب » أو انسك شأة» 
فحلقت رأسي ثم نسكتث. 


فم 


زف 


0 


شاة 2509/7 وفي مواضع أخر. 

وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى - ؟/4869, 7كى الأحاديث .45-8٠‏ 

يعني في صحيحه في الكتاب والباب السابقين. 

711/4 0 

ع سننه فى .كتاب المناسك - باب فى الفدية ”7/9 7/ا١»‏ الأحاديث 
00 ْ 

كما أخرج هذا الحديث أيضاً النسائي في سننه في كتاب المناسك - باب في 
المحرم يؤذيه القمل في رأسه ه/ 190-1.ء الحديث .7860١‏ 

الترمذي في سننه في أبواب الحج - باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في 
إحرامه ما عليه »7١6 - 5١5/7‏ الحديث رقم .97٠‏ 

يعني في سننه في كتاب المناسك - باب في الفدية ؟/97١»‏ الحديث رقم 
5م . 


1 


وفي رواية عند البخاري”'' عن كعب بن عجرة أن رسول الله كه قال 
له: «لعلك آذاك هوامك؟» قال: نعم يا رسول اللهء فقال رسول الله كله 
«احلق رأسك وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك 025 

وفي رواية عند البخاري””) أيضاًء عن كعب بن عجرة - رضي الله 
عنه - قال: وقف على رول اله كله بالجدبية ورا يتهافك قدلا : 
فقال: «يؤذيك هوامك؟») قلثث: نعمء قآل ‏ «فاحلق. رأسك): أق قال: 
«احلق» قال: في نزلت هذه الآية # قن كن مكح مَرِيضًا أو بو- أَدى من دأو * 
إل اخخرها فقال النبي ية: «صم ثلاثة أيام , أو تصدق فرق بين سنَّة أو 
انسك بما تيسر). 

وفي رواية عند البخاري”" أيضاً: فأنزل الله الفدية» فأمره رسول الله 
له أن يطعم فرقاً بين ستة أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام . 

وبعض هذه الروايات في صحيح 007 وفيه غيرها بمعناها. 

وَالقَرَقٌ: ثلاثة آصع . 

فيل التضؤمن المتخويفة” الطيؤيية: مرية خغارة: البياف 21" القدية» 
موضحة أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام» وأن الصدقة فيها ثلاثة 


)١(‏ يعني في صحيحه في كتاب الحج - باب قوله تعالى : « قن كن َك ريصا 
8 . 

() يعني في صحيحه في كتاب الحج - باب قول الله تعالى: #أَوْ صَدَكَةِ وهي 
إطعام ستة مساكين .7١8/7‏ 

(0») يعني في صحيحه في كتاب الحج - باب النسك بشاة .1١9/7‏ 

(5) تقدم تخريجه منه ومن غيره 578-151//7. 


0 


اطع :نين .شنة .مسناكين»» لكل. مسكين ‏ تضف ضاع؛ 'وآن السك فيها ها 
تيسر شاة فما فوقهاء وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة كما هو نص 
الآية والأحاديث المذكورة» وهذا لا ينبغي العدول عنه» لدلالة القرآن 
والسنة الصحيحة علية» وهو قول جماهير العلماء”ا؟. 


وبه تعلم أن قول الحسن» والثوريء وعكرمة ونافع”' أن الصيام 
عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين خلاف الصواب لما ذكرناء وأن 
ما يقوله أصحاب الرأي من أنه يجزىء نصف صاع من البر خاصة لكل 
مسكين» وأما غير البر كالتمر والشعير مثلاً فلا بْدّ من صاع كامل لكل 
مسكين خلاف الصواب أيضا لمخالفته للروايات الصحيحة عن النبي كَل 
الف ذكرناها' الفا توأن ماترواهالطبرئ وغيوه عن تشعيك نو مضيس من أن 
الواجب أولاً النسك. فإن لم يجد نسكاء فهو مخير بين الصوم 
والصدقة.» خلاف الصواب أيضاء للأدلة التي ذكرناهاء وهي واضحة 
صريحة في التخيير. ومن أصرحها في التخيير ما رواه أبو داود في 
سئنه""©: حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن داود» عن الشعبي» 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة: أن رسول الله يَةٍ قال 


)١(‏ قال ابن قدامة فى المغنى 785/5: «وبهذا قال مجاهدء والنخعىء وأبو 
يماو الشافي نالك » وامكنايا الرائ” ْ 
وينظر فى أقوال أصحاب المذاهب الأربعة: الاختيار ١/74١غ»‏ واللباب 
0811 والكاقي الاب قيار الب 040619 +والمجموع: 0107/17 وداه 
العلماء 73057 والمحرر .»178/١‏ والفروع 79/ .70٠‏ 

9) نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني 5/ 7/814. 

0 اتنظو سق أب داود - كتاب المناسك - باب في الفدية ١117/7/7‏ حديث رقم 
/61 . 


00 


له: «إن شعت فانسك نسكية» وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن شئت 
فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين» اه. 

فصراحه فوع هذا التخيير بين الثلاثة كهنا ترى » وما رواه مالك في 
م عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عبد الرحمن بن 
انالبي عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - أنه كان مع رسول الله 
ع متحرفا : فاكاة القمل فى واس فأمره رسول اللّه د أن يحلق 
م وقال: الصم ثلا نه أيام, أ أطعم ستة مساكين مدين مدين» 
لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك» اه من 
الموطأ. 

وقوله: «أي ذلك فعلت أجزأ عنك» صريح في التخيير كما ترى مع 
أن الآية الكريمة والروايات الثابتة في الصحيحين نصوص صريحة 
فى ذلك لصراحة لفظهء أو في التخيير - والعلم عند الله 
تعالى -. 

وهذا الذي بيئًا حكمه الآن هو حلق جميع شعر الرأس أما حلق بعض 
شعر الرأس» أو شعر باقي الجسد غير الرأس فسياتي الكلام عليه إن 
شاء الله . 

واعلم أن ما جاء في بعض الروايات أن التسلف المذكون فى" الآية بقزة 
يجاب عنه من وجهين» وسنذكر هنا إن شاء الله بعض الروايات الواردة 
بذلك» والجواب عنها. 


(1). ينظر المؤطأ -- كتاب: الحح حويانن نك نام كلق الند أن تبر 117/1 


ذا 


قال 0 داود في 230 حدَّثنا قتيبة بن سعيكل » حدثنا الليث» عن 


نافع : أن رجاد من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة» وكان قد أصابه 
فى رأسه أذى» فحلق فأمره النبى كِةِ أن يهدي هديا بقرة. اه منه. 
وقال أبن حجر ف الفتح”'' بعد أن 00 لحديث أبى داود هذا: 
وللطبراني من طريق عبد الوهاب بن بخت». عن نافع بن عمر قال: 
حلق كعب بن عجرة رأسه فأمره رسول الله كله أن يفتدي» فافتدى 


-. 


لوه 

ولعبد بن حميد من طريق أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمر قال: 
افتدى كعب من أذى كان فى رأسهء فحلقه ببقرة قلّدها وأشعرها. 

ولسعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى» عن نافع عن سليمان بن 
يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حين أصابه الأذى في 
رأسه؟ قال: ذبح بقرة» انتهى من الفتح . 

ثم قال"": فهذه الطرق كلها تدور على نافع وقد اختلف عليه في 
الواسطة التي بينه وبين كعب». وقد عارضها ما هو أصح منها من أن 
الذي أمر به كعب وفعله إنما هو شاة. 

وروى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد من طريق المقبري» عن أبي 
هريرة أن كعب بن عجرة ذبح شاة لأذى كان أصابه»ء وهذا أصوب من 


)١(‏ تنظر سئن أبى داود - كتاب المناسك - باب فى الفدية 2١17/77/7‏ الحديث 
رقم 21409 ْ 

(69 ينظر فتح الباري 6/5 . 

ف يعني ابن حجر في فتح الباري أيضا 0/5 


:و7 


الذي قبله» واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان بن يسار فقال: 
أخذ كعب بأرفع الكفارات» ولم يخالف النبي كله فيما أمره به من ذبح 
الشاة» بل وافقهء وزاد ففيه: أن من أفتي بأيسر الأشياء فله أن يأخذ 

قلت : هو فرع ثبوت: الحديث ولم يثبت لما قدمتهء والله أعلم؛ انتهى 
كلام ابن حجر. 

وقد علمتٌ منه الروايات المقضية أن النسك في آية الفدية المذكورة 
بقرة» وأن الجواب عنها من وجهين : 

الأول: عدم ثبوت الروايات الواردة بالبقرة» ومعارضتها بما هو 
صحيح ثابت من أن النسك المذكور في الآية شاة كما قدمناه. 

والجواب الثاني : أنّا لو فرضنا أن تلك الروايات ثابتة فهي لا تعارض 
الروايات الصصيحة الذالة“على أن التسة المذكور شاة»:.وذلك: بآن اللازم 
هو الشاة» والتطوع بالبقرة تطوع بأكثر من اللازم» ولا مانع من التطوع 
بأكثر مما يلزم» والعلم عند الله تعالى. 

وهذا الذي ذكرّنا كمه هو تخلق الرأمن: لعدذر كالمرفن:» أو أذى فى 
الرأس ككثرة القمل فيه» كما هو موضوع آية الفدية» والأحاديث التي 
ذكرنا. 

(ما يلزم المحرم إذا حلق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر) 

أما إن حلق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر من مرضء أو أذى من 
رأسه فقد اختلف أهل العلم فيما يلزمه. 
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فقت نالف" "وو السافر "اوهو طاهن اذهب جين" إلى "أن 
الفدية في العمد بلا عذر حكمها حكم الفدية لعذر المرض أو الأذى فى 
الرأس» ولا فرق بين المعذور وغيره إلا في الإثم» فإن المعذور تلزمه 
الفدية ولا إثم عليه» ومن لا عذر له تلزمه الفدية المذكورة مع الإثمء 
0 
وهو مروي عن الثوري ‏ . 
عن التستارلة وجرا "" "انه لز قدو على من ملق نانش | تخرافيه هوهق 
قول إسحاق» وابن المنذر""» واحتجوا بالأدلة الدالة .على العذر 
لمات ظ ٠‏ 


وذهب أبو حنيفة"" إلى الفرق بين حلق لعذر ومن حلق لغير عذرء 
فإن حلقه لعذر فعليه الفدية المذكورة في الآية على سبيل التخيير» وفاقاً 
للجمهور» وإن كان حلقه لغير عذر تعين عليه الدم دون الصيام 
والصدقة. ولا أعلم لأقوالهم - رحمهم الله - في هذه المسألة نصا 


واضحاً يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع. 


)١‏ ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبد البر 2784/١‏ وبداية المجتهد 
لم0 ْ 

(0) ينظر قوله وأصحابه في: روضة الطالبين .175-١10/7‏ والمجموع 75714/17. 

(9) ينظر قوله وأصحابه في: مسائل الإمام أحمد لابن هانىء رقم 50لا 28٠١‏ 
والمغني 60/ 385-78١‏ والفروع 2759/7 والإنصاف ”1077/7 . 

() نقله عنه ابن قدامة فى المغنى ."8١/6‏ 

مركي المت 10 الاك وشرع الزو ع 

(5) ينظر قولهما في المغني 81/6. 

0) ينظر قوله وأصحابه في: اللباب 27١5-7١54 /١‏ والهداية للمرغيناني -١51/١‏ 
,. وحاشية شلبي على تبيين الحقائق بحاشيته . 
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أنا الذي قالوا: إن حدية غين المعذوو كفدية: المعدون تاحتحوا بأن 
الحلق إتلاف» فاستوى عمده وخطأه كقتل الصيد. 

قالوا؟..ولآن الله تعالى اومن" الفنية على من خلق: راشه لأذىئ نه 
وق معذوق"فكاة ذلك كيها عل وجويها على فين المعدون. اه 

ولا يخفى أن هذا النوع من الاستدلال وأمثاله ليس فيه مقنع . 

َم الذين فرقوا بين المعذور وغيره وهم الحنفية فاستدلوا بظاهر قوله 
نكالي ا قن كاوك حيصا لويذ لك قن سود كته عار أن 12 قو أذ شن 0 
الوا "قر لت الندية المدكوزة علق العدره” فول لللقة علن: اندعق البمن لذ 
عذر لا يكون له هذا الحكم المرتب على العذر خاصة. 

واحتحّ بعض أجلاء علماء الشافعية على استدلال الحنفية بالآية 
المذكورة بأنه قول بدليل الخطاب - يعني مفهوم المخالفة - والمقرر في 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: لا يلزم الحنفية احتجاج الشافعية 
المذكور عليهمء لأنهم يقولون: نعم لا نعتبر مفهوم المخالفة» و لكر 
نرى أن قوله: ## قن كن مَكُم مَرِيضًا أو يوء أَدى ين ين رَأيء 4 الآية ليس فيه 
تعرض لحكم الحالق من غير عذرء لا بنفى الفدية المذكورة» ولا 
بإشاتها» وقد ظهر لنا ل ار ارم عن الآية : أنه يلزمه دم اه. 

(المكان الذي يفعل فيه الصيام والصدقة والنسك») 
ولا خلاف بين أهل العلم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شا 


)200 سورة البقرة» جزء من الآية ارقم .)١95(‏ 


اا 


والأظهر عندي في النسك ل ل 1 
لآن:قنية الأذى أشيه بالكفارة منها بالهدي» ولأن الله لم د للفدية 
محلا معيناء ولم يذكره النبي 295» وسماها نسكا ولم يسمها هدياء 
والظاهر أنه لا مانع من أن ينوي بالنسك المذكور الهدي» فيجري على 
حكم الهدي. فلا يصح في غير الحرمء إلا أنه لا يجوز له الأكل منهء 
لآنه في حكم الكفارة كما قاله علماء المالكية. 

وعند الحنفية'") ومن وافقهم يختص النسك المذكور بالحرم - والعلم 
عند الله تعالى -. 


(أقل ما تجب به الفدية من حلق شعر الرأس أو غيره؛ 
والخلاف فى ذلك) 
أما إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه» أو كان شعر 
جسده أو بعضه لا شعر الرأس فليس ذلك نص صريح من كتاب. ولا 
سنةء ولا إجماعء ذه لسر وعد لا در ييه لسر بتي اراسي 
وظاهرها حلق جميعه لا بعضه» والعلماء مختلفون في ذلك» ولم يظهر 
لنا في مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه؛ والعلم عند الله 
تعالى . 


)١(‏ وممن قال بذلك المالكية. 
(تنظر قولهم في: بداية المجتهد :757/١‏ والكافي لابن عبد البر ,"89/1١‏ 
والاكتراف للقاضئ عبد الوهات 1914/1 
ينظر قولهم في: اللباب 0١‏ والهداية للمرغيناني 2١77/١‏ والاختيار 
١‏ »؛ وتبيين الحقائق ؟/077. 


كمضا 


فذهب مالك - رحمه الله - وأصحابه''' إلى أن ضابط ما تلزم به فذية 

أحدهما: أن يحصل له بذلك ترفه. 

والقاق + أايريلك عيدديه ادف 

أما حلق القليل من شعر رأسه» أو غيره مما لا يحصل به ترفه ولا 
إماطة أذى فيلزم به التصدق بحفنة» وهي يد واحدةء وكذلك عندهم 
الظفر الواحد لإماطة أذى» وقتل القملة أو القملات. 

وقال ابن القاسم في المدونة""': ما سمعثٌ بحدٍ فيما دون إماطة 
الأذى اكد امه عشقنة عن اتك مم الأشباء» وفك قال "قفن قملة أ قملاك 

من مر بن تن ١‏ في 

حفنة من طعامء والحفنة بيك واحدة. انتهى بواسطة نقل المواق فى 
شرح"”" لقول خليل في مختصر؛*': «وفي الظفر الواحدء لا لإماطة 
الأذى حفنة» اه. 

وذهب الشافعى وأصحابه"© إلى أن حلق ثلاث شعرات فصاعداً تلزم 
فيه فدية الأذى كاملة» واحتجوا بأن الثلاث يقع عليها اسم الجمع 


)١‏ ينظر قولهم في: المدونة الكبرى 0470/١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 
15 والكاق لابق عبد البو 847/1 : 

89 تنظ الحدؤنة لكر 401/1 

(0) ينظر التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل 177/7 . 

(؟) ينظر مختصر خليل ص 87/-85. 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: حلية العلماء 2707/7 والوجيز لأبي حامد الغزالي 
59م رويقة الطالي # كلا والسعدو اا انان 0/1 
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احير و قال القاضى : إنها المنافت! 2 وبذلك قال الحسن» وعطاء. 
وابن عيينة ) وأبو ثورء كما نقله عنهم صاحب اليين 7 , 

افا دلق 5 الواحدة» أو الشعرتين فللشافعية فيه أربعة 0 
ا الواحدة م وفي ا مدان . 

الثاني : يجب في شعرة واحدة درهم. وفي شعرتين درهمان. 

الثالث : يجب في شعرة ثلث دم وفى شعرتين ثلثاه. 

الرابع: أن في الشعرة الواحدة دماً كاملا . 
)26 


ومذهب الإمام احير وجوب الفدية كاملة في أربع شعرات 


فصاعداٌ وهذه الرواية اقتصر عليها الخرقي» وقد قدَّمنا قريباً الرواية عنه 
بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعداٌ. أما ما هو أقل من القدر الذي 
يوجب الفدية» وهو ثلاث شعرات» أو شعرتان بحسب الروايتين 
المذكورتين ففي الشعرة الواحدة مُذَّ من طعام. وفي الشعرتين مدانء 


6١‏ تنظر في: الهداية لأبي الخطاب .97/١‏ وشرح الزركشي 0777/7 والمغني 
كدري والمحرر »778/١‏ والإنصاف 458/7» والفروع 7597/7. 

0) ينظر قول القاضي في: المغني 9”857/5, والفروع 2759/7 والإنصاف 
*/هةة . 

9 ينظر المغنى 7/0 787. 

9 طروي جل العلماء //709: وروضة الطالبين 215/8 والمجموع 
لا ااا 

() ينظر فيه: الهداية لأبي الخطاب .47/١‏ والمغني 0787/5 وشرح الزركشي 
307/7””, والفروع ”759/7. والإنصاف 408/7 . 
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00 عام جياه للك 6 00 
وعنه أيضا في كل شعرة قبضة من طعام ٠»‏ وروى نحوه عن عطاء 5 

وذهب أي يل إلى أنه إن حلق ربع سيف 5 ربع لحيته. أو 
حلق عضواً كاملا كرقبتهء أو عانته أو أحد إبطيهء ونحو ذلك لزمته فدية 
الأذى إن كان ذلك لعذرء وإن كان لغير عذر لزمه دمء ويلزم عنده في 
غيره. 

وروي عن أبي حنيفة وأصحابه أن في كل شعرة قبضة من طعام» كما 
ذكره عنهم صاحب المغني”*. 


(ما يلزم المحرم في حلق الشعر من غير الرأس 
والخلاف فى ذلك) 
واناساف فسن النوو ضير ارام "نقد كلينت مها ذكرنا اننا أن مده 
أبى حنيفة فيه أنه إن حلق عضوا كاملا ففيه الفدية أو الدم» وإن حلق أقل 
من عضو ففيه الصدقة. وأن حكم اللحية عنده كحكم الراس» وحلق 


)١(‏ ينظر ذلك كله في: المغني 2”417/5» وشرح الزركشي ”2770/9 والفروع 
*/١1ه”,‏ والمحرر »5”8/١‏ والإنصاف 509-50577/9. 

9) ينظر قوله فى المغنى 771/7/0. 

(0) ينظر قوله رافيا» في : الهداية للمرغيناني ,.155-١‏ وبدائع الصنائع 
195-1ء وتبيين الحقائق 4554/7 واللباب 25١5/١‏ والاختيار 
 ””/١‏ . 


(5) ينظر المغنى 781/0. 


سينا 


1 م )5 )١(‏ ك. 3 3 1 ّ 35 
ومذهب الشافعي'' أن حلق شعر الجسد غير الرأس كحكم حلق 
الرأس» فتلزم الفدية في ثلاث شعرات فصاعداء سواء كانت من شعر 
الرامق أو غيره من الجسد» وفي الشعرة أو الشعو تيرد من الجسد عندهم 
القداففن ٠.‏ عطاك "7" ااقدةة اعدف كاذنا لأبيى القاسم الل 
القائل : يلزمة: فذيتان»: محعجا بن شغر الرامن. مخالت تعر اليدن: لآن 
النسك يتعلق بشعر الرأس» فيلزم حلقه او تقصيره بخلاف شعر البدن. 
واحتجّ الشافعية بأنهما وإن اختلف حكمهما في النسك فهما جنس 
و اناغ ايت ليها كلادة وا ظ 
ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة كمذهب الشافعي» فشعر الرأس 
وشعر البدن حكمهما عنده سوؤاءء» وإث حلق تبغر راسة وبدنه فعليه فدية 
واضدة؛: وعنه رؤاية: أخرى” آله يلزمه. .مان ]13 .كلق هن كل الرأمن 
والجسد ما تجب به الفدية منفردا عن الآخر كقول الأنماطي المتقدء””". 


قال في المغني''2: وهو الذي ذكره القاضي» وابن عقيل» لأن الرأس 


. 15/7 ينظر قوله وأصحابه في: المجموع 7/ دلالاء وروضة الطالبين‎ )١( 

(') ينظر قولهم في: حلية العلماء 7017/7 والمجموع .71١/1‏ 

9) ينظر قوله فى المرجعين السابقين. 

4 ذكر داتلهم هذا الشيراري فى الميلات 101/1 

(5) ينظر في هذا كله: الهداية لآبي الخطاب ,97/١‏ والمغني 5/ 2587 والفروع 
9/؟7"0, والمحرر ».558/١‏ والإنصاف ”7/7 409-50/8. 

) ينظر المغني 0/ 787. 
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يخالف البدن» بحصول التحلل به دون البدن. ولنا أن الشعر كله جنس 
واحد في البدنء فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كسائر البدن» 
وكاللباس» ودعوى الاختلاف تبطل باللباس فإنه يجب كشف الرأس دون 
غيره» والجزاء في اللبس فيهما واحد. 

وقال ابن قدامة في المغني”"' أيضاً: إن خلن. مر أسنه تعر ين يه 
بدنه شعرتين فعليه دم واحدء هذا ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي 
الخطاب”"'» ومذهب أكثر الفقهاء . 

ومذهب مالك في هذه المسألة أن شعر البدن كشعر الرأس» فإن حلق 
من شعر بدنه ما فيه ترفه أو إماطة أذى لزمته الفدية» وإلا فالتصدق 


56 اضرف 
بحمنه بيك واحدة : 


وسّئل مالك عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه. أو يخلل لحيته 
في الوضوءء أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعف أو يمسح رأشه: أو 
يكن دابته فيحلق ساقه الإكاف أو السرج؟ قال مالك: ليس عليه في 
ذلك كله شيء»ء . وهذا خفيف؛. ولا بُدَ للناس منه» انتهى بواسطة نقل 
الحطاب”*) في كلامه على اقول خليل" اوشساقيل يعن الوضموء أآر 


ركوب» اه. 


.887 ينظر المغني أيضاً ه/‎ )١ 

6 ينظر اختياره في كتابه «الهداية» 7/١‏ ”97. 

(9) ينظر قول الإمام مالك وأصحابه هذا في: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 
2/١‏ ومواهب الجليل .١557/”‏ 

(5) يعني في مواهب الجليل /1577. 

)0 يعني في مختصره ص 87 . 


تذفا 


وإذا علمت أقوال الأئمة - رحمهم الله - في شعر الجسد فاعلم أني 
1 قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس» بجامع أن الكل قد 
الفرع الثالث عشر 

(في حكم قص المحرم أظافره أو بعضهاء والخلاف فى ذلك) 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك : 

فالصحيح من مذهب مالك”" أنه إن قلَّم ظفرين فصاعداً لزمته الفدية 
مظلقاكء وإن لَّم ظفراً وأنعداً لإماطة أذى عنه لزمته الفدية قا وإن 
قلّمه لا لإماطة أذى لزمه إطعام حفنة بيد واحدة. 

قال الشيخ الحطاب”" في كلامه على قول خليل في مختصر”": 
«وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة» ما نصه: أما لو قلم ظفرين 
فلم أر في ابن عبد السلام» والتوضيح» وابن فرحون في شرحه ومناسكه 
وابن عرفة» والتادلي» والطراز وغيرهم خلافاً في لزوم الفدية» ولم 
يفصّلوا كما فصّلوا في الظفر الواحد» والله أعلم» انتهى منه. 


ينظر قوله وأصحابه فى: الكافى لابن عبد البر 27”940-*894/١‏ ومواهب 
العلين 13/6 والنام والأقليل بتعافيتة 15/6 

(0) يعني في كتابه «مواهب الجليل» ”/ ١77‏ . 
ينظر مختصر خليل ص 814-47. 
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ولا ينبغي أن يختلف في أن الظفر إذا انكسر جاز أخذهء ولا شيء 
فيه» لأنه بعد الكسر لا ينمو فهو كحطب شجر الحرم, و الله أعلم. 

ومذهب الشافعي وأصحابه''2 أن حكم الأظفار كحكم الشعرء فإن قلم 
ثلائة أظفار فصاعداً فعليه الفدية كاملة» وأظفار اليد والرجل في ذلك 
سواءء وإن قلم ظفراً واحداً أو ظفرين ففيه الأقوال الأربعة فيمن حلق 
شعرة واحدة أو شعرتين» وقد قدّمنا أن أصحها عندهم أن في الشعرة 
مد وفي الشعرتين مُدَينَء وباقي الأقوال المذكورة موضح قريباً. 

ومذهب الإمام أحمد في الأظفار كمذهبه في الشعر'"'». ففي أربعة 
أظفارء أو ثلاثة على الرواية الأخرى فدية كاملة» وحكم الظفر الواحد 
كحكم الشعرة الواحدة» وحكم الظفرين كحكم الشعرتين» وقد تقدم 
موضحاً قريباً. 

ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة'" أنه لو قص أظفار يديه ورجليه 
جميعاً بمجلس واحدء أو قص أظفار يد واحدة في مجلسء أو رجل 
كذلك لزمه الّدمء وإن قطع مثلاً خمسة أظفار ثلاثة من يد واثنان من 


2٠7577 ينظر قولهم في: حلية العلماء «08-0577/7”. وروضة الطالبين‎ )١( 
.7171-11٠١ /7 والمجموع‎ 

(؟) ينظر قول الإمام أحمد وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب 297/١‏ والمغني 
70 وشرح الزركشي لاك ,”"#١‏ والفروع 2300-7599 
48”» والإنصاف ”4019-5057/7. 

(0) ينظر مذهب أبي حنيفة في: بدائع الصنائع /١‏ 2195 وتبيين الحقائق 00/1 - 
5» والهداية للمرغيناني ١158-0١.ء‏ واللباب .5١٠5-505/١‏ والاختيار 
5/١‏ . 
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رجلٍ أو يد أخرى. أو عكس ذلك فعليه الصدقةء وهيى نصف صاع من 
بْوّ عن كل ظفرء والمعروف عند الحنفية في باب الفدية أن ما كان لعذر 
ففيه فدية الأذى المذكورة في الآية» وما كان لغير عذر ففيه الدم كما 
تقدم . 

أما لو قص أظفار إحدى يديه» أو رجليه في مجلسء والأخرى في 
مجلس آخرء فعند أبي حنيفة» وأبي يوسف“") 
يمكن أن تلزمه أربعة دماء للرجلين واليدين» إذا كانت كل واحدة في 
مجلس» وعند محمد" لا يلزمه إلا دم واحد. ولو تعددت المجالس إلا 
إذا تخللت الكفارة بينهاء وقد علمت أنه لو قص أظافر أكثر من خمسة 
متفرقة من الرجلين واليدين ليس عليه إلا الصدقة عندهم. 

وقال زفر”': يجب الدم بقص ثلاثة أظفار من اليد أو من الرجل» 
وهو قول أبي حنيفة الأول بناء على اعتبار الأكثرء والثلاثة أكثر من 
التو ره اليه ان اللخفمة: 


وقال ابن قدامة في المغني”*': قال ابن المنذر””*': وأجمع أهل العلم 
غلن أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره» وعليه الفدية بأخذها فى قول 
أكثرهم , وهو قول حماد» ومالك» والشافعى» وأبى ثور» وأصحاب 


يتعدد الدم, حتى إنه 


. ينظر قولهما في المراجع السابقة‎ )١( 

)١(‏ ينظر قوله في المراجع السابقة أيضا. 

(؟» ينظر قوله في: بدائع الصنائع 2١95/7‏ وتبيين الحقائق 205/5 والهداية 
0 ا" ٠‏ 

4 ينظر التعين ه/11. 

(5) ينظر قول 5 المنذر في كتابه «الإجماع» ص /0 مسألة رقم ١158‏ . 
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الراق»"وووق ذلك عن عطاء: وعنه:” لآ قدية علية+ لآن :الشرع لم يرد 
فيه بفدية» ولم يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: 
إن المحرم له أن يقص أظفارهء ولا شيء عليه لعدم النص» وفي اعتبار 
داود في الإجماع خلاف معروف» والأآظهر عند الأصوليين اعتباره في 
الإجماعء والله تعالى أعلم. 

ثم قال صاحب المغني”''': ولنا أنه أزال ما منع إزالته لأجل الترفه» 
فوجبت عليه الفدية كحلق الشعرء وعدم النص فيه لا يمنع قياسه عليهء 
كشعر البدن مع شعر الرأس» والحكم في فدية الأظفار كالحكم في فدية 
الشعر سواء في أربعة منها دم» وعنه: في ثلاثة دم» وفي الظفر الواحد 
مُدّ من طعام وفي الظفرين مُدان» على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف 
فيه» وقول الشافعي وأبو ثور كذلكء. انتهى محل الغرض منه. 

(الأدلة فى المسألة) 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في حكم قص المحرم أظفاره وما يلزمه في 
ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستندا من النصوص إلا ما ذكرنا عن 
ابن المنذر من الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره» أما لزوم 
الفدية فلم يدع فيها إجماعا وإلا ما جاء عن بعض السلف من الصحابة 
والتابعين خخ تفسين اذ الحج» فإنه يدل على منع المحرم من أخذ أظفاره 
كمنعه من حلق شعره حتى يبلغ الهدي محله» والآية المذكورة هي قوله 
تعالى : « ثَُمَليِقَصُوأْتسَكَهُمْ74" الآية. 


0 رونظ اعقو ايا 1 
(0) سورة الحجء جزء من الآية رقم (59). 


/ا 7 


قال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور”'': وأخرج ابن 
كر الودروانة الله وابن أبي حاتم» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قوله: « ثم ليَمَصُوأ تَفَمَهُمْ 4 قال: يعني بالتفث وضع 
إحرامهم من حلق الرأس» ع الثياب» وقص الأظفارء ونحو ذلك. 

وقالة أي وأخرج لبن أبن شيبة»ء عن محمد بن كعب قال: 
التفث: حلق العانة ونتف الأبطء والأخذ من الشارب» وتقليم الأظفار 


اه. 


7 ًَ اذ 


ونحو هذا كثير في كلام المفسرين» وإن فسر بعضهم الآية بغيره. 

وعان الفسي المذكوى فالآية ندل على ' أن الأظنان كالشقى بالسية إلى 
المحرم» ولا سيما أنها معطوفة بثم على نحو الهداياء لأن الله تعالى قال 
« إَسهِدُوا مَينعَ لَهُمْ ويذُحكُروأ أشم لل ف يناو مَصْنُومَدتٍ عل مَا رَدكَهُم ين 
بهِيمَةِ اندو 04*' والمراد بذكر اسمه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
التسمية عند نحر الهداياء والضحاياء ثم رنب على ذلك قوله: « ثَُمَّ 
َيْقَصُوأ تَفَكَهُمْ» فدلٌ على أن الحلق» وقص الأظافر» ونحو ذلك ينبغي 
أن يكون بعد النحر كما قال تعالى : «وَلا روسك حي يَامَدَىُ ج004 
وقد بين لمن ا ا الى لماي ا 
موضحاً في سورة البقرة في الكلام على قوله اَن لُحَوِرْتٌ قا استَيسَرَ 


)١(‏ ينظر الدر المنثور 5//ا701. 

(0) ينظر تفسير ابن جرير /ا١/ .١١١‏ 

() يعني السيوطي في الدر المنثور 701//54. 
(8) سورة الحج». جزء من الآية رقم (18). 
(0) سورة البقرة» جزء من الآية رقم .)١95(‏ 
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000 اورمون. افيس «المذكزق الذان» على ها دكرنا. كلدم اهل 
200 

قال الجوهري فى صحاح"": التفث في المناسك ما كان من نحو 
قص الأظافرء والشارب». وحلق الرأس». والعانة» ورمي الجمار» ونحر 
البْدّن: وأشناة ذلك» قال بو عبيدة : ولم يجىء فيه شعر يحتجح به اه 
منة . 

قال صاحب القاموسر”*؟: التفث محركة في المناسك:: الشعث». وما 
كان من نحو قص الأظفار» والشارب» وحلق العانة» وغير ذلك» 

وقال صاحب اللسان؟: التفث: نتف الشعر وقص الأظفار. . . الخ. 


وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره'' في الكلام على معنى التفث : 
قال ابن العربي”"": وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعراء 
ولا أحاطوا بها خبراً» لكنني تتبعثٌ التفث لغة فرأيتٌ أبا عبيدة معمر بن 
المُئنّى قال: إنه قص الأظفار وأخذ الشارب. وكل ما يحرم على المحرم 
إلا النكاح» ولم يجىء فيه شعر يحتج به. 


.)١95( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

0) ينظر أضواء البيان .75١0 /١‏ 

[(فة الصحاحء مادة «تفث) ١/4/ا؟.‏ 

(4) ينظر القاموس المحيط» مادة «تفث» .١18/١‏ 

(0) ينظر لسان العرسب» مادة «تفث) ؟/ .١١١‏ 

(3) يعني (الجامع لأحكام القرآن) .00-49/١7‏ 

(0) يعني في تفسيره (أحكام القران) / .17417-١185‏ 
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وقال .صاخ العين”2: التفث:. هو الرمي. والخلق» والتقصير؛ 
والذبح» وقص الأظفارء والشارب» والإبطء وذكر الزجاج والفراء 
نحومء ولا أراهم 5 إلا من قول العلماءء وقال قطرب: تفث 
الرجل» إذا كثر وسخهء قال أمية ابن أبي الصلت”": 

حفُوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ١‏ ولم يسلوا لهم قملاً وصئباناً 

وما أشار إليه قطرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالكء 
وهو الصحيح في التفث. وهذه صورة إلقاء التفث لغةء إلى أن قال: 
قلت ": ما حكاه عن قطرب» وما ذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره 
الماوردي» وذكر بيتاً آخر فقال: 


24 


وقال الثعلبي: وأصل التفث في اللغة: الوسخ». تقول العرب للرجل 
تستقذره: ما أتفثك أي ما أوسخك وأقذرك. 


قال أمية سن أبى الصلت©©: 
ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثاً ‏ وينزعوا عنهم قملاٌ وصئبانا 
انتهى من القرطبي . 


. 1١77/8/7 يعنى الخليل بن أحمدء وقد نقل كلامه هذا ابن العربي في تفسيره‎ )١( 

0 ذكر هذا البييت: معزو الأنة ابن العربي في تفسيره 2178/7 والقرطبي في 
تفسيره .0١/١7‏ 

© القائل هو القرطبي في تفسيره 5٠/١7‏ فالكلام لا يزال له. 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره .00/١7‏ 


1 


والظاهر أن قوله: ساخين أباطهم... البيت» من قول: سخا يسخوا 
سخواً إذا سكن من حركتهء يعني أنهم ساكنون إلى آباطهم بالحلق» 
نذليل قؤله بعده:+ + - لو يقذقوا اتفداء:... 


ويلنزعوا عنهم قملا وصئبانا 


الفرع الرابع عشر 
(ما يلزم المحرم بلبس المخيط» وحكم تقلده للمصحف 
وحمائل السيف. وشده للهميان والمنطقة» ولبسه للخاتم 
ونحو ذلك) 

قد قدّمنا في اول الكلام في هذه المسألة التي هي مسألة ما يمتنع على 
المحرم بسبب إحرامه ما يمنع المحرم من لبسه من أنواع الملبوس» 
وسنذكر في هذا الفرع ما يلزم في ذلك عند الأئمة. 

ته الفافى .و اعيغاية:" إلى أنه إن لبق نينا نما تين ندل 
حور حيار عابنا الى يذلفة بولرمته المبادرة إلى إزاليده ولريةة 
الفدية» سواء قصّرَ زمان اللبس أو طالء لا فرق عندهم في ذلك» ولا 
ذليل. عتدهو للروة:. القدية” في .ذلك إلا القياسن» .علن. بحلق. الر اسن 
المنصوص عليه في آية الفدية» واللبس الحرام الموجب للفدية عندهم 
محمول على ما يُعتاد في كل ملبوس» فلو التحف بقميص أو قباء» أو 
ارتدى بهماء أو ائتزر سراويل فلا فدية عليه عندهم» لأنه ليس لبسا في 


)00 ينظر قولهم في : حلية العلماء رمت والمجموع 705 وروضة 
الطالبين ”7/7 .١75‏ 
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العادة» فهو عندهم كمن لقَّق إزاراً من خرق وطبقها وخاطهاء فلا فدية 
عليه بلا خلاف» وكذا لو التحف بقميص أو بعباءة أو إزار ونحوها ولفها 
ماني كزان أو عات يع أو اقل فلك لدي اوت ا لكل للك في النوم أو 
اليقظة قاله النووي'''» ثم قال: قال أصحابنا: وله أن يتقلد المصحف 
وحمائل السيف» وأن يشد الهميان والمنطقة في وسطهء ويلبس الخاتم 
ولا خلاف في جواز هذا كلهء وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان 
مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ابن عمر في أصح الروايتين عنه 
فكرههماء وبه قال نافع مولاه. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: ما ذكره النووي - رحمه الله - 
من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا 
ابن عمر في أصح الروايتين فيه نظرء فإن مذهب مالك» وأصحابه'' منع 
شد المنطقة والهميان» فوق الإزار مطلقاء وتجب به الفدية عندهم . 

انا سك المظنة تاقزة الكلن تضق الإذان فيو كناقة متهم باشترط 
كونه يريد بذلك حفظ نفقته. فلا يجوز إلا. تحت الإزارء لضرورة حفظ 
النفقة خاصة» وإلا فتجب الفدية» وشد المنطقة لغير النفقة تجب به 
القن بق عو و 


والهميان قريب مما تسميه العامة اليوم ب (الكمر». 


000 يعني في المجموع /1/ 7500-104. 

0) ينظر قولهم في: الكافي لابن عبد البر 088/١‏ والتاج والإكليل بحاشية 
مواهب الجليل ١2/9‏ . 

(0) ينظر قوله وأصحابه في: المغني 0/ 2١55-1١75‏ والفروع ”/ "اا والمحرر 
4/١‏ *” والإنصاف 9//ا57. 


قال الشيخ الحطاب''' في كلامه على قول خليل في مختصر'" عاطفاً 
على ما يجوز للمحرم: «وشد منطقة لنفقته على جلده» : قال ابن فرحون 

روف الميق "7" امام ع شافكةة دأنها لا بأمى وفنن المتطلفة الح 
النفقة» وما في المغني”*' من رفع ذلك إلى النبي كل فيه نظر»ء والظاهر 
أنه من قول ابن عباس» والمرفوع عند الطبراني وفي إسناده يوسف بن 
خالد السَّمْتي» وهو ضعيف » وقاله ف ممم الوو اكلا . 

5 5 5 000 : . ا 7 

وقال في التقرين" فى تو دنفت المذكور: تركوه» وكذبوه. 

(الفدية اللازمة فى لبس المخيط) 
وإذا علمت مما مَّرَ أن اللبى الحرام على المحرم تجب به الفدية عند 


) يعني في مواهب الجليل .١5577/7‏ 

0) ينظر مختصر خليل ص؟787. 

إهرة يعني في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب المحرم يلبس المنطقة والهميان 
للنفقة والخاتم 6 . 
كما أخرجه من قول ابن عباس - رضي الله عنهما - ابن أبي شيبة في مصنفه 
في كتاب الحج - باب في الهميان للمحرم .0١/54‏ 
والدارقطني في سننه في كتاب الحج 777/5 الحديثان 971/١‏ . 
وذكره ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد 77/7 . 

() ينظر المغنى 50/ .١١0‏ 

550 الووانة يفي الف اقذ ا الويع 71 
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الشافعية» وأنه لا فرق عندهم بين اللحظة والزمن الطويل فاعلم أن 
الأصح عندهم وبه جزم الأكثرون أن اللازم في ذلك هو فدية الأذى 
المذكورة في اية الفدية» ودليلهم القياس كما تقدم. 

ولهم طريقان غير هذا في هذه المسألة إحداهماء وذكرها أبو علي 
الطبري في الإ يضاح واخرون من العراقيين أن في المسألة قولين: 

أحدهما: أنه كالممتنع» فيلزمه ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد 
فصيام عشرة أيام كما هو معلوم. 

والقول الثاني: أنه يلزمه الهدي فإن لم يجده قوَّمة ف وقَوٌمَ 
الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن كل مد يوماً. 

الطريق الثانية: هي أن في المسألة عندهم أربعة أوجه أصحها أنه 
كالحلق لاشتراكهما في الترفه. 

والثاني : أنه مخير بين شاة» وبين تقويمهاء ويخرج قيمتها طعاماء 
ويصوم عن كل مذ يوما. 

الثالث: تجب شاة» فإن عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها. 

والرابع : أنه كالمتمتع . امداق النووف ا 

وقد علمتَ أن الصحيح عند الشافعية أن اللبس الحرام تلزم فيه فدية 
الأذىء وهذا حاصل مذهب الشافعي» وأصحابه في المسألة» ومذهب 
دفوو مجو "كان البيية فكت يقابل الفس وه يدهي لانو 


. 7178-1101 /7 يعني من كتاب «المجموع» للنووي‎ )١( 
.7787/7 ينظر قولهم في: الإنصاف 557/7» .والفروغ‎ 
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37 لواقم 
ويجوز عند الشافعي». وأصحابه' للرجل المحرم ستر وجهه. ولا 
فدية عليهء بخلاف البياض الذي وراء الآذان. 


قال الو ونه قال جمهور العلماء» يعني جواز ستر المحرم 
وجهه . 

وقال أبو ل 07 اا لا يجور كرافة 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير أرجح غذدي كما 


تقدم» لأن في صحيح مسلم في المحرم الذي خرّ من بعيره فمات: «ولا 
تخمروا وجهه ولا وفك قدّمنا أت العلة 000 


فدلٌ هذا الحديث الصحيح على أن إحرام الرجل مانع من ستر وجهه. 
وما أوَّلَ به من الشافعية وغيرهم الحديث المذكور ليس بمقنع» فلا يجوز 
العدول عن ظاهر الحديث إليه». ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهره. 
لأن السنة أولى بالاتباع» والآثار التي رووها عن عثمان» وزيد بن ثابت» 


)١(‏ ينظر قولهم في: حلية العلماء ”/5817. والمجموع 0718/07 وروضة 
الطالبين ”/ .١75١5-1١70‏ 

(0) يعني في المجموع 718/1. 

0) ينظر قوله وأصحابه في: بدائع الصنائع 0/5 » وحاشية أحمد الشلبي على 
تبيين الحقائق بحاشيته 01/7 . 

(8) “ينظر قوله وأصححابه فى :"المدوثة الكبرق 5311/١‏ وبداية المحتيد 79 امد 
بحاشيته ”/ 31١8537‏ . 

(0) تقدم تخريجه .7١0-5057/7”‏ 
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ومروان بن الحك'"' لا يعارض بها المرفوع الصحيح» والله أعلم. 
(الرد على من قال بجواز لبس المحرمة للقفازين) 


والظاهر لنا أن ما يروى عن أبي 00010 والثوري» وسعد بن أبي 
ؤقاض "مق جوازت لبنين التتعرمة للقفازية» حتلاف الصوات: لما قذمنا 
من حديث ابن عمر الثابت في الصحيح» وفيه: «ولا تنتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القفازين"*؟؟ الحديث» ولم يثبت شيء صحيح من 
كتاب أو سنة يخالفه. 


(الرد على من قال بنهي المحرمة عن لبس الخلخال والسوار) 


وما قاله بعض أهل العلم من الحنابلة*' وغيرهه'"' من النهي عن لبس 
المرأة الخلخال والسوار خلاف الصواب» والظاهر جواز ذلك» ولا دليل 


)١(‏ يشير إلى ما ذكره النووي في المجموع 778/7 في قوله: «واحتجّ أصحابنا 
برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 
عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرولك وجوههم 
وهم حرم» وهذا إسناد صحيح» وكذلك رواه البيهقي» ولكن القاسم لم يدرك 
عثمان وأدرك مروان» واختلفوا فى إدراكه زيدا. . . ) 

؟) ينظر قوله وأصحابه في : بدائع الصنائع 86 . 

(0) ذكر قولهما النووي في المجموع 2559/17 وابن لس 706 . 

(5) تقدم تخريجه .1١1-151١١7/7‏ 

(5) ينظر قولهم في: المغني 2١69/0‏ وشرح الزركشي 2١57/7‏ والمحرر 
,©١‏ والإنصاف ”/ 85 650. 

(7) قال ابن قدامة في المغنيى :١59/05‏ «ورُوي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة 
الحرير والحلي» وكرهه الثوري» وأبو ثور». 
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يمنع منهء والله أعلم . 
(لبس الرجل المحرم للقفازين) 
أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد'". 
(طلاء المحرم لرأسه بالطين والحناء ونحوهماء وتوسده. 
ووضع يده على رأسه ونحو ذلك) 
وعنذ 'القاففية ".طلا المحرم رأسه بطين» أو حناءء أو مرهم 
ونحو ذلك فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية» وإن كان خيناً ساترا 
فوجهان: 
أصحهما : وجوب الفدية. 
والثاني: لا تجبء. لأن ذلك لا يُعدٌ ساتراً. 
ولو تَوسّد وسنادة): أق3 وضع يده على رأسهء أو انغمس في ماءء أو 
استظلّ بمحمل أو هودج فذلك عند الشافعية جائزء ولا شيء فيه» سواء 
مس المحمل رأسه أم لا. 
وفيه قول ضعيف: أنه إن مس المحمل رأسه وجبت الفدية. 


وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو أن يستر من رأسه قدراً يقصد 


0 اقاك التؤوي في المجمرج 7900/1 ابجع علي الول لبتي الققارين ويلا 
خلاف» . 

0) ينظر قولهم وخلافهم في: روضة الطالبين 7/ ١١١5‏ وحلية العلماء 77 2»3785 
والوجيز لدبي حامد الغزالي /١‏ 5غ والمجموع له-0 


5 / 


ستره لغرض » كشد عصابة» والصاق لصوق لشجة ونحوها. 


والصحيح عندهم أنه إن شدَّ خيطاً على رأسه لم يضرهء ول اقنة 


عليه» ولو جرح المحرم فشدَ على جرحه خرقة» فإن كان الجرح في غير 
الرأس فلا فدية» وإن كان في الرأس لزمته الفدية» ولا إثم عليه”"©. 


ساتر 


انقو الوتحومة جيه عن الزسالالكعاتة وهيف 


وقد قدّمنا أن إحرام المرأة في وجههاء فلا يجوز لها ستره بما يُعَدُ 
لكك ولها ستر وجهها عن الرجال» والأظهر ف ذلك أن تسدل 


الثوب على وجهها متجافياً عنه لا لاصقاً به(". والله أعلم. 


000 
إفرة 


إفوة 


ينظر ذلك كله في المراجع السابقة. 
وقد نقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك إلا عن أسماء - رضي الله عنها - 
حيث قال في المغني :١04/5‏ «وتجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية 
وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه» لا نعلم في هذا خلافا 
إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي رأسها وهي محرمة». 

وهذا ذكره القاضي أبو يعلى من الحنابلة . 

(ينظر قوله في: المغني 0 وشرح الزركشي ”/ ١1١‏ والفروع ,45١/*‏ 
والإنصاف 98/ 007). 

وقد رد هذا الشرط ابن قدامة في المغني حيث قال بعد ذكره: «ولم أرَ هذا 
الشرط عن أحمدء. ولا هو في الخبرء مع أن الظاهر خلافه. فإن الثوب 
المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة: فلو كان هذا شرطاً لبُيّنّ وإنما 
مُنعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما». 

قال ابن مفلح في الفروع بعد ذكر كلام ابن قدامة. «وما قاله صحيح». 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عدم اشتراطه حيث جاء في 


الاختيارات ص١7١١:‏ «ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطى وجهها بمللاصق خلا - 


لاح 


(عقد المحرم للإزار والرداء وشدهما بخيط ونحوه. 


والحمل على رأسه) 

ويجوز عند الشافعية أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطان» وأن يجعل له 
مثل الحجزةء ويُّدخل فيها التكةء لأن ذلك من مصلحة الإزارء لا 
يستمسك إلا بنحو ذلك» وقيل : لا يجوز له جعل حجزة في الإزار 
وإدخال التكة فيهاء لأنه حينئذ يصير كالسراويل» والصحيح عندهم 
الأول» والأخير ضعيف عندهم» وكذلك القول بمنع عقد الإزار ضعيف 
وربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيطء كل ذلك لا يجوز عندهم. وفيه 
الفدية» وفيه خلاف ضعيف عنده.7". 
الرداء. 


النقاب والبرقع». 
وهو - أي عدم الاشتراط - ظاهر كلام سماحة شيخنا فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة - حفظه الله - حيث قال في التحقيق 
والويضاح ص76 : «وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت 
إلى ذلك بلا عصابة» وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. . .). 

(6 تنظر أقوال الشافعية في كل ذلك في: الوجيز لأبي حامد الغزالي 2154/١‏ 
وروضة الطالبين ا والمجمرع لزه 3-78 ْ 
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طريقان» أصهدي ا أن أذلك حاتوةولة فنا نييا 1 لأانه الا يقصدا به 
الستر كما لا يمنع المحدث من حمل المصحف في متاع» اه. 

ومذهب الإمام أحمد'؟ فى جواز عقد الإزار ومنع عقد الرداء كمذهب 
الشافعى . 

ويجوز عند الإمام لكين أن د في وسطه منديادٌ أو عمامة أو 
حبادٌ ونحو ذلك إذا لم يعقده» فإن عقده منع ذلك عندهء وإنما يجوز إذا 
ال و 

,.)5( 

يعقدها ا 5 ف 00 قي 1 قال: قال طاووس : رايت 
ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عدافة :قود قد عا * بعلن وشنظف:' فأوغئلها 
هكذاء وقد قدمنا أن مثل هذا يجوز عند المالكية لضرورة العمل خاصة. 


ثم قال في ف اليس" ا 1 شق أشقها وهاه تفن ويعمكل 


587 /" وحلية العلماء‎ 2١55/١ ينظر فى ذلك: الوجيز لأبى حامد الغزالي‎ )١( 
10/1 روط « لالت اه جف امير‎ 

(0؟) ينظر قوله وأصحابه فى: الهداية لأبي الخطاب 297/١‏ والمغني »١١5/8‏ 
والمحرر 6/1 والاتضاف / 17 وقال: «وأما الإزار إذا 2 كف إلا 
بالعقد فله أن يعقده بلا نزاع». 

(9) ينظر قوله وأصحابه في: المغني 55/5١غ»‏ والفروع /737, والإنصاف 
و 

(:) ينظر المغني 5/6؟١»‏ 7 قال اوقلع فن القروم فض 

)2 يعنى ابن قدامة فى المغنى ه/ ١7‏ . 

© بطر لعفي /-170. 


كل نضف: على ساق» .لآنه يشنية السراويل 4 انتهن مح المغتى: 
وفيه عند الشافعية وجهان"'' أصحهما: المنعء ولزوم الفدية» لأنه 
الشرافيك كما قال خناحب« الح 
وأظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل 
ومذهب مالك وأصحاءه2"0 فى هذه مسال هو أ المحرم إن لسيق ما 
والتزرر والتخلل والنسج على هيئة المخيط. ولكن بشرط أن ينتفع بذلك 
ومشهور مذهب ان أن للمحرم أن وكيد فى وسطه الحزام لأجل 
العمل خاصة. ولا يعقده. وأن'له أن يسكفر عبد الركوت والتزول. 
كل زععاله 


الايد بحن ازع ةرفك برل ارا إن الوه 


. والمجموع لا ا‎ 21717-1١75779 ينظران في: روضة الطالبين‎ )»١( 

(0) ينظر قوله وأصحابه في: الكافي لابن عبد البر 2”88/١‏ وبداية المجتهد 
1١‏ ومواهب الجليل واف اليل بحاشيته .١57-١51١/7‏ 

(9) ينظر في المراجع السابقة . 


مشدود على الوسط». وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبهاء 

جزى الله عنا ‏ الأعورين ملامة وفروة ثفر الثورة المتضاجم 

فقوله: ثفر الثورة يعني فرج البقرة» وهو بدل من فروة» والمتضاجم 
المائل وهو مخفوض بالمجاورة» لأنه صفة للثفرء وهو منصوب » وفروة 
اسم رجل جعله في الخبث والحقارة كأنه فرج بقرة مائل. 

وستر المحرم وجهه عند المالكية'"' كستر رأسهء تلزم فيه الفدية إن 
ستر ذلك بما يُعَدُ ساتراً كالمخيط» ويدخل في ذلك ما لو ستره بطينٍ أو 
جلد حيوان يسلخ فيلبس . 

ولا يمنع عندهم لبس المخيط إذا استعمل استعمال غير المخيط» كأن 
يجعل القميص إزاراً أو رداء”"» لأنه إذا ارتدى بالقميص مثلاً لم يدخل 
فيه حتى يُحيط بهء لأنه استعمله استعمال الرداء. 

ولا بأس عندهم باتقاء الشمس أو الريح باليد يجعلها على رأسه أو 
وجههء وله وضع يده على أنفه من غبار» أو جيفة مر بها» ويستحب 
ذلك له عندهم إن مر على طيب» وتلزم عندهم الفدية بلبس القباء وإن 


لم يدخل يده في كمهء وحمله بعضهم على ما إذا أدخل فيه منكبيه؛ 
وأطلقة- بعضهو*'. 


. 5:8١ص ينظر ديوان الأخطل‎ )١( 

(0) ينظر قولهم في: مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته ١57/7‏ . 

إفوة ينظر في المرجعين السابقين. 

() ينظر فى ذلك كله فى المرجعين السابقين» والإشراف للقاضى عبد الوهاب - 


ولا يجوز عندهم أن يظلل المحرم على رأسه أو وجهه بعصا فيها 
ثوب فإن فعل افتدى» وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية'''» هو الحق. 

والحديث الذي قدمنا في التظليل على النبي 2 بثوب يفيه الحر وهو 
يرمى جمرة العقبة يدل على ذلك» وعلى أنه جائزء فالسنة أولى 
بالاتباع» وأجاز المالكية للمحرم أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطر. 

والعلفوا قل ره :ارقم كريعا يقنة سف البرد" ".و الأظطيو : البهرا زاحو الله 
أعلم»ء لدخوله في معنى الحديث المذكورء إذ لا فرق بين الأذى من 
البرد والحر والمطر والله أعلم . 

وبعضهم يقول: إن الفدية المذكورة مندوية لا واجبة. 

وما يذكره المالكية من أن من لم يجد الإزار يكره له لبس السراويل 
قال فيه النبي كلْةِ: «ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» وهو حديث 
صحيح كما تقدمء وظاهره أن من لم يجد إزارا فله لبس السراويل من 
غير إثم ولا فدية» إذ لو كانت الفدية تلزمه لبينه النبي كَل لأن البيان لا 
يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. 


(استظلال المحرم بالخباء والقبة المضروبة ونحوهما) 
ولا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء» والقبة المضروبة» 


." 5/١ - 


) ينظر ذلك في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته ١477/7‏ . 
() ينظر خلافهم في مواهب الجليل "/ 147 . 


0 


والفسطاط والشجرةء وأن يرمي عليها ثوبال'» وعن مالك منع إلقاء 
القنسه عن تفده با افك عكف ‏ التزلة و لهانصيو هناها 

9 5 سن جسو 
الح 0-0 وهو الأظهر . 


(استظلال المحرم بالثوب على العصاء والأدلة عليه) 
واعلم أن الاستظلال بالثوب على العصا عندهم إذا فعله وهو سائر لا 
خلاف فى منعه» ولزوم الفدية ان 
ظ وإن فعله وهو نازل ففيه خلاف عندهم أشرنا له قريباًء والحق الجواز 
ملفا (الضوينف لذ كزي: الك نا تمق دنم ود عن بوسول للد كلك ألا 
يجوز العدول عنه إلى رأي مجتهد من المجتهدين ولو بلغ ما بلغ من 
العلم والعدالة» لأن سنته يك حجة على كل أحد» وليس قول أحد حجة 
على سنته كل وقد صمَّ عن الأئمة الأربعة - رحمهم الله - أنهم كلهم 
قالوا: إذا وجدتم قولي يخالف كتاباً أو سنة فاضربوا بقولي الحائط» 
واتبغوا الكتاب والسنة. 
وقد قال مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في صحيحها؟': وحدثني 
قال ابن قدامة فئ. المغتى -31117/6: «ولا بأس. أن يسنظل بالسقف» والحائط 
والشجرة والخباء» وإن نزل نحت شجرة » فللا ا أن يطرح عليها 6 
يستظلٌ به عند جميع أهل العلم». 
0) ينظر قولهما في: مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته ”/ ١55‏ . 
() ينظر ذلك في المرجعين السابقين. 


2:0 عطر سحن لم - كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 


كما أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك - باب في المحرم يُظلل - 


ا 


سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا معقل» عن زيد بن أبي 
أنيسة» عن يحيى بن حصين» عن جدته أم الحصين قال: سمعتها تقول: 
حججتٌ مع رسول الله يله حجة الوداع» فرأيتةُ حين رمى جمرة العقبة 
وانصرف.» وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به 
راحلته: والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله كَخٍ من الشمس» 
الحديث . 


وف لفط اليل" عن أم الحضية:: فرايك: أنتامة وزلالا واجعدهم 
آخذ بخطام ناقة النبي تَلةِ والآخر رافع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى 
جمرة العقبة» انتهى محل الغرض من صحيح مسلم» وهو نص صحيح 
صريحٌ في جواز استظلال المحرم الراكب بثوب مرفوع فوقه يقيه حر 
الشمسء والنازل أحرى بهذا الحكم عند المالكية"'" من الراكب» وهذا 
عبد الله - رضي الله عنهما - موقوفا عليهماء ولا يحديث جابر الضعيف 


150/50ء الحديث رقم 1874. 
والنسائي في سننه في كتاب مناسك الحج - باب الركوب إلى الجمار 
واستظلال المحرم 2717١ - ١19/0‏ الحديث رقم 70375. 
والبيهقيى في سننه الكبرى في كتاب الحج - باب رمي جمرة العقبة راكبا 
3/0 . 

(؟) ينظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
الفطر روكناب 143501 العدية رك 1017 

0) ينظر قولهم هذا في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته 144/7 . 


(حمل المحرم على رأسه وإبدال ثوبه وغسله وعصب جرحه 
عند المالكية) 
: 200 

ويجور عند المالكيةة حمل المحرم زاده على واه في حرج أو 
جراب إن كان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلكء أما إن كان ذلك كله 
بأجرة الحمل وهو غني » أو لأجل تجارة بالمحمول فلا يجوزء وتلزم به 
الفدية عندهم. 

ويجوز عندهم إبدال ثوبه الذي أحرم فيه بثوب آخرء ويجوز عندهم 
بيعه ولو قصد بذلك الاستراحة من الهوام التي فيه إلا أن ينقل الهوام من 
جسدهء أو ثوبه الذي عليه إلى الثوب الذي يريد طرحه فيكون ذلك 
كطرحه لها. قال صاحب الطراز: ويكره للمحرم عند المالكية غسل ثوبه 
الذي أحرم فيه إلا لنجاسة فيه» فيجوز غسله بالماء فقطء وقال بعضهم: 
يجوز غسله بالماء أيضاً لأجل الوسخ» فلا يختص الجواز بالنجاسة» لأن 
الوسخ مبيح لغسله بالماء على هذا القول”". 

ولا يجوز للمحرم عندهم أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله 
إياه بعض الدواب التي في الثوب» وقال بعضهم: فإن فعل افتدى”", 
الدواب». فإن علم ذلك فلا بأس بغسله» ولا شيء فيه إن كان ذلك 
لنجاسة أو وسخء والله تعالى أعلم . 


200 ينظر قولهم هذا في المرجعين السابقين ”/ ١١55‏ والمدونة الكبرى .555/١‏ 
0) ينظر ذلك في المرجعين السايقين: 
زفرف ينظر ذلك فى المرجعين السابقين "/ 5غ ١5-١‏ . 


ل 


بذلك2'7. وقال التونسي: وفي المدونة: صغير خرق التعصيب والربط 


ككبيرها» وروى معحمدك . رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية""". 


وظاهر قول خليل في مختصر'" المالكي: «أو لصق خرقة كدرهم) 
أن الخرقة التى هي أصغر من الدرهم لا شيء فيهاء وقال شارحه 
الحطاب”*؟؟: انظر إذا كان به جروح متعددة وألصق على كل واحد منها 
خرقة» دون الدرهم والمجموع كدرهم. أو أكثرء وظاهر ما في التوضيح» 

وسمع ابن القاسم : لا بأس» ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند 
النوم» فإن لمها على ذكره لبول أو فدي افتدى» انتهى بواسطة نقل 
الو 

(جعل المحرم القطن في أذنيه وعصب رأسه 


وشد نفقته بعضده أو ساقه أو فخذه وغمس سه فى الماء) 


ولا يجور للمحرم عندهم أن يجعل القطن في أَدْنَي فإن فعل افتدى» 
لأن كشف الأذن واجب في الإحرام» فلا يجوز تغطيتها بالقطن. وكذلك 
لو جعل على صدغه قرطاساً تلزمه الفدية عندهم» سواء كان ذلك لعذر 


1 ونظر ذلك دفي "المرعفعي» السايقية 0/7 ١‏ ور والملولة الكبوق 213+ 
0) ذكر ذلك ل الموافق في التاج والإكليل ١537/7‏ . 

9) ينظر مختصر خليل ص87 . 

(:) يعني في مواهب الجليل 157/7 . 

(5) يعني في التاج والإكليل 1417/79 . 


أو ار 

ولا يجوز عندهم عصب رأسه بعصابة» فإن فعل افتدى”'. ويكره لون 
عندهم لبس المصبوغ بغير طيب لمن يقتدى به خاصة دون غيره إذا كان 
الصبغ يشبه لون صبغ الطيب””". 

ويكره عندهم شدَّ نفقته بعضده أو فخذه أو ساقه. ولا فدية عليه فى 
ذلك». وإن شد عضده.ء أو ساقهء أو فخذه بما يحيط به لغير نفقة أو 
لنفقة غيره افتدى» وإن شدَّ نفقته وجعل معها نفقة لغيره فلا بأس. فإن 
فرغت نفقته ألقى المنطقة ونحوها مما كان يشده لحفظها ورد نفقة غيره 
إلى ربها فوراء وإن ترك ردها إليه افتدى» وإن ذهب صاحبها وهو عالم 
افتدى. وإن لم يعلم فلا شىء عليه» انتهى من ال 

ويكره عند المالكية كب المحرم وجهه على الوسادة. وبعضهم يقول 
بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم وغيره”©» وهو الأظهر. 

ويكره عندهم غمس رأسه في الماءء وإن فعل ذلك أطعم شيئاًء قاله 
مالك قف المدونة"" “+ «ونقلناة بوامنظة تقل المواق”" الات , 


. ١510//” ينظر ذلك في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته‎ )١( 
.١41/7” ومواهب الجليل‎ »577/١ ينظر ذلك فىي: المدونة الكبرى‎ )0( 
. 150 /* ينظر ذلك في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته‎ 
. 1417/7“ يعني في التاج والإكليل‎ ):( 

(5) ينظر ذلك في مواهب التاج والإكليل بحاشيته ”/ ١41/‏ . 

(7) ينظر ذلك في المدونة الكبرى .55١-509/١‏ 

0») يعني في التاج والإكليل / 1١8‏ . 

(0) يعني في مواهب الجليل ”/ ١985‏ . 


وعن بعضهم: أن إطعام الشيء المذكور مستحب لا واجب. وهذا في 
حق من له شعر يكون فيه القمل» أما من لا شعر له ولا يكون فيه 
القمل فلا يكره غمس رأسه في الماع ولا شيء عليه فيه. قاله اللخمي 
وصاحب الطراز» انتهى بواسطة نقل العيطاى” 7 

وغسل الرأس لجنابة' لا خلاف فيه» أما غسله لغير جنابة بل للتبرد 
ونحوه ففيه عندهم قولان بالجوازء والكراهة'"'. والجواز أظهرء والله 
تعالى أعلم . 

ومؤهعية انق حكني" الت كلاد الحمنا ننه الح 31 تمدن اللسين 


م 
.0 


الحرام - ويدخل فيه تغطية الرأس كما تقدم - لا يلزمه بذلك دم إلا 
إذا لمعا يوفاء لان البوء الكاتل مسظعة الاتفيام باللمين سن بسح أن 


برد. 


وعن أ 000 أنه إذا لين كر من نصف يوم فعليه د62 وهو 


قول أبي حنيفة الأول. 


بيحسابيه أه. 


00 يعني في مواهب الجليل ”/ ١160‏ . 

(0) ينظر في المرجع السابق. 

(9) ينظر قوله في: الاختيار 2١570١1١ /١‏ وبدائع الصنائع اماه 
ولنين الخقائق” 8507 واليداية للدرغينانين 1ه 

0 قط دولة افن بالمراح ماري ْ 

)0( ينظر في : بدائع الصنائع ١//ا3اء‏ وتبيين الحقائق ”07/7 . 


ل 


هذا هو حاصل مذهب أبى حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة . 
وقد قدّمنا مراراً أن مثل ذلك إن كان فعله لعذر ففيه عندهم فدية 
الأذى وإن كان لغير عذر ففيه الدمء والعلم عند الله تعالى. 


والظاهر أن اختلافهم في القدر الذي تلزم به الفدية في اللبس الحرام 
من نوع الاختلاف فى تحقيق المناط» والله تعالى أعلم. 
عند الحنفية"" كما قدمنا عن غيرهمء وكذلك لو أدخل منكبيه في القباء 
ولم يدخل يديه في الكمين فلا شيء عليه عندهم خلافاً لزفرا"'. اه 
ع 0غ 7 58 5 ع 1 5 يط 
0000 أنه يعتبر فى ذلك الككر ودوام 55-6 المخيط عندهم بعل 


)١‏ ينظر ذلك في: تبيين الحقائق 1 وبدائع الصنائع ؟/ 185ء والهداية 
للفرطيناتي :تله واللياته 11/1 

فق بر ذلك شن المراجع السابقة . 

(0) ينظر قوله في: بدائع الصنائع ؟*/ 67 . وتبيين الحقائق / 55. والهداية 
ريا 1/1 1 ع الاار 1 

(:) ينظر و ىق تبيين الحقائق 554/7». والهداية. للمرغيناني ١/١51١ء‏ 
والاختيار .١777/١‏ وذكر الكاساني في بدائع الصنائع 87/١‏ أنه قول 
مدب العفو وذكر؟ هبه الزيليى .في تبيين الحقائق ”/ 34 أنه يعتبر 
الوجوب فيه بحسابه من الدم. 
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(تقلد المحرم للمصحف. وحمائل السيف. ونحو ذلك) 
ا 0 8 ْ 3 : (01). 2 
واعلوالات النووي قال في شرح المهذب : وله - يعني المحرم - أن 
يتَقُلّدَ المصحفء وحمائل السيفء وأن يشد الهميان والمنطقة في 
وسطى. وتليسع الخاتمء ولا خلااف يل جوار هذا كله وهذا الذي ذكرناه 
في المنطقة والهميان مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ابن عمر في أصح 
الزؤايقيق غنة فكر ههماء وبه قال نافع مولاه. 
قن علييك 01 "اتسنا وى كلقي وا أن :مالكا و أصعحايه الا عزون 
فيل المنظفة واليئيانة) إل حف الآزان مداتدر ا علد الخصيوض :الفقة: 
وآث انك :الومينان شوق الأزا فيه حلت الندية مطلفاء. بوكتدلت 
تحت الإزار لغير حفظ النفقة» أَئْ ولو كان لوجع بظهره » وسلتم الكلام 
هنا. ا 


أما ما ذكره من أن لبس الخاتم لا خلاف في جوازه للمحرم ففيه نظر 
أيضاء لأن بعض العلماء يقول بمنع لبس المجرم الخاتم» والخلاف في 
جواز لبسه ومنعه معروف في مذهب مالك . 

قال الشيخ الحطاب”" في كلامه على قول خليل في مختصر'” منبهاً 
على ما لا يجوز لبسه للمحرم: «كخاتم» ما نصه: قال ابن الحاجب: 
وفي الخاتم قولان» فحملهما في التوضيح على الجواز والمنع» وقال 
اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك مئعهء لأنه أشبه بالاخاطة 


(0) ينظر المجموع شرح المهذب // 5500؟. 
(؟) يعنى فى مواهب الجليز 7/9 .١55-١51١‏ 
(90) ينظر مختصر خليل ص 85. 


كس 


لصن الم وفيى مختصر ما ليس في المختصر: لا بأسن يهب لين 
أن قال: فالذي يظهر أن القائل بالمنع يقول بالفدية» والقائل بالجواز 

٠ 3 0 (2 35 + 5 5 35 0 ب‎ 03 

لم قال''": تنبيه: وهذا في حق الرجل» وَأها المراء قوق ليا ليس 
الخاتمء اه. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول النووي: ولا خلاف في جواز هذا كله» فيه 
نظر. 

وأما تقلد حمائل السيف فعند المالكية إن كان لعذر يُلجئه إلى ذلك 
فهو جائز له ولا فدية فيه» فإن تقلده لغير حاجة فقد قال ابن المواز عن 
مالك: ينزعه ولا فدية عليه» انتهى بواسطة نقل المواق'' في كلامه على 
قول خليل في مختصره": «ولا فدية في سيف ولو بلا عذر») ه. 

وظاهر قوله: (ينزعه» أنه لا يجوز تقلد السيف اختياراً عنده كما 

وظاهر مذهب الإمام أحمدا؟؟ أنه لا يجوز للمحرم أن يتقلد السيف إلا 
لضرورة» وقال الخرقي : «ويتقلد بالسيف علدك ار وقال في 


.١47 7/7 يعنى الحطاب فى مواهب الجليل‎ )١( 

40 :يعن :في الاج والاكليل 1417 

(160 جنظر محعمين تايل 4 

(5) ينظر قوله وأصحابه في: المغني 2١١8/0‏ وشرح الزركشي 211١8-1117//7‏ 
والفروع "/ 5/ا"ء والمحرر .778/١‏ والإنصاف 118/79 . 

(5) ينظر مختصر الخرقي ص 10 . 
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المقو"" في :شريحه الكلام التعرقى : ذآما الى غير وق فاق امد قال : 
لا إلا من ضرورة» انتهى محل الغرض فيه . 
للمحرم”''. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى» ولم 
يُتابع عليه في الفدية. 
ةف ُ 1 2 5 

حدّثنا ' عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء رضي 
الله عنه «اعتمر النبي كُلِْ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعُوه يدخل 
مكة حتى قاضاهم لا يُدخل مكة سلاحاً إلا في القراب» اه منه. 

وقوله: "ولم يتابع عليه في الفدية» يدل على أنه توبع في لبس السلاح 
للضرورة. لأن معنى «قاضاهم لا يدخل مكة:سلاحاً إلا في القراب» أنه 
صالح كفار مكة صلح الحديبية أنه إن دخل معتمراً عام سبع في ذي 
القعدة لا يدخل مكة السيوف إلا فى أغمادهاء والقراب غمد السيف فدلٌ 


.١١/8/5 ينظر المغنى‎ )١( 
. 15/7 إفة6 ينظر صحيح البخاري - كتاب الحج - باب لبس السلاح للمحرم‎ 
القائل هو الإمام البخاري في صحيحه في الكتاب والباب السابقين» وفي‎ 
مواضع آخر.‎ 
كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير - باب صلح‎ 
17 الحديث رقم‎ »١51١ /7*” . الحديبية..‎ 
وأبو داود في سئنه في كتاب المناسك - باب المحرم يحمل السلاح ا‎ 
. 10 الحديث رقم‎ 
. 51/5 والإمام أحمد في مسنئده‎ 


وقال البخاري في صحيحه في باب عمرة القضاء''؟: حذدئني 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق عن البراء - رضي الله 
عنه - قال: لما اعتمر النبي يَكْهِ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعوه 
يدخل مكة. حتى قاضاهم على أن يُقيم بها ثلاثة أيام... الحديث 
بطوله. وفيه فكتب: (هذا ما قاضى محمد بن عبد الله ََتدِ لا يدخل مكة 
السلاح إلا السيف في القراب» الحديث . 

وفي لفظ للبخاري في كتاب الصلح”" أيضاً: «ولا يدخلها إلا بِجُلْبَان 
السلاح» فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فققال: «القراب بما فيه» والجلبان 
بضم الجيم واللام وتشديد الباء بعدها ألف ثم نون هو قراب. السيف». 
ويُطلق على أوعية السلاح» ويروى بتسكين اللام» وتخفيف الباء» ؤهو 
001 

وقال صاحب اللسان”": والقرابٌ غمْدٌ السيف والسكين» ونحوهماء 
وجمعه قَرْبٌء أي بضمتين. 

وفي صحاح الجوهري”*': قراب السيف: جفنهء وهو وعاء يكون فيه 
السيف بغمده» وحمالته اه. 

والقراب ككتاب ومن جمعه على قرب بضمتين قوله: 


يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحاك القوم والقربا 


() ينظر صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب عمرة القضاء 6/ 854/-860. 

0) ينظر صحيح البخاري - كتاب الصلح - باب كيف يُكتب: هذا ما صالح 
فلانبن فلان وفلان بن فلان» ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه 7/7 178-1517 . 

9) ينظر لسان العربس» مادة «قرب» ١//ا3ا.‏ 

(8) ينظر الصحاحء مادة 'قرب» .5٠١/١‏ 
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يعني : ضمي إليك رحالهم وسلاحهم في أوعيته. 

وبهذه الأحاديث استدلَ بعض أهل العلم على أن الصحابة دخلوا مكة 
محر مين عام سبع وهم متقلدو سيوفهم في أغمادهاء وان ذلك لعلة 
خوفهم من المش ركيم لآن الكفار لا يوثق بعهودهم. 

وقد علمتٌ أن بعض أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز إلا لضرورة» 
والله تعالى أعلم. 

والمضالفت اقول إن الأجاكوت :المتكويرة لبن عتبينا | لصوي بان 
النبى يله وأصحابه تقلدوهاء ويمكن أن يكونوا حملوا السلاح معهم في 
رحالهم في أوعيته من غير أن يتقلدوه. وعلى هذا الاحتمال فلا حجة في 
الأحاديث على تقلد المحرم حمائل السيف. والعلم عند الله تعالى. 

(مقدار الطيب الذى تلزم المحرم به الفدية. ومقدار الفدية. 

وتكرارها بتكراره. والخلاف فى ذلك) 

قد ينا فى هذه المسألة التى هي مسألة ما يمتنع على المحرم بسبب 
إحرامه أنه يمنع من الطيب» وسنذكر إن شاء الله في هذا الفرع ما يلزم 
في ذللتك: 


اعلم أن الأئمة الثلاثة: مالك”"؛ والشافعي'"'» وأحمد'" لا فرق 


ينظ قوله وأمهفانه فى ؟:مواهي التعلي «اإجابة 1. 
00( ينظر قوله وأصحابه في : المجموع 7/ 278١‏ وروضة الطالبين 17١/7‏ . 
(0) ينظر قوله وأصحابه فى : الهداية لأبى الخطاب 10/١‏ والمغنى 7/9/0. 
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عندهم بين أن يُطيِّبِ جسده كله أو عضواً منه أو أقلّ من عضوء فكا 
ذلك عندهم إن عله فصي يأثم بهء وتلزمه الفدية. 

(أولاً:مذهب الحنفية) 

قال أ نوكو 9د اللا في فاته القن ]ل ذا حلكب: عطيو ا ا 
مثل الرأس والفخذ. والساقء» فإن طيّب أقلَّ من عضو فعليه الصدقة» 
وهي عندهم نصف صاع من بر أو صاع من غيره» كتمر وشعير. 

وقد قدّمنا مراراً أن مذهب أبي حنيفة أنه إن فعل المحظور كاللباس» 
والتطيب لا لعذر فعليه دم. وتجزئه شاة» وإن فعله لعذر فعليه فلية 
الأذى المذكورة في اية الفدية على التخيير . 

وإن أكل المحرم طيباً كثيراً لزمه الدم عند أبي حنيفة”"". 

وقال صاحباه محمد وأبو يوسف”": تجب في ذلك الصدقة» وعن 
محملا؟؟: أنه إن طيّبَ أقل من عضو لزمه بحسابه من الدم»فإن طيب 
ثلث العضو فعليه ثلث دم مثلاء وهكذا. 

وعن بعض الحنفية””' أنه إن طيّب ربع عضو لزمه الدم كاماد كحلق 


9 باققلكولا و أميحابه ف : الاستيا 171/1 واليداية للمرغيناق 81/١‏ :وتهن 
الحقائق ؟/ 2057 داقع الصنائع 7/-١19١هء‏ واللباب 00/١‏ 

(') ينظر قوله في : بدائع الصنائع ؟/ 41١‏ وتبيين الحقائق ”07/7 . 

(9) ينظر قولهما فى: تبيين الحقائق ؟7/ 07. 

(8) ينظر قوله يفريه السابق» وبدائع الصنائع 2184/7 والهداية للمرغيناني 
١‏ : واللباب 27٠١/١‏ وقد تقدم ذكرنا لقوله هذا. 

(5) ينظر في تبيين الحقائق 7/5 57, والهداية للمرغيناني 2١1١ /١‏ وبدائع الصنائع - 
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ربع الرأس» فهو عندهم كحلق جميعه. وهذا خلاف المشهور في تطييب 
بعض العضو عندهم» وظاهر كلامهم أنه لو جعل طيبا كثيرا على بعض 
عضو فليس عليه إلا الصدقة. وصحّح بعض الحنفية أنه إن كان الطيب 
قلبلا «العيرة: بالعضوء: :إن كان كثيرا فالعيرة. بالطين». وله .وجه :من 

وعووح يقن المطفيل أن مزه مين ينا را فديعة تأ ضافها كلها فجليه د.ا 

وعن أبي يوسف”"": إن طيّتَ شاربه كلهء أو بقدره من لحيته» أو 
رأسه فعليه دم . 

وعن :تعضى- الحفية"*؟: أنه إن اكتعل حل «وطيبه' فعليه: :صضدقة» 
ومثله الأنف» فإن فعل ذلك مراراً كثيرة فعليه دم. 

وفي مناسك الكرماني”؟: لو طيب جميع أعضائه فعليه دم واحدء 
بلغ عضواً فعليه دمء وإلا فصدقة» ولو شم طيباً فليس عليه شيء» وإن 
دغل تنا مهما فلس هلية شغ وإن أجفر ترية»فإن تعلق :نه كثير فعلية 
دم وإلا فصدقه» اه من تبيين ال 0 


.١189/50 0 

.07 /7” ينظر فى تبيين الحقائق‎ )١( 

فم يكن ني المرجع الجارق. 

(9) ينظر قوله في المرجع السابق. 

(:) ينظر قولهم في: المرجع السابق» وبدائع الصنائع ؟//11. 
(5) نقله الزيلعى فى تبيين الحقائق ”7/7 07. 

00 ينظو تبيين التحقائق ؟/07. 
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وقال بعض الحنفية: إن طيّبَ أعضاءه كلها فى مجلس واحد فعليه 
واحد دم في قول أحي حنيفة» وأبي يوسف سواء ذبح للأول أو لم 

وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك» وإن الم يذبح فعليه دم واحدء 
والاختلاف فيه كالاختلاف في الجماع''". اه. 

والحناء عندهم طيب». فلو خضّبَ رأسه بالحناء لزمه الده'", 
واستدلوا بحديث «الحناء طيب7"» قالوا: رواه البيهقي». وسيأتي ما 
يدل على أن البيهقى رواه فى المعرفة. وفى إسناده ابن لهيعة» وهو 


صعقا. 


0. 


وقد روى الي لبيهقي عن عائشة راوع ها يدل على أن الحناء : لئست 

هذا حاصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الطيب للمحرم . 

(ثانياً: مذهب المالكية) 

وأما مذهب مالك في الطيب للمحرم فحاصله أن الطيب عندهم 
نوعان: مذكر ومؤنثء. أما المذكر فهو ما يظهر ريحهء ويخفئ أثره 
)١(‏ ينظر ذلك كله في بدائع الصنائع ؟/ .19١‏ 
0) ينظر قولهم في ذلك في: المرجع السابق ؟/ 2١97-١91١‏ وتبيين الحقائق 


؟/ 57» والهداية للمرغينانى »١7١ /١‏ والاختيار .١51١7/١‏ 
80 ساقي ريك وو اعد المسسالة هد إورشاء الله عالت 
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كالريحان» والباش 7 والورد. والبنفسج”". ولحو ذلك. 

اها المؤنث فهو ما يظهر ريحه ويبقى أثره كالمسك» د 
والزعفران» والكافور» والعنبر» والعود. ولحو ذلك. 

فأما المذكر فيكره شمه والتطيب به ولا فدية فى مسه والتطيب بد 20 
ولو غسل يديه بماء الورد فلا فدية عليه عندهم في ذلك”؟؟. لأنه من 
الظبية المذاكر» خلاقا لابن كرسوق فى سفانكة بحي قال + إن ماد «الوررد 
فيه الفدية» لأن أثره يبقى. 

وممن قال بأن الطيب المذكر لا فدية في استعماله: عثمان بن عفان» 
والحسنء ومجاهد» اسن 

وأما ما ينبت في الأرض من النبات الطيب الريح ولا يقصد التطيب به 
كالشيح» والقيصوم. والزنجبيل» والاذخر”"'. فلا فدية فيه عندهب”" 


)١(‏ قال الركبي: هو شجر دقيق الأغصان. تضرب خضرته إلى السواد» دقيق 
الورق» له زهر أبيض مستدق. 
(ينظر النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب .)5١11/١‏ 
0 قال الركبي : هو نبات كالحشيش طيب الريح له زهر أحمر يضرب إلى السواد . 
(ينظر النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامشه .)5١1/١‏ 
قال البعلي : الورس نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه. 
(ينظر المطلع ص77١).‏ 
(4) ينظر ذلك كله في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته 198/5 . 
له ذكر ذلك عنهم ابن قدامة في المغني .١5١/0‏ 
(1) قال البعلي: الإذخر بكسر الهمزة والخاء: نبت طيب الرائحة. 
(ينظر المطلع ص187). 
0) بل قال ابن قدامة في المغني ١5١/0‏ : «.. ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي - 
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3 6 8 و 200 
وبعض أهل العلم يكره شمه للمحرم 5 

وإن حديين 2 أ لحيته بحناعء او خدية المتوأة وها 0 
رجليهاء أو طرفت أصابعها بحناء» فالفدية عندهم واجبة في ذلك . 

وأما مؤنث الطيب كالمسكء. والورس» والزعفران» فإن التطيب به 
عندهم حرام» وفيه الفد "ا 

ومعنى التطيب بالطيب عنده: إلصاقه بالثوب» أو باليد وغيرها من 
الأعضاع. ونحو ذلك» فإن 68 به ريح الطيب دون عينه بجلوسه فى 
حانوت عطارء أو في بيت تجمّر ساكنوه فلا فدية عليه عندهم» مع 
كراقة تماديه فى انوت “العظار 'أى الت الذئ” تجَمّر مشاكتوه» .هذا هو 
مشهور مذهب مالل , 

دان :قسن ١‏ الظيب: المؤنث افتدى عندهمء شعن وده أو لذن لصق به أو 
للأ». ويكره شم االطيب عندهم مطلق””». 


عن أين عمر..2).0. 

- عن ابن عمر - رضى الله عنهما‎ ١5١/0 نقل ذلك ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
حيث قال: 2 إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئا‎ 
من نبت الآرض من الشيح والقيصوم وغيرهما» وسياتي.‎ 

(0) ينظر ذلك في مواهب الجليل والتاج والإكليل بحاشيته ١98/7"‏ . 

ينظر ذلك فى مواهب الجليل ١08/7‏ . 

(:) ينظر في المرجع السابق. 

(5) ينظر في المرجع السابق.» وحاشية الدسوقي ؟/594. وشرح منح الجليل 
/١‏ ١٠ه.‏ 1 


0 


وأظهر أقوال علماء المالكية في الشوب المصبوغ بالورس 
والزعفران إذا تقادم يله وطال: زمنة عق ذهيت “رييحة -بالكلية آنه 
مكروه للمحرم ما دام لون الصبغ باقياً ولكنه لا فدية فيه» لانقطاع ريحه 

وأقيس الأقوال أنه يجوز مطلقاء لأن الرائحة الطيبة التي منع من 
أجلها زالت بالكلية» والعلم عند الله تعالى. 

وإن اكتحل عندهم بما فيه طيب فالفدية ولو لضرورة مع الجواز 
للضرورةء وبما لا طيب فيه فهو جائز للضرورة ولغيرهاء فثلاثة أقوال 
يونا .رونب ا الفونة قلي لون ل الهزا افا را ل تيه 
علنياء زقيل! تحت على البغراة حزن اكول 

(ثالناً: مذهب الحنابلة) 

وحاصل مذهب الإمام أحمد فى هذه المشألة أن النبات الذي تستطاب 

أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح» 
والقصيوم». والخزامى» والفواكه كلها من الأترج» والتفاح وغيره» وما 
ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر» وهذا النوع مباح شمه 


فى مذهب الومام احم ولا فلية 0 


. ١51١/7 ينظر ذلك فى مواهب الجليل‎ )١( 

0( يلقن ذلك افن. موالهي الجليل ١697/7‏ . 

(9) ينظر ذلك في: الهداية لأبي الخطاب 297/١‏ والمغني 2»١5١/5‏ والمحرر 
,2””5/١‏ والفروع ع لبا والإنصاف "/ 277١‏ . ْ 
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قال في المغني”": ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن ابن عمر أنه 
كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض من الشيح والقصيوم 
وغيرهماء قال : ولا نعلم أحدا أوجب.في ذلك شيئا فإنه لا يقصد للطيب» 
ولا يتخذ منهء فأشبه سائر نبات الأرض» وقد رُوي أن أزواج رسول الله 
كن يخرمن في المعصفراة"©. 

النوع الثاني: ما يُنبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان» 
والنرجسء ونحو ذلك» وفي هذا النوع ابعنا لكو يان 

أحدهما: يباح بغير فدية» كالذي قبله. 


قال في المغني”*': وبه قال عثمان بن عفان» وابن عباس» والحسن» 
ومجاهد وإسحاق. 


.١5١ 7/0 ينظر المغنى‎ )١( 

0) أخرج ذلك عن عائشة - رضي الله عنها - معلقاً بصيغة الجزم الإمام البخاري 
في صحيحه في كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 
والأزر .١557/5‏ 
ووصله البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب العصفر ليس بطيب 
6. 
كما أخرجه عن أسماء بنت أبي بكر الإمام مالك في الموطأ - في كتاب الحج 
- باب لبس الثياب المصبغة 2757/١‏ والبيهقي في الموضع السابق. 

(9) ينظران في: الهداية لي الخطاب 297/١‏ والمغني 2١57-١41١/45‏ وشرح 
الزركشي 0177/7 والمحرر 279/١‏ والفروع "/ لالالا» والإنصاف 
ا؟/لا. 

(6ا ينظ المي 12/6 
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قال في المغني''': وهو قول جابرء وابن عمرء والشافعي» وأبي 
ثورء لأنه يتخذ للطيب فأشبه الوردء وكرهه مالك» وأصحاب الرأي» 
ولم يوجبوا فيه شيئاء وكلام أحمد فيه محتمل لهذاء فإنه قال في 
الإمعافةة لين و ال المحرم» ولم يذكر فديته» وذلك لأنه لا يتخذ منه 
طيب» فأشبه العصفر. اه. من المغني. 

والنوع الثالث عندهم : هو ما ينبت للطيب» ويتخذ منه طيب كالورد 
والبنفسج» والياسمين» ونحو ذلكء. وهذا النوع إذا استعمله» وشمه ففيه 
الفدية عندهي”", لأن الفدية تجب فيما يُتخذ منهء فكذلك في أصله. 

وعن أحمد رواية أخرى في الورد أنه لا فدية عليه في شمه”"» لأنه 
زهر كزهر سائر الشجر. 

قال في المغني”**: ك1 الخطاب””' في هذا والذي قبله روايتين: 
الأولى: تحريمه» لأنه ينبت للطيب» ويتخذ منهء فأشبه الزعفران والعنبر 
قال القاضي يقال: إن العنبر ثمر شجرء وكذلك الكافور. اه من المغني. 

ان المعو 7 أرضا !مو اقسي عن للف ها اناق يلالد 0 


9 يقظر المع 11 

0) ينظر قولهم في: الهداية لأبي الخطاب 297/١‏ والمغني 2١57/5‏ وشرح 
الزركشي »1١17/”‏ والفروع */ /ا/8-81/ا”اء والإنصاف 9/ 411-517١‏ . 

(») تنظر في المراجع السابقة. 

00 :ينظن المضئ :137/2 1 

(4) يعنى فى كتابه '«الهداية) 37/١‏ . 

)030 نط المقي ل" 

48 قال الفيومي : والغالية أخلاط من الطيب. 1 


يفدنا 


وماء الورد» والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية» لأنه 
بسيعن ا لطي إوافة عن نا الذ يمان تيده عالعياف غير الممتعرقة: 
وقطع الكافور والعنبر فلا فدية» لأنه غير مُستعملٍ للطيب» فإن شمّه 
فعليه الفدية» لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العودء فلا فدية عليهء لأنه 
لا يتطيب به هكذاء اه من المغني . 


وقال في المغني'" أيضاً: فكل ما صبغْ بزعفران» أو ورسء» أو 0 
في ماء وردء أو بُخرَ بعود فليس للمحرم لبسهء ولا الجلوس عليه» ولا 
النوم عليه نصّ أحمد عليه» وذلك لأنه استعمال لهء فأشبه لبسهء ومتى 
لبسه أو استعمله فعليه الفدية» وبذلك قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن 
كان رطباً يلي بدنه أو يابساً يُنْمْض فعليه الفدية» وإلا فلاء لأنه ليس 


ثم قال صاحب المغني”'': وإن انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن 
عليه أو لكونه صُبِعْ بغيره فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش 
فيه الماء فلا بأس باستعماله لزوال الطيب منهء وبهذا قال سعيد بن 
المسيب» والحسن» والنخعي» والشافعي» وأبو ثورء» واصحاب الرأي» 
وروي ذلك عن عطاءء وطاووسء» وكره ذلك مالك إلا أن يغسل» 
ويذهب لونه؛ لأن عين الزعفران ونحوه فيه. 

ثم قال”": فأما إن لم يكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث إذا 
2 (ينظر: المصباح المنير /١‏ 507). 
)١(‏ ينظر المغني .١577/6‏ 
(0) ينظر المغني .١57/0‏ 


() يعنى ابن قدامة فى المغنى .١55-١57/0‏ 
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اه الماء فاح ريحه ففيه الفدية» لأنه متطيب بطيب بدليل أن رائحته 
الور عند رشن الهراء فيه؛ والماء لا رائحة له وإنما هي من الصبغ الذي 
فيهء فأما إن فرش فوق الثوب ثوباً صفيقاً يمنع الرائحة والمباشرة فلا 
فدية عليه بالجلوس والنوم عليه» وإن كان الحائل بيئهما ثياب بدنه ففيه 
الفدية» لأنه يمنع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه كمنعه من 
استعماله في بدنه. اه من المغني. 

وأما العصفر فليس عندهم بطيب» ولا بأس باستعماله» وشم ولا 


١ > ل‎ 


بما صبغ به 

فال ال 0 وهذا قول جابرء وابن عمرء وعبد الله بن جعفرء 
وعقيل بن أبي طالب» وهو مذهب الشافعي» وعن عائشة واشهناء وأزواج 
النبي كَكهِ أنهن كنّ يحرمن في المعصفرات”"» وكرهه مالك: إذا كان 
ينتفض فى بدذنه» ولم يوجب فيه فدية» ومتع مله الثوري. وأو حنيفة ) 
ومحمد بن الحسن وشبهوه بالمورس.» والمزعفر» لأنه صبغ طيب 
الرائحة فأشبه ذلك» اه. 

والأظهر أن العصفر ليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره 
للمعصفرء وقد قدّمنا فيه حديث ابن عمر عند أبى داود؟؟ أن النبى كلل 


١‏ ينظر قولهم في ذلك في: المغني .١55/5‏ والفروع *//007”» والإنصاف 
*//06ه. 

() ينظر المغني .1١44/8‏ 

9 تقدم تخريجه قبل قليل ؟/ .77١‏ 

(4) يعني في سننه في كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم 1ه جلي 
رقم /1851. 


ا 


نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران 
مك (القياتهة» ولبلسبدة تعد" دللتوهما ايد من ألوان الثياب من معصفر أو 


ب لديا وهو صريح في أن العصفر لسق يظيتان وقد قدّمنا الكلام 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان أزواج النبي قل 
يختضبن بالحناء وهنَّ محرمات» ويلبسن المعصفر وهنَّ محرمات. 
00 
لح بحن الإراكر واكاك بيني اكير وفيه يعقوب بن 


عطاعء وه ابن حبان» وضعّفه ان 


وسيأتي ما يدل على منع لبس المعصفر مطلقاً. 

وقال صاحب المغني'" أيضاً: ولا بأس بالمصبوغ بالمَغْرَة 
مصبوغ بطين لا بطيب» وكذلك المصبوغ بسائر الأصباغ.: سوى ما 
ذكرناء. لأن الأصل الإباحة» إلا ما ورد الشرع بتحريمه» وما كان في 
معناه»ء وليس هذا كذلك». وأما المصبوغ بالرياحين فهو مبني على 
الرياحين في نفسهاء فما منع المحرم من استعماله منع من لبس المصبوغ 
به إذا ظهرت رائحته. وإلا فلا. 

وهذا الذي ذكرنا هو حاصل مذهب الإمام أحمد في الطيب المحرم. 
ولا فرق عنده بين قليل الطيب وكثيره» ولا بين قليل اللبس وكثيره كما 


) ينظر مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد كتاب الحج - باب ما للنساء لبسه وما ليس 
لهن 719/7. 


(') قال فيه ابن حجر فى التقريب ”/77/77: ضعيف. 
(9) ينظر المغنى 0/ .١50‏ 


اصن 


تقدم إلا أنه يُفرّق بين تعمد استعمال الطيب واللبس» وبين استعماله لذلك 
ناسياًء فإن فعله متعمدا أثم وعليه الفدية» وإزالة الطيب واللباس فوراء 
وإن تطيب أو لبس ناسياً فلا فدية عليه» ويخلع اللباس ويغسل الطيب"'". 

قال ابن قدامة في المغني”": المشهور أن المتطيب ناسياً أو جاهلاً لا 
فدية عليه» وهو مذهب عطاءء والثوري» وإسحاقء, وابن المنذر» انتهى 
محل الغرض منه . 

ثم كي أن الذي يستوي عمده ونسيانه في لزوم الكفارة ثلاثة أشياء 
وهي الجماع. وقتل الصيدء وحلق الرأس» وأن كل ما سوى هذه الثلاثة 
يفرق فيه بين العمد والنسيانء وذكر أن الإمام أحمد نقل عن سفيان أن 
الثلاثئة المذكورة يستوي عمدها ونسيانها في لزوم الكفارة. 


وقال في المغني"": ويلزمه غسل الطيب» وخلع اللباس» لأنه فعل 
محظوراء فيلزمه إزالته» وقطع استدامته كسائر المحظورات» 
والمستحب أن يستعين في غسل الطيب بحلال لثلا يباشر المحرم الطيب 
بنفسهء ويجوز أن يليه بنفسه ولا شيء عليه» لأن النبي ككل قال للذي 
زأق عليه طيباً آى خلرى"؟؟: «اعسل هدك الطري 4200 ولانه تارك لفان 


,597-794١/6 والمغلى‎ .»468/١ ينظر ذلك فى: الهداية لابى الخطاب‎ )١ 
ْ 4+ 79 والمحور‎ 

؟) ينظر المغنى 7/6 ."941١‏ 

ف ين المقين . 

(5) قال الفيومي: ما يُتَخلّق به من الطيب» قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه صفرة. 
(ينظر المصباح المنير .)١185 /١‏ 

(5) أخرجه من حديث صفوان بن يعلى البخاري في كتاب الحج - باب غسل 


يفدنا 


لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة» أو حكه بتراب» أوتورق أو حشيكنة 
لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة» وهذا نهاية قدرته. 


ثم قال('2: وإذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب ومعه ماء لا يكفي 
إلا أحدهما قدم غسل الطيب ويتيمم للحدث» لأنه لا رخصة في إبقاء 
الطيب» وفي ترك الوضوء ان التيمم رخصة» فإن قدر على قطع رائحة 
الطيب بغير الماء فعل وتوضأء فإن المقصود من إزالة الطيب قطع 
رائحته» فلا يتعين الماء والوضوء بخلافه » أه مئه. 

وهذا خلاصة المذهب الحنبلي في مسالة الطيب للمحرم . 


ومذهب الشافعي”'' في هذه المسألة أنه يحرم على الرجل والمرأة 
استعمال الطيب». ولا فرق عنده بين القليل والكثير» واستعمال الطيب 
عنده هو أن يلصق الطيب ببدنه» أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك 


-- الخلوق ثلاث مرات من الثياب .١55/7‏ 
ومسلم في كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . . م 
الأحاديث /ا-١٠.,‏ 1 
وأبو داود في كتاب المناسك - باب الرجل يحرم في ثيابه 1/ 2119-١574‏ 
الأحاديث .1877-1١419‏ 
والإمام أحمد في مسنده 2777/5 714. 

.5”9٠ /0 يعني ابن قدامة في المغني‎ )١( 

0) ينظر قوله وأصحابه في: الأم 777/7» والوجيز لأبي حامد الغزالي ١55/١‏ 
6156.2 وخلية العلماء /487؟» وروضة الطالية 1# 14ل 
والمجموع // /ال778-51. 
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الطيت» فلو طيب جزءا من بدنه قال "أن فنك مغرف أى عا ورد 
لومعة الفدية» سواء كان الإلصاق بظاهر البدن أو باطنهء فإن أكله أو 
احتقن بهء أو كط أو ادن اف طخ به رأسه» أو وجهه أو غير 
ذلك من بدنه أثم» ولزمته الفدية» ولا خلاف عندهم في شيء من ذلك 
إلا الحقنة والسعوط”'' ففيهما وجه ضعيف أنه لا فدية فيهماء ومشهور 
ولذهين الشافعي وتوني الفسة كنيو 

ولو لبس ثوباً مبخراً بالطيب أو ثوباً مصبوغاً بالطيب» أو علق بنعله 
لين لويعة الننانة عو الفائعة . 

وأو انالك واقكة الطب دون عو أن لين في دكات عطان أى عند 
الكعبة وهي تبخرء أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية عليه بلا خلاف*'. 


ثم إن لم يقصدء الموضع لاشتمام الرائحة لم يكرهء» وإن قصده 
لاشتمامها ففي كراهته قولان للشافعي أصحهما: يكره» وبه قطع القاضي 
أبو الطيب» واخرون» وهو نصه في الإملاء» والثاني : لا يكرهء» وقطع 
القاضي عصك- الكراعة برقال تإنيا «الفولاة في رجور" العلبيم 


55 قال الركين : الاتسفامك”امعال الدواء فى الا نهساء 
0) ينظر ذلك في: الآم 1/9 وروعنة الطبالين 37378 والمجسوم 


ااا 

(0) ينظر ذلك في: حلية العلماء */ 788» والمجموع 07 2”81 وروضة الطالبين 
عا ا 

(:) ينظر ذلك في: روضة الطالبين 7/7 »١71١‏ والمجموع /ا/ الاا. 78٠‏ وما ذكره 
المؤلف نص كلامه. 


اردق 


والمذهب الأول». وبه قطع الأكثرون» قاله النووي'". ثم قال"©: ولو 
احتوى على مجمرة فتبخر بالعود في بدنه أو ثيابه لزمته الفدية بلا 
لاق الآنه تند اسغبيالا اللطيتث :ولو فس ,دطيا كانين #اليعرة 
والكافور فإن علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف. لأن 
استعماله هكذا يكون؛ وإن لم يعلق بيده شيء من عينه لكن عبقت به 
الرائحة”"'» ففي وجوب الفدية قولان: الأصح عند الأكثرين وهو نصه 
في الأوسط لا تجبء لأنها عن مجاورة فأشبه من قعد عند الكعبة وهي 
تبخرء والثاني: تجب» وصحًّحه القاضي أبو الطيب» وهو نصه في 
الأم*' والإملاء القديم» لأنها عن مباشرة» وإن ظن أن الطيب يابس 
فمسّهء فعلق بيده ففي الفدية عند الشافعية قولان: أصحهما لا تجب 
عليه الفدية» خلافاً لإمام الحرمين. 

وأما إن ممنّ الطيب وهو عالم بأنه رطب وكان قاصداً مسه فعلق بيده 
فعليه فدية عندهيه”” . 

ولو شد مسكاً أو كافوراء أو عنبراً في طرف ثوبه أو جبّته وجبت 
الفدية عندهم قطعاًء لأنه استعمال لهء ولو شدَّ العود فلا فدية» لأنه لا 
يُعَدٌّ تطييباء بخلاف شد المسكء. ولو شم الورد فقد تطيب عندهمء 


. 71/1 يعني في كتابه «المجموع»‎ )١( 
يعني النووي في المجموع لا ااا لا‎ )0( 
قال النووي: عبقت رائحته هو - بكسر الباء - أي فاحت.‎ )9( 
. 91/87 /8 (ينظر المجموع‎ 
.1780 ينظر الأم ؟/‎ ):( 
.7177 /7 ينظر ذلك في: المجموع‎ )5( 


ارون 


بخلاف ما لو شم ماء الورد فإنه لا يكون متطيبا عندهم. بل استعمال ما 
الورد عندهم هو أن يَصّبَّه على بدنه أو ثويه'". 

ولق تحمل “مسكا أو طببا غيية في كيسن» أو خرقة مشدودة. أو قارورة 
مصممة الرأين» أو حمل الورد في وعاء فل" فديهة عليه ع عا في 
الأم 0 وبطع بك الجميرر» وفيه وعة كاذ أله إن كات بشفه تفيننا لزمته 
الفدية» ولو حمار في في قارورة غير مشقوقة فلا فدية ع أصح 
الوجهين» ولو كانت القارورة مشقوقة ) 5 مفتوحة ار اهو فعن جماعة 
عن ليهات اأقانمين نسي القدية» عالق الرانسي قاد إن ذللف لا 
د 

ولو جلس على فراش مطيب» أو أرض مطيبة» أو نام عليها مفضيا 
إليها يبدنه أو ملبوسه ا الفدية عندهمء ولو فرش فوقه ارو مجان 
عليه» أو نام لم تجب الفدية. نص عليه الشافعي في الأم “روم ره 
الأعبي هات القن بإ كاف الدوني رقنا كو لا 

ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية"'. 

وإن خفيت رائحة الطيب في الثوب لطول الزمان فإن كانت تفوح عند 
رشه بالماء حرم استعماله. وإن بقي لون الطيب دون ريحه لم يحرم على 


() ينظر ذلك في المرجع السابق» وروضة الطالبين 15/79 . 

0) ينظر الأم 1557/7. 

(9) ينظر ذلك كله في: المجموع 27177717 وروضة الطالبين 7577/7 . 
(4) اير الذم؟ 2 7 

(0) ينظر ذلك في: المجموع 1/ 271/17-17177 وروضة الطالبين 1517/79 . 


وول 


أصح المعو 

ا 
باستعما ستعماله في أصح الوجهين» فلو ذهبت الرائحة وبقى في اللون أو الطعم 
متكي دجن سكي مق كز طعاماً فيه زعفران أو طيب» وذلك أن 
الطيب إن استهلك في الطعام حتى ذهب لونه وريحه وطعمه فلا فدية 
ولا خلاف.في ذلك عندهمء وإن ظهر لونه وطعمه وريحه وجبت الفدية 
بلا خلاف». وإن بقيت الرائحة فقط وجبت الفدية» لأنه يُعدُ طيباًء وإن 

بقي اللون وحده فطريقان مشهوران». أصحهما أن فيه قولين» الأصح 
0 أنه لا فدية فيه» وهو نص الشافعي في الأء*") والإملاء القديم» 
والثاني: تجب الفدية» وهو نصه في الأوسط . 

والطريق الثانق* آنه له فده فيه تطعا وإن بقي الطعم وحده ففيه 
عندهم ثلاث طرق أصحها: وجوب الفدية قطعاء كالرائحة» والثاني: فيه 
طريقان بلزومهما وعدمه. 

والثالث: لا فدية» وهذا ضعيف أو غلط . 

واحكن يعفن الشافعية طريقا راع وهو الل فير كط 

ولو كان المحرم أخشماً لا يجد رائحة الطيب» واستعمل الطيب 
لوفعة الفدرقة عندهم بلا خلاف عندهم» لأنه وجد منه استعمال الطيب 


() ينظر ذلك في المجموع 7/ 777» وروضة الطالبين / 11 . 
ينظر الأم 774/7 . 

(9) ينظر ذلك كله في: المجموع “2707/0 وروضة الطالبين / 2.1٠0‏ وحلية 
العلماء 784-5887/9. 


درون 


مع علمه بتحريم الطيب على المحرمء فوجبت الفدية وإن لم ينتفع 
به كما لو نتف شعر لحيته أو غيرهاا من شعوره التي لا ينفعه نتفهاء 
قال النووي”'2: وممن صرح بهذا المتولي» وصاحبا العدة والبيان» 
اه. 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: لزوم الفدية للأخشم الذي لا 
يجد ريح الطيب إذا استعمل الطيب مبنيٌ على قاعدة هي : أن المعلل 
بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته» لآن مناط الحكم مظنة وجود حكمة 
العلة» فلو تخلّفت في صورة لم يمنع ذلك من لزوم الحكم» كمن كان 
منزله على البحر وقطع مسافة القصر في لحظة في سفينة فإنه يباح له 
قصر الصلاة والفطر في وفنا تعفر هذا الذئ لذ مقف ويدف لان 
الحكم الذي هو الرخصة عَلَّق بمظنة المشقة في الغالب» وهو سفر أربعة 
برد مثلاً» والمعلل بالمظان لا تتخلف أحكامه بتخلف حكمها في بعض 


الضوق كها عقده بعض أهل العلم بقوله: 
لها كل مورت اه 


وإيضاحه: أن الغالب كون الإشاف جه ريج الطيب» ا الحكم 
بالأغلب الذي هو وجوده ريح الطيب» فلو تخلّفت الحكمة في الأخشم 
الذي لا يجد ريح الطيب لم يتخلف الحكم لإناطته بالمظنة» وقد 
أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من أمثلتها في غير هذا الموضع. 

وقد تقرر في الأصول أن وجود الحكم مع تخلف حكمته من أنواع 


.7177 /7 يعني في المجموع‎ )١( 


اردرضس 


القادح المسمى بالكسرء وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي''' بقوله في 

وهذا الذي قررنا في مسألة الأخشم مبنيئٌ على القول بأن الكسر 
بتخلف الحكمة عن حكمها لا يقدح في المعلل بالمظان كما أوضحناء 

(الحكمة في اصطلاح الأصوليين) 
إ 

واعلم أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول هي الفائدة التي صار 
بسبيها الوصف علة الحكم» فتحريم الخمر مثلاً حكم» والإسكار هو علة 
هذا الحكم» والمحافظة على العقل من الاختلال هي الحكمة التي من 
أجلها صار الإسكار علة لتحريم الخمرء وقد عرّفَ صاحب المراقي”"") 
الحكمة بقوله: 
وهي التي من أجلها الوصففب جرى علة حكم عند كل من درى 

وعلة الرخصة.بقصر الصلاة والإفطار في رمضان هي السفرء والحكمة 
التي صار السفر علة بسببها هي تخفيف المشقة على المسافر مثلاٌء 
و 

واعلم أن علماء الشافعية قالوا: إنه يشترط في الطيب الذي يُحَكمْ 
بتحريمه أن يكون معظم الغرض منه التطيب» واتخاذ الطيب منه» أو 


() ينظر مراقي السعود في آخر شرحه ص 786 في المبحث الذي ذكر المؤلف . 
0 ينظر مراقى السعوة فى. ار شرخة ض 785 فى مبحك العلة. 
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يظهر فيه هذا الغرض» هذا ضابطه عندهه'''. 

ثم فضَّلوا فقالوا: الأصل في الطيب: المسكء والعنبر» والكافورء 
والعودء والصندل» والذرير”"'» وهذا كله لا خلاف فيه عندهم» قالوا: 
والكافور صمغ شجر معروف. 

وأما النبات الذي له رائحة فأنواع: منها: 

١‏ - ما يطلب للتطيب» واتخاذ الطيب منه كالورد. والتاسهوةة 
والخيري”"'» والزعفران» والورس ونحوهاء فكل هذا طيب. 

وعن الرافعي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري أنها ليست طيباء 

؟- ومنها: ما يُطلب للأكل والتداوي غالباً» كالقرنفل والدارصيني» 
والفلفل» والمصطكى»ء والسنبل وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليبن 
نطمية» فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوفت به ولا فلية فيه سواء قليله 
وكثيره» ولا خلااف عند الشافعية فى شىء من هذا إلا القرنفل ففيه 
وجهان عندهم» والصحيح المشهور أنه ليس بطيب عندهم . 


)00( كر اميه تي المجدر /ا/ /ا/الق”ء وروضة الطالبين .١59-١78/7‏ 

2( قال الفيومي : الدريرة ويقال فنا اللو او اح » قال الزمخشري 
هي فتات قصب الطيب» وهو قصب يؤتى به من الهدد كقضي" التّشّات وزاد 
الصنعاني وأنبوبه محشو من شيء أبيض مثل نسج العدكبوت» ومسحوقه عَطرٌ 
إلى الصفرة والبياض. 
خط المصباج المئير ١//ا١5).‏ 

9 امبياني عويب النؤلات "له يقابل 


00 


“- ومنها: ما ينبت بنفسهء ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاح ‏ والمشجين» والكمثرى» والسفرجل» وكالشيح». والقيصوم» 
وشقائق النعمان''"» والإذخرء والخزامى» وسائر أزهار البراري. فكل هذا 
لب بطيبي + فجوز أكله وشم وصبغ الثوب به» ولا فدية فيه بلا حلاف . 

5- ومئنها: ما يتطيب به ولا يتخذ مله الطيب كالئر جس »ء والآس» 
وسائر الرياحين» وفي هذا النوع عند الشافعية طريقان: 

اعدذهها؟ أله طيي فول واعيدا : 

والطريق الثاني وهو الصحيح المشهور عندهم: أن فيه قولين 
خلافاً لمن زعم خلافاً عندهم تن ال 

واعلم أن الأدهان عند الشافعية ضربان: 

أحدهما : دهن 5-6 يظطيبة» ولا فيه طيب كالزيت» والشير 2 


)١(‏ قال الفيومي: وشقائق النعمان هو الشَّقَرُء وسمي بذلك لآن التُعمان من أسماء 
الدم فهو أخوه في لونه. 
(ينظر المصباح المنير .)9919/١‏ 

() ينظر ذلك كله في: المجموع 7/ /ا/701/8-51» وحلية العلماء / »594٠5‏ الوجيز 
لأبى حامد الغزالى 2١70-١785 /١‏ وروضة الطالبين 7/7 9؟1. 

(6» ينظر ذلك في المجموع 2718/9 وحلية العلماء /941؟. 

(:) قال الغيومي: والشّيرج معرب من شيرهء وهو دهن السمسمء وربما قيل - 


امرون 


والسمن» والزبد ودهن الجوزء واللوز ونحوهماء فهذا لا يحرم استعماله 
في جميع البدن» ولا فدية فيه إلا في الرأس واللحية» فيحرم عندهم 
استعماله فيهما بلا خلاف» وفيه الفدية؛ لأنه إزالة للشعث إن كان في 
الرامن واللعة ٠‏ 

فإن كان أصلع لا يديت الشعو 59 رأسه فدهن رأسهء أو أمرد فدهن 
ذقنه فلا فدية عندهم في ذلك بلا خلاف''"“. 

وإن كان محلوق الرأس فدهنه بما ذكرء ففيه عندهم وجهان: 
أصحهما: وجوب الفدية بناء على أن الشعر إن نبت جمله ذلك الدهن 


الذي جِعلَ عليه وهو محلوق. 
والوفعة “التاق ١‏ الأ غدية. آنه لأ يؤول. ننه شفية واحتاره العزانن 
فرق 


ولو كان برأسه شجة فجعل هذا الدهن فى داخلها من غير أن يمس 
شيع انيه كا زور وسو 


ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جازء ولا فدية» وإن كان اللبن 


للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيهاً به لصفائه . 
(ينظر: المصباح المنير 0708/1١‏ . 

() ينظر ذلك في: المجموع 0719 وروضة الطالبين / 017 وحلية العلماء 
*/ 7557» والوجيز لآبى حامد الغزالى ١70 /١‏ . 

بنط "ذلك ف ,لمعنو انه املك بوالويه لكى مغابة لزان 21 
وروضة الطالبين "777/7 . 

إفرة ينظر ذلك في المراجع السابقة . 

(؟) ينظر ذلك في المجموع 7174/1» وروضة الطالبين؟/ 177 . 


خض 


يستخرج منه السمن» لأنه ليس بدهن» ولا يحصل به ترجيل الشعرء 
والشحم والشمع عندهم إذا أذيبا كالدهن يحرم على المحرم ترجيل شعره 
م 

الضرب الثاني : دهن هو طيب: 

ومنه دهن الوردء والمذهب عندهم وجوب الفدية فيهء وقيل: فيه 
1 

ومنه دهن البنفسج» فعلى القول بأن نفس البنفسج لا فدية فيه فَدَهْنْهُ 
أولى» وعلى أن فيه الفدية فدهنه كدهن الورد. والأدهان كثيرة» وخلاف 
العلماء فيها من الخلاف في تحقيق المناط كدهن البان""» والزنبق وهو 
دهن الياسمين» والكاذي وهو دهن ونبت طيب الرائحة والخيري» وهو 
معرب» وهو نبت طيب الرائحة» ويُقال للنحاسي: خيري البر» ومذهب 
الشافعي”*؟ أن الأدهان المذكورة ونحوها طيب». يجب باستعماله 
الفدية . 


.7174/17 ينظر ذلك في: المجموع‎ )١ 
وحلية‎ 2١١59 7/7” وروضة الطالبين‎ 2580١-- / ينظر ذلك في: المجموع‎ )0 
ْ . 7947/7 العلماء‎ 
قال الركبي: وأما دهن البان فالبان شجر الخلاف» وأصل دهنه من السمسمء‎ )( 
لآن البان والورد والبنفسج يُفرش تحت السمسم ليكسبه رائحتهء فإذا جنفٌ‎ 
ذلك فرش تحته شيء آخر إلى أن تعبق به الرائحة ثم يعصر السمسم فهو دهن‎ 
السمسم إلا أن رائحته رائحة هذه الأشجار.‎ 
.)5١17/١ (ينظر النظم المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب‎ 
. ينظر ذلك في المراجع السابقة‎ )5( 


رضن 


واعلم أن محل وجوب الفدية عند الشافعية''' في ألطيب إذا كان 
اتعيلة عافد : فإن كان ناسياً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة بإزالته بما 
يقطع ريحهء وكون الأولى أن يستعين في غسله بحلال وتقديمه وغسله 
على الوضوء إن لم يكف الماء إلا أحدهما عند الشافعية موافق لما قدّمنا 
عن الحنابلة» بخلاف غسل النجاسة» فهو مقدم عندهم على غسل الطيب . 

ولو لصق بالمحرم طيب يوجب الفدية لزمه المبادرة إلى إزالته» فإن 
أخّره عصى» ولا تتكرر به الفدية9©. 

والاكتحال عندهم بما فيه طيب حرامء فإن احتاج إليه اكتحل به 
ولزمته الفدية. 

وأما الاكتحال بالطيب بما لا طيب فيه» فإن كان فيه زينة كره عندهم 
كالانة" "إن نوزإق كان" وها لازي هامرم الاق 7و ا 


)١(‏ ينظر قولهم في: المهذب 255١/١‏ والمجموع 275٠/0‏ “2757 والوجيز 
لأبى حامد الغزاليى ١/6؟7١ء‏ وروضة الطالبين */ 17 . 

0( كر ذلك ف العو 581,» وروضة الطالبين 177/9 . 

0" قال الفيومي 1 الإلمد يكير القمرة والمسم "الكيذل الأسودة ويفا إنه معن 
قال ابن البيطار في المنهاج هو الكحل الأصفهاني» ويؤيده قول بعضهم: 
ومعادنه بالمشرق. 
قال البعلي: الإثمد بكسر الهمزة والميم حجر معروف يكتحل به. 
(ينظر: المصباح المنير 485/١‏ والمطلع ص/ا١).‏ 

(5» قال الفيومي: والتوتياء بالمد كحل» وهو مُعرّب. 
(ينظر: المصباح المنير .)78/١‏ 

(0») ينظر ذلك في: المجموع 278١/17‏ وروضة الطالبين 015/7 والوجيز لأبي 
حامد الغزالي ١/6؟١.‏ 


رقا 


(تبخر المحرم بالطيب) 

وقال الي بعل أ ذكر الإجماع على تحريم الطيب للمحرم : 
ومذهبنا أنه لا فرق .بين أن يتبخر » أق «يعحتيلة فى ثوبه» 8 بدنه»ء وسواء 

وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخّر بالعودء والند"'» ولا يجوز 
أن يجعل شيئاً من الطيب في بدنه» ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه. 
فإن جعله فى باطنه» وكان الثوب لا ينقص فلا شيء عليه. وإن كان 
ينقص لزمته الفدية» اه منه. 

والظاهر المنع مطلقاً لصريح الحديث الصحيح في النهي عن ثوب مسه 
ورس أو زعفران» وكل هذه الصور يصدق فيها أنه مسه ورس أو زعفران» 
وغيرهما من أنواع الطيب حكمه كحكمهماء كما أوضحنا الأحاديث 
الدالة عليه في أول الكلام في هذه المسألة التي هي مسألة ما يمتنع على 
دالة على اجتناب المحرم للطيب كما تقدم» والعلم عند الله تعالى. 

(ادهان المحرم بالشيرج ء والسمن» ونحوهما) 

وقال النووي في شرح المهذب"": قد ذكرنا أن مذهبنا أن الزيت» 

260 يعني في كتابه «المجموع") 81/1 . 
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والشيرج» والسمن» والزبد ونحوها من الأدهان غير المطيبة لا يحرم 
على المحرم استعمالها في بدنه» ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته. 
وقال الحسن بن صالح: يجوز استعمال ذلك في بدنه وشعر رأسه 
ولحيته . 

وقال مالك: لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجهء واليدين» 
والرجلين» ويجوز دهن الباطنة» وهي ما يوارى باللباس . 

وقال أبو حنيفة كقولنا في السمن والزبدء وَحَالَفَنَا في الزيت والشيرج 
فقال: يحرم استعمالها في الرأس والبدن. 

وقال أحمد: إن اذَّهن بزيت أو شيرج فلا فدية في أصح الروايتين» 
سواء دهن يديه أو رأسه. 


وقال داود : يجور دهن اضف ولحيته» وبدنه بدهن غير مطيب . 


وحجة من قال بهذا حديث جاء بذلك فقال البيهقي في السنن 
الكبرى”''؟: أخبرنا أبو طاهر الفقيهء وأبو سعيد بن أبي عمرو قراءة 
عَليهما 6 :وأيو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» أنبأ أبو سلمة 
الصغاني» أنبأ أبو سلمة الخزاعي» أنبأ حماد بن سلمة عن فرقدء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أن النبي كَل ادَهَنَّ بزيت غير مقتت وهو 
محرم يعني غير مطيب» لم يذكر ابن يوسف تفسيره. 


000 تنظر السنن الكبرى - كتاب الحج -: ات المحرم يدهن جسده غير رأسه 
ولحيته بما ليس بطيب 08/90. 


قال الإمام ألميو 90 واد الوه 3 ضاف اقناذ اهن سماو تلطا 
عن فرقد» عن سعيد» عن ابن عمر فذكره من غير تفسير اه منه : 

ثم ذكر بإسناده عن أبي ذر - رضي الله عنه -: أنه مر عليه قوم 
محرمون» وقد تشققت أرجلهم فقال: ادهنوهاء وفرقد المذكور في سند 
هذا الحديث هو فرقد ابن يعقوب السّبّخي - بفتح السين المهملة والباء 
الموحدة وبخاء معجمة - أبو يعقوب البصري» وهو معروف بالزهد 
والعبادة ولكنه ضعّفه غير واحد. 

وقال فيه ابن حجر في التقريب"”'2: صدوق عابد» لكنه لين الحديث 
كثير الخطأ. 

وقال النووي في شرح ال واحتجّ أصحابنا بحديث فرقد 
السّبّخي الزاهد - رحمه الله - عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أن رسول الله كَلِ ادَهن بزيت غير مقتت وهو محرمء 
رواه الترمذي””*©» والبيهقي». وهو ضعيفء وفرقد غير قوي عند 
المحدّثين» قال الترمذي: هو ضعيف غريبء؛ لا يُعرف إلا من حديث 
فرقدء وقد تكلَّم فيه يحيى بن سعيد» وقوله: «غير مقتت» أي غير مطيب 
انتهى محل الغرض منه. 


. تابع لكلام البيهقي‎ )١( 

ينظر المجموع شرح المهذب 7/ 181-1787. 

(؛) يعني في سننه في كتاب مناسك الحج - باب رقم ,»1١١‏ الحديث رقم 
38. 


احدجلا 


وفي العافوي 3 وت 1 طبخ بالرياحين أو خلط بأدهان 

الأولة أن ادرف تين ا يصلح اخ لضعف فرقد 
المذكور. 

اوالكالى: ال ل ا و الفرق بين 
سوى الراني واللة. افد 

وحجة من منع الاذهان بغير الطيب» لآنه يزيل الشعث الحديث الذي 


و 


فيه : «انظروا الي عبادي خاووا ‏ شعناً غير" وهر مشهور» وفيه 0 
على أ لذ ب 1 الة الشعث» ولا التنظيف». والله أعلم . 
وقال النووي في شرح المهذب”": قال ابن المنذ©2: أجمع العلماء 


() ينظر القاموس المحيط» مادة «قتت») .١5١/١‏ 

إهة أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الإمام أحمد في مسنده 
ام 
والبيهقي في سننه الكبرى - كتاب الحج - باب الحج شع أغبر فلا يدهن 
رأسه ولحيته بعد الإحرام 6 . 

إفية ينظر المجموع شرح المهذب 0/ 787. 

0( يعني في كتابه «الإجماع) ص 07١‏ مسألة رقم 4 » وحكاه عن ابن المنذر 
أيضاً ابن حجر في فتح الباري /+. 6. 


واس 


أهل العلم علق أنه اله "ذفن زناه رالويكا و القتضي: والشرع والسو"” 
قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في جميع 


7 


(الحناء هل هو طيب فيحرم على المحرم أولا؟) 

وقال النووي”” أيضاً: الحناء ليس بطيب عندنا كما سبق» ولا فدية» 
وبه قال مالك. وأحمدء وداود. 

وقد قدّمنا أن الخضاب بالحناء يوجب الفدية عند المالكية» ثم قال 
النووي”*؟: وقال أبو حنيفة: هو طيب يوجب الفدية. 

وإذا لبس ثوباً معصفراً فلا فدية: والعصفر ليس بطيب» هذا مذهبناء 
وبه قال أحمدء وداودء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء وجابرء وعبد 
الله بن جعفرء وعقيل بن أبي طالب» وعائشة» وأسماءء وعطاءء قال: 
وكرهه عمر بن الخطاب» وممن تبعه الثوري ومالك» ومحمد بن 
الحسن» وأبو ثورء وقال أبو حنيفة: إن نفض عن البدن وجبت الفدية» 
وإلا وجبت صدقة» انتهى محل الغرض منه. 


0 ونع طون الفنك لها ز ولايد الف 840 

() كما نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة في المغني 140/0غ وابن حجر في 
فتح الباري 2. 

(9) يعني في المجموع // 7387 . 

(:) يعني في المجموع 7/ 187. 
زينظر أيضاً فى مسألة الحناء عند الشافعية: حلية العلماء »75941١/*‏ وروضة 
الطالبين 155/7 . 
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(حكم الريحان للمحرم. والفدية فيه) 
وقال النووي”' أيضاً: ذكرنا أن مذهبنا في تحريم الرياحين قولان: 
الأصح تحريمهاء ووجوب الفدية» وبه قال أبن عمر» وجابر» والثوري» 
ومالك» وأبو ثور وأبو حنيفة» إلا أن مالك وأبا حنيفة يقولان: هك 


ولا فدية. 
قال ابن المتدر: : واختلف وخ الفدية عن عطاء وأحيدة وممن جوزه 
ومجاهد» وإسحاق» قال العبدرئ: وهو قول أكثر الفقهاء. 


وقال النووي”" أيضاً: قد ذكرنا أن مذهبنا جواز جلوس المحرم» عند 
الععطاوة ولا فدية فيه» وبه قال انو المنذر» قال: وأوجب عطاء فيه 
الفدية» وكره ذلك مالك» انتهى منه. 


(حكم من فَعَلَ محظوراً ناسياً أو جاهلاً) 
واعلم أن المحرم عند الشافعية إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام 
ناسياً أو جاهلاٌ فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلم فالمذهب 
وجوب الفدية» وفيه خلاف ضعيفهء وإن كان ابكيكاع] عقي 
كالتطيب» واللباس» ودهن الرأس» واللحية» والقبلة» وسائر مقدمات 
الجماع فلا فديةء وإن جامع ناسياً أو جاهلا فلا فدية في 


.787 /7 يعني في المجموع‎ )١( 
.7417 /7 يعني في المجموع‎ )( 


ا 


الأصح أيضا؟"". 

قال النووي”"؟: وبهذا قال عطاءء والثوري وإسحاق وداودء وقال 
مالك. وأبو حنيفة» والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفدية» 
وقاسوه على قتل الصيد. ش 


(ملخص كلام أهل العلم في المحظورات.» والفدية فيها) 

وقد قدّمنا حكم المجامع ناسياً وأقوال الأئمة فيه. 

هذا هو حاصل كلام العلماء من الصحابة ومن بعدهم» ومنهم الآئمة 
الأرئعة ف مسالة الظيسة: 

وقد علمتَ من النقول التي ذكرنا عن الآئمة وغيرهم من فقهاء 
الأمصار ما اتفقوا عليه» وما اختلفوا فيه. 
اختلفوا في أشياء كثيرة اختلافاً من نوع الاختلاف في تحقيق المناطء 
فيقول بعضهم مثلاً: الريحان والياسمين كلاهما طيب» فمناط تحريمها 
على المحرم موجود وهو كونهما طيباًء فيخالفه الآخرء ويقول: مناط 
التحريم ليس موجوداً فيهماء لأنهما لا يتخذ منهما الطيب» فليسا بطيب 
وهكذا: 


واعلم أنهم متفقون على لزوم الفدية في استعمال الطيب» ولا دليل 


للك ينظر ذلك ع حلية العلماء ل 0 وروضة الطالبين ع ١,‏ + 
ااالن الاك "كل والمجموع ل 377 
إفة يعني في المجموع ارا 


احددن 


من كتاب ولا سنة على أن من استعمل الطيب» وهو محرم يلزمه فدية» 
ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس المنصوص على الفدية فيه» إن 


داعم ءفد 
وقع لعذر في ا قن كان مِنكُم مَرِيضًا أو ب 1ك قن امي فته تو يال أو 
3 وَأوَ ضسك27 . 


وأظهر أقوال أهل العلم أن الفدية اللازمة كفدية الآذى» وهي على 
التخيير المذكور في الآية» لأنها هي حكم الأصل المقيين عليه والمقرر 
في الأصول أنه لا بد من اتفاق الفرع المقيس والأصل المقيس عليه في 
الحكم» وذلك هو مذهب أبي حنيفة''' إن كان التطيب أو اللبس لعذرء 
لآن“الآية'نزلت: فى العذرء وقد قدَّمنا أنه هو الصحيح من مذهب 
الشافعي طلقا كان الكدر أأو غيرقة ومن أشنا عذهيه. مالك "2 
000 

فتحصّل: أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقون على أن فدية الطيب» 
وتغطية الرأس واللبس» وتقليم الأظافر كفدية حلق الرأس المنصوصة في 
اية الفدية. 


وقد قدّمنا الكلام عليها مستوفى» وقدّمنا الأقوال المخالفة لهذا 


.)١97( سورة البقرة» جزء من الآية رقم‎ )١( 

0) ينظر قوله وأصحابه فى: الاختيار ١/55١ء‏ والهداية للمرغيناني 2157/١‏ 
وتبيين الحقائق 0 ١‏ 

06" ينظ قوله :وأ ما نفة اق الكاق الأيق عيت البو ٠‏ لاقلا" وبداية 'المجعيد 
70-5 ْ ْ 

(:) ينظر قوله وأصحابه في: الهداية لأبي الخطاب »45/١‏ والمغني 7941/0 - 
99 والمحرر ١ ْ .750/١‏ 


بودن 


المذهب الصحيح المشهور عند الأربعة» وقد بيّنا أن مقتضى الأصول 
وجوب اتفاق الأصل والفرع في الحكمء والعلم عند الله تعالى. 
تنبيهان 
الأول 
(في ذكر أشياء مما وردت فيها نصوص» وتفصيل ذلك) 
(حكم لبس المحرم للمعصفرء والأدلة على ذلك) 
فمن ذلك العصفر وقد رأيتَ في النقول التي ذكرنا كثرة من قال من 
أهل العلم بأنه ليس بطيب» وأنه لا بأس بلبس المحرم له وقد قدَّمنا فيه 
حديث أبي داود المصرح بأنه لا بأس بلبس النساء له وهن محرمات» 
وفيه ابن إسحاق» وقد صرّح فيه بالسماع. فعلمَ أنه لم يدلس فيه إلى 
اخويءما قذمكا“فيه»: والظاهر .يغوي الذليل. أن لعفن ل جود البسف 
وإن جوّزه كثير من أجلاء العلماء من الصحابة ومن بعدهم» لأن السنة 
الثابتة عن النبي كله أحق بالاتباع . 
وقد قال مسلم بن الحجاج - رحمه الله - في صحيح”"©: حدَئنا 
محمد بن المثنى» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي عن يحيى» حدثني 
محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أخبره قال: رأى رسول الله كَل عليّ ثوبين معصفرين فقال: 
«إن هذه من ثياب الكفار فلا تليسها» اه. 


6 ينظر صحيح مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب النهي عن لبس الرجل 
الثوت المعصفر ,»١5141//9”‏ الحديث رقم /ا". 


من 


الحديث المذكور مباشرة» وفي لفظ مسلو''' بإسناد غير الأول عن 
عبد الله بن عمرو قال: رأى إلنبي يله علىّ ثوبين معصفرين» فقال: 
«أأمك أمرتك بهذا؟» قلتٌّ: أغسلهما؟ قال: «بل أحرقهما». 

وقال مسلم في صحيح'" أيضاً: حدَّئنا يحبى بن يحيى» قال: قرأت 
على مالك» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «نهاني النبي يَكِةٍ عن القراءة وأنا 
راكع, وقد لسن الذهت») والمعصفر). 

وفي لفظ لمسلء”" عنه أيضاً - رضي الله عنه -: «نهاني رسول الله 
عد عن التختم بالذهب» وعن ليان القسي» وعن القراءة في الركوع 
والسجود» وعن لباس المعصفر) اه منه. 

فهذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره عن صحابيين جليلين 
منع لبس المعصفر مطلقاء لأن قوله كله فى حديث عبد الله بن عمرو: 
(إنهما من ثياب الكفار فلا تلبسهما» صريح في منع لبسهماء لأن النهي 
عنهما على أنهما من ثياب الكفارء وهذا دليل واضح على منع لبس 
المعصفر مطلقا في الإحرام وغيره. 


. 58 ينظر صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين / 41741 الحديث رقم‎ ١ 
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وكذلك قوله كَل في حديث عبد الله بن عمرو: «بل أحرقهما» فهو 
دليل واضحٌ على منع لبسهماء لأن لبس الجائز لبسه لا يستوجب 
الإحراق بحال» فهو نص في منع المعصفر مطلقاء وقول علي - رضي 
الله عنه -: «نهى رسول الله كه عن لبس القسي والمعصفرء وعن تختم 
الذهب» الحديث دليلٌ أيضاً على منع لبس المعصفر مطلقاً؛ لأن النهي 
يقتضي التحريم إلا لدليل صارف عنه»ء وليس موجوداًء ويؤيده أنه قرنه 
بالتختم بالذهب. وهو ممنوع. 


(الرد على من زعم أن حديث النهي عن لبس المعصفر 

ظ خاص بعليَ) 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن رواية على المذكورة آنفاً فى 
مسلم «نهاني رسول الله يك" تدل على اختصاص هذا الحكم بعلي» 
لأنه قال: «نهاني» بياء المتكلم في الرواية المذكورة مردودٌ من ثلاثة 
أوجه : ظ 

أحدهما : أنه يَلِلَه بين فى حديث ابن عمرو عموم هذا الحكمء. حيث 
قال لعبد الله : «إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها» وهذا صريحٌ في عدم 
اختصاص هذا الحكم بعلي - رضي الله عنه -. 

الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح مسلم''' عن علي - رضي الله عنه - 
أن رسول الله كلد نهى عن لبس القسي»ء والمعصفر وعن تختم الذهب» 


." 841/7 تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 


على التحقيق كما حرره القرافي في شرح التنقيح من أن مثل نهى كل 
ابن الحاجب وغيره» واختاره الفهري . 


والحاصل أن التحقيق في مثل «نهى يَةِ عن بيع الغرر)'!'و«قضى بالشفعة»'") 


)00 أخرجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مسلم في صحيحه في كتاب 
البيوع - باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر .1١5/‏ حديث 
رقم :/ 01 
وأبو داود في سننه في كتاب البيوع - باب في بيع الغرر 7/ 5054؟» الحديث 
رقم 71/5 . 
والترمذي في أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الغرر... ؟/559), 
الحديث رقم 17144. 
والنسائي في كتاب البيوع -- باب بيع الحصاة 9/ 2777 الحديث رقم .40١18‏ 
وابن ماجه في كتاب. التجارات باب النهي عن بيع الحصاة 2797/7 الحديث 
وق 11354 
والإمام أحمد في مسنده 01١7/١‏ 707 

0) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - البخاري فى صحيحه - 
في كتاب البيوع. باب بيع الشويك :من شريكةة وباب بيع ارصن والدور 
والفروظن» أ #[لاا وى موافع اخ 
ومسلم في كتاب المساقاة - باب الشفعة »١779/7‏ الحديث رقم 1154. 
وأبو داود في كتاب البيوع - باب في الشفعة / 27580 الحديثان رقم 27011 
م" 
والترمذي في أبواب الأحكام - باب ما جاء إذا خدّت الحدود. .. 2417/7 
الحديث رقم 1187. 
والنسائي في كتاب البيوع - باب الشركة في الرباع 7/ 077١‏ الحديث رقم 
0١‏ وفي مواضع أخر. - 
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«وقضى بالشاهد واليميه)() ونحو ذلك أنه يعم كل غررء وكل شفعةء 
وكل شاهد ويمين وإن خالف في ذلك كثير من الأصوليين» كما حررنا 
أدلة الفريقين» وناقشناها في غير هذا الموضع . 
الوجه الثالث: أن رواية «نهاني» التي احتجّ بها مدعي اختصاص هذا 
لحكم بعليَّ تدل أيضاً على عموم الحكمء لأن خطاب النبي يكل لواحد 
« مسيم ا التكليف إلا بدليلٍ 
خاص يجب الرجوع إليه» وخخلاف أهل الأصول فى خطاب الواحد هل 
ان من عب انير الدانة عل بعتي السك خل وكل ان اد لوف 
حقيقي. فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم» وعند غيرهم من 
الشافعية» والمالكية وغيرهم أن خطاب الواحد لا يعم. لأن اللفظ 
للواحد لا يشمل بالوضع غيره» وإذا كان لا يشمله وضعاً فلا يكون 
صيغة عموم» ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب 
الواحد عام لغيره لكن بدليل اخر غير خطاب الواحدء وذلك الدليل 
بالنص والقياس . 


والإمام أحمد في مسنده 3795/8 5زس؛ن «الالى ووم 

)00 أخرجه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مسلم في صحيحه - كتاب 
الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهد 17717/7, الحديث رقم 70917/7. 
وأبو داود فى كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين راطم اا 
الحديث رقم / لكو 
وابن ماجه في كتاب الأحكام - باب القضاء بالشاهد واليمين ؟/9ولاء 
الحديث رقم 7717١‏ ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الحديث 

رقم 27754 ومن حديث جابر - رضي الله عنه - في الحديث رقم 7759. 

والإمام أحمد في مسنده كك ظرد برفضةا 


م 


أما القياس فظاهرء لآن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء 
المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي والنصء كقوله كَلِةِ في 
سبايعة” النساء :- «إتي. لا أصافح النساء"'' و(ما قولي لامرأة واحدة إلا 
كقولي لمائة امرأة)""'. 

قالولة ويه أولة“ذلكة خريف: احكمى: علن- الوراعن حكوى على 
اجنام 1 1 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث: «حكمي 
على الواحد حكمي على الجماعة» لا يعرف له أصل بهذا 0 ولكن 
زفق الترمزي” '' وقال: : حسن صحيح» ٠‏ والنسائي "1" روايق تناع سوام 
حبان قوله عل في مبايعة النساء: (إني لا أصافح الشاء»: وساق الحديف 
كما ذكرناه. 


وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من أحاديث 


على ألسنة الناس''؟2: «حكمي على الواحد كمي على الجماعة» وفي 


)١(‏ سيأتي تخريجه بعد قليل. 

إفة سيأتي تخريجه بعد قليل. 

إفرة لم نعثر على هذا اللفظ في سنن الترمذي» وإنما عثرنا على حديث حي 
ا ا م ا ا ل 

(:) يعني في سننه في كتاب البَيّعة - باب بيعة النساء /ا/ ١١594‏ الحديث رقم .5١8١‏ 

(0) يعني في سننه في كتاب الجهاد - باب بيعة النساء ”/ 1059» الحديث رقم 7815 . 
كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده 701//7. 
كما أخرجه الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - 
21/5 264. 

(5) ينظر كشف الخفاء ومزيل الألباس 7515/١‏ الحديث رقم .١١51١‏ 


م١1‎ 


لفظ: «كحكمي على الجماعة» ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي 
في تخريج أحاديث البيضاوي . 

وقال في الدرر كالزركشي : لا يعرف » وسئل عنه المزري. والذهبي 
فأنكراه. 

نعم يشهد له ما رواه الترمذي"'') 
رقيقة فلفظ النسائي: ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» 
ولفظ الترمذي: (إنما قولى لمائة امرأة كقولىي لامرأة واحدة» وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهاء لثبوتها على شرطيهما . 
الجماعةة لأ تقرف له أصضاءه إلى حورم قزقا نهنا دكر نا عنه اه 


ع 
"الباق "مك مكديف امعمة دك 


قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رُقِيْقَة - بقافين مصغراً - وهي صحابية من المبايعات» 
ورقيقة أمياء وهي أخت خديجة بنت خويلدء وقيل : عمتها» واسم م أننها 
م د 9 مور فور ا 
وأشار إلى ذلك في المراقي ا 


)١‏ يعني في سننه في أبواب لة “/ لالاء الحديث 
رقم 6. 

(0) يعني في سئنه في كتاب البَيْعة - باب بيعة: النساء .١597/1/‏ الحديث رقم 
0١‏ . 
ينظر في هذه الترجمة الإصابة في تمييز الصحابة ١6-١1//4‏ ترجمة رقم 41 
من كتاب النساءء والطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 501-708.. 
ينظر مراقي السعود مطبوع.في آخر شرحه ص7١7‏ في مبحث ما عدم أصح - 


0 


خطاب واحد لغير الحنبليَّ 2 من غير رعي النص والقيس الجلي 


وبهذا كله تعلم أن التحقيق منع لبس المعصفرء وظاهر النصوص 
الإطلاق» أي سواء كان في الإحرام أو غيره كما رأيت. 


(الجمع بين الأحاديث الدالة على منع لبس المحرم للمعصفر 
والحديث الدال على إباحته للنساء في الإحرام) 

وجمع بعض العلماء بين الأحاديث التي ذكرناها في صحيح مسلم 
الدالة على منع لبس المعصفر مطلقاء وبين حديث أبي داود المتقدم 
الدال على إباحته للنساء في الإحرام بأن أحاديث المنع إنما هي بالنسبة 
للرجال» وحديث الجواز بالنسبة إلى النساءء فيكون ممنوعا للرجال 
اذ ١‏ للعبناء هلق الأحادوث. 

وممن اعتمد هذا الجمع الترمذي في سننه''؟ حيث قال: باب ما.جاء 
في كراهة المعصفر للرجال: حدَّثنا قتيبة» ثنا مالك بن أنس» عن نافع» 
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي - رضي الله عنه - 
قال: «نهى رسول الله كَل عن لبس القسي والمعصفر» وفي الباب عن 
أنس» وعبد الله بن عمروء وحديث على: حديث حسن صحيح انتهى 


منه . 


فتراه فى ترجمة الحديث جعله خاصاً بالرجال» وهو عين الجمع 


- ا فيه. 
)١‏ ينظر سنن الترمذي - أبواب اللباس - باب ما جاء في كراهية المعصفر 
للرجال ”/ 2175 الحديث 4ل/ا/ا١.‏ 


>30 


الذي ذكرنا. 

وأشار النووي في شرح مسلم''' إلى أن الجمع المذكور يشير إلى 
الحديث الصحيح عند مسلم. وذلك في قوله: أعني النووي - قوله ككل 
«أأمك أمرتك بهذا؟» معناه أن هذا من لباس النساء وزينتهن». وأخلاقهن» 
انتهى محل الغرض منه. 

وتفسيره للحديث يدل على أن الحديث فيه تحريم المعصفر على 
الال ذؤن :السناء 


عيسى بن يونس» ثنا هشام بن الغاز» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 
جده قال: هبطنا مع رسول الله كل من ثنية فالتفت إليّ وعليّ رَيُطه2") 
يكور نوه" ؟؟ لصيف فقا ؟ نا عو الكئطة علراك؟4 قن فك ديا كر تاقث 
أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتُّها فيهء ثم أتيثّهُ من الغد فقال: يا 
غبذ الله ما فَعَلت الوَيْطة؟4 فأختيرته» فقال > «ألا كسوتها يعض اهلك فإته 


ويدل لهذا الجمع ما رواه أبو داود في سننه'"؟: حدّئنا مسددء ثني 


.00/١54 ينظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

) تنظر سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب في الحمرة 07/4» الحديث رقم 
ك6 

(» قال ابن منظور: الرَيْطَةٌ كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد وقطعة 
واحدة. وقيل: كل ثوب لين رقيق. 
(ينظر: لسان العرب» مادة «ريط» /701//1). 

(5) قال الخطابي: المُضْرَّجٍ الذي ليس صبغه بالمشبع العام وإنما هو لطخ علق 
بهء ويقال: تضرج الثوب, إذا تلطخ بدم ونحوه. 
(تنظر معالم السنن 4/ .)١97‏ 


لا يأسن به للنساء» اه من سنن ف داود. 


وهو صريحٌ في الجمع المذكور. وهذا الإسناد لا يقل عن درجة 
الحمةه :وهذ ا اديت اخرعة 1 واي كه . ونا اأبو كن نا 
عيسى بن يونس» عن هشام بن الغاز إلى آخر الإسنادء ثم قال: أقبلنا مع 
رسول الله مَكِلةِ من ثنية أذاخرء فالتفت إليّ وعليّ رَيْطةٌ إلى آخر الحديث 
كلفظ أبي داود» اه. 

وجمع الخطابي'' بين الأحاديث بأن النهي فيما طن بن القانبة بد 
النسج. وأن الإباحة منصرفة إلى ما صَبِعْ غزله ثم نُسجء نقل هذا الجمع 
النووي في مسلم”" عن الخطابي . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: هذا الجمع فيه نظرء لأنه 
تحكمء والظاهر أن العصفر ليس بطيب» فأبيح للنساء ومنع للرجالء 
كالحرير وخاتم الذهبء والله تعالى أعلم. 

فاتضح أن الظاهر - بحسب الدليل - أن المعصفر لا يحل لبسه 
للرجالء ويحل للنساءء لأن ظاهر أحاديث النهي عنه العموم. وكونه من 
ثياب الكفار قرينة على التنعيم إلا أن أحاديث النهي تخصص بالأحاديث 
المتقدمة المصرحة بجوازه للنساء كحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


() تنظر سنن أبن ماجه - كتاب اللباس - باب كراهية المعصفر للرجال ١41/9‏ 

الحديث رقم 8507. 

() يعني في كتابه «معالم السنن» 197/4. بعد ذكره لحديث البراء: كان رسول 
لله يَلهِ له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيتّهُ في حلة حمراء لم أر شيئاً أحسن 
منهة 


إفة ينظر شرح النووي على صحيح مسلم .054/١5‏ 


1 01/ 


عن جده» عند بي داود وابن ماجه» وحديث التوندئ وما فسَّرَ به 
النووي حديث مسلم» وحديث أ داود المتقدم الذي فيه ابن إسحاق». 
وكونه من ثياب الكفار لا ينافي أن ذلك بالنسبة للرجال دون النساء كما 
قال في الذهب والفضة والديباج والحرير: (إنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة"'' مع إباحتها للنساء. 


والذيق” أياحوا" لمن" المحفيقن للزإضتال: والشناء معا :اتحفجوا هاا ذكره 
النووي في شرح مسلم''' قال: ثبت أن النبي يل لبس حلة حمراء””". 


)01 أخرجه من حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - البخاري في صحيحه 
في كتاب اللباس - باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه 
4/1 باللفظ الذي ذكر المؤلف وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس - باب 
كراهية لبس الحرير 7/ 21١817‏ الحديث رقم 5095. 

(') ينظر شرح النووي على صحيح مسلم .04/١5‏ 

() أخرجه من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - البخاري في صحيحه 
في كتاب اللباس - باب الثوب الأحمر 248/17 وفي مواضع ري 
ومسلم في كتاب الصلاة - باب سترة المصلي ,”5١ /١‏ الحديثان 49؟ - 
0 من حديث أبى جحيفة عن أبيه . 
وأبو داود في كتاب اللباس - باب في الرخصة فيه (يعني الأحمر) 204/4 
العديك رقم ؟لا*:». كما أخر جه 1 حديث هلال ا عن أبيه برقم 
“ا . 
والترمذي في أبواب اللباس - باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر 
للرجال 106/6 .وق راضم أو 
والنسائي في كتاب الزينة - باب اتخاذ الشعر 2117/8 الحديث - ل 
وفي باب اتخاذ الجمة 2١87/8‏ الحديث رقم شرك وفي مواضع آخر . 
وابن ماجه في كتاب اللباس - باب لبس الأحمر للرجال ؟/ »١١40‏ الحديث - 


084 


4 . 1 1 ا 
وفي ال عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رأيت 


النبيّ 5 عد يصبغ بالصفرة. اه منه. فانظره. 


والذين منعوه للرجال دون النساء استدلوا بالأحاديث المذكورة 


المسضاعة .رياس للساء» :وعفننو الأحاديف “المذكوؤة” باثان عن 


الصحابة - رضي الله عنهم -. فمن ذلك : 


فتاوه انها لكي فن: :اليمل لم اام نه ١‏ افق ركد مه 
رو في عن 7ن عر تعن االو عن 


الغرض منه . 


010 


إفة 


ف 

والإمام أحمد في مسئله 5«!1/4. 059١‏ 590ل ددلى "ادل رخن 
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ينظر صحيحح البخاري - كتاب اللباس - باب النعال السبتية وغيرها 
54-81 وفي مواضع آخر. 

ومسلم في كتاب الحج - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ”/845» 
الحديث رقم ها . 

كما أخرجه أبو داود في كتاب اللباس - باب في المصبوغ بالصفرة 51/4, 
الحديث رقم 1074 وفي مواضع آخر 

والنسائي في كتاب الزينة - باب الخضاب بالصفرة »١5٠/8‏ الحديث رقم 
6 . 

والإمام أحمد في مسنده ؟/ .١١١‏ 

ينظر الموطأ - كتاب الحج - باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام 2577/١‏ 


حديث رقم .١١‏ 


وقال شارحه الؤراقاة ”3 : وكذلك جاء عن أختهاء روى سعيد بن 
منصورء عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة - رضي الله عنها - 
تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة» إسناده صحيح» انتهى منه. 

وروى البيهقي”" بإسناده» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن أسماء 
كه ابي بكر نحو رواية مالك في الموطأ عنهاء ثم قال: هكذا رواه 
مالك» وخالفه أبو أسامة» وحاتم بن إسماعيل» وابن نمير فرووه عن 
هشامء عن فاطمة عن أسماء قال مسلم بن الحجاج» انتهى من السنئن 
لخب 

وقال نوق 17 نوروها فرع قات أن نا ابو عدر كز لسن 
المعصفر وهن محرمات» ثم ذكر .عن أبن إداوه قن السراسييل”؟" أن 
مكحولاً قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله يَكلْهِ بثوب مشيّم بعصفرء 
فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج» أفأحرم في هذا؟ قال: أو لك 
غيره؟ قالت: لا قال: فأحرمي فيه» ثم ساق سنده به إلى أبي داودء 
وذكر بسئده عن جابر أنه قال: لا تلبس المرأة ثياب الطيب» وتلبس 
الثياب المعصفرة: لا أرى المعصفر طيباً. 

وروى البيهقي”*) بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت 
تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة. 


)00 ينظر شرح الزرقاني على الموطأ ف" 

() تنظر السئن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج باب العصفر ليس بطيب 99/0. 
زفرة يعنى فى ستنه الكبرى فى الكتاب والباب السابقين. 

5( ينظر المراسيل لأبي داود - كتاب الحج ص 215١0‏ الحديث رقم .14٠‏ 
(5) يعني في سننه الكبرى في الكتاب والباب السابقين. 


لفن 


وقد قذمنا حدية: ابن عبان غلا الطبراتي. في الكبير قال: كان أزواج 
محرمات » وفى إسناده يعقوب بن عطاء. 
قال في مجمعم الروائر: ونه ابن حبان» ود م جماعة . 


(9). 
حدّثنا زهير بخ حرت». ثنا يخي + ان 


بكيرء ثنا إبراهيم بن طهمان» حدّئني بديل عن الحسن بن مسلم عن 
صفية بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي يلك عن النبي كَل أنه قال : 
سودق اعضو نز روني “ل البو وا ليوف ل فدات وا 
ولا الحلي» ولا تختضب» اهء وهذا الإسناد صحيح كما ترى. 


وقال صاحب الجوهر ال قل ا اده سدح البييقق لما أشان 
إلى حديث أبي داود هذا: وفيه دليل على أن العصفر طيب» ولذلك 
تهيت عن المعصفرء ا 
العصبء لأنه في الزينة فوق المعصفرء والعصب برود اليمن يعصب 


وقال 0 داود فى سنمتكه 


)١(‏ ينظر مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد - كتاب الحج - باب ما للنساء لبسه وما 
ليس لهن لبسه 047١977‏ وقد تقدم تخريج المؤلف له منه. 
تنظر سنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب فيما تجتنبه المعتدة في عذتها 
السديك رف 1 118 ْ 

() يعني الثياب المصبوغة بالمّغرّة - وهي طين أحمر -» وسيأتي تفسير المؤلف 
له بعد قليل . 
(ينظر النهاية 3:795/5) . 

(5) ينظر الجوهر النقي بهامش السئن الكبرى للبيهقي 9/ 10-89. 
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غزلهاء أي تطوى» ا ثم تنسج . 

وفي الصحيحين”"'' أنه عَكِيدّ اس” ستثنى من المنع ثوب العصب . 

والشافعية خالفت هذا الحديث. 

قال ال الأصح عندنا تحريم العصب 0116 والحديث حجة 
لمن أجازه؛ » وقال أنه الأصح أنه يجوز لها لين الحدريزء انتهى منله. 

5 : : 5-7 2 0 1 

وفي صحيح مسلم'"' من حديث أم عطية في المتوفى عنها زوجها: 
دولا تلبس “نويا تضبيوها الأ كرك عفي: :ولا كندل ولا تمن يا 
الحديث. 

وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية قالت: كنا نَنْهَى أن نحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» الحديث» وفيه: «ولا تكتحل ولا 
تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب» الحديث . 

والمُمّشقة في حديث أم سلمّة المذكور هي المصبوغة بالمشق بالكسر 
والفتح وهو المَغرّة» والعصفر بالضم نبات يصبغ به وبزره هو القرطم . 

قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: الذي يظهر لي أن منع المتوفى 
الجوهر النقي» بدليل الأحاديث الدالة على المنع منه في غير الإحرام؛ 


00( اول : د أم عطية - رضي 00 0 
- رضي الله عنها -. 


ينظر صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد ع عدة الوفاة . 1 
977 الحديث رقم 598/11. 


ددرا 


ولا يتعين كون العصب فوقه في الزينة» لأن المتوفى عنها زوجها 
ممنوعة فوج العدة من الطيب» والتزية؟ فإباحة العصب لها تدل على 


(هل الحناء طيب فيحرم على المحرمة» أولا؟) 

ومن ذلك الحناء قد قدّمنا اختلاف العلماء فيهاء هل هي طيب أولا؟ 
وق قنك لازا تل على انبا تسيع مط وقذها ريف أبن ضبان 
عند الطبراني أن أزواج النبي كَنَّ يختضبن بالحناء وهن محرمات» وقد 
قدّمنا أن في إسناده يعقوب بن عطاء. 

وقاك وض التق بإستاده ف المشن الكبرى!"© عن عائقة -.وضنئ الله 
عنها - أنها قيل لها: ما تقولين في الحناء والخضاب؟ قالت: كان خليلي 
لا يحب ريحةء ثم قال البيهقي: فيه الدلالة على أن الحناء ليس بطيب 
(فقد كان رسول الله مَيةٌ يحب الطيب ولا يحب ريح الحناء» اه منه. 

وهذا حاصل مستند من قال: إن الحناء ليس بطيب. 

وقال صاحب الجوهر النقي بعد أن ذكر كلام البيهقي الذي ذكرنا: 
وقد ورد عنه كَل خلاف هذاء قال أبو عمر في التمهيد: ذكر ابن بكير 
عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج. عن خولة بنت حكيمء عن أمها أن 


0 تنظر. الستن. الكبوق لليوقن + تاب" اللعير اك ياه الحناء الين. ,نظي 


.515-/6 


ونون 


النبى كَل قال لأم سَلمة” ١لا‏ تطيس :رانك "مح وللا تين الجناء فإنه 
طيب» وأخرجه البيهقى فى كتاب المعرفة من هذا الوجه. 

وقد عد أبو حنيفة الدينوري وغيره من أهل اللغة الحناء من أنواع 
الطبب: 

وقال الهروي في الغريبين: وفي الحديث: «سيد رياحين الجنة 
الفاغية» قال الأصمعي: هو نور الحناء» وفى الحديث أيضاً عن أنس: 
كان النبى يكَكِدِ يعجبه الفاغية انتهى منه("' . 

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل اللاي وقال النجم : وعندك 
الطبراني والبيهقي وأبي نعيم في الطب عن بريدة: «سيد الإدام في الدنيا 
والآخرة اللحم وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء.» وسيد الرياحين 
في الدنيا والآخرة الفاغية» انتهى محل الحاجة منه. 

وفان اين الأثر فى النواية "افيه اشيك زباجدة الهنة الناقية يدن 
نور الحناء» وقيل: نور الريحان» وقيل: نور كل نبت من أنوار الصحراء 
التي لا تزرع. وقيل : فاغية كل نبت نوره» ومله حديث أ كان رسول 
الله ملكي تعجبه الفاغية أه. 

وفى الا 0 والفاغية نور الحناء أو يغعرس غصن الحناء فقوي 
فكمن زكرا أطي من التعداء» فذلك القاعية اه مل العرمن .مله 


. 717-71١ /5 ينظر هذا وما قبله في الجوهر النقي بهامش سنن البيهقي‎ )١ 
.١5١7 الحديث رقم‎ 2451/١ ينظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ )0 
."51١ /7 ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )9( 

(4) ينظر القاموس المحيطء. مادة «فغا» 5/ل/الا7. 
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ولا يخفى أن الحناء لم يثبت فيه شيء مرفوع» وأكثر أنواع الطيب لم 
تثبت في خصوصها نصوصء ومنها ما ثبت بالنص كالزعفران» 
والورس» كما تقدم إيضاحهء وكالذريرة» والمسك كما سيأتي إن شاء 
اللهء وقد قدّمنا أن الذي اختلف فيه أهل العلم من الأنواع هل هو طيب» 
أو ليس بطيب؟ أن ذلك من نوع الاختلاف في تحقيق المناط» والعلم 
عند الله تعالى. 


(انتهى الجزء الثاني من منسك الإمام الشنقيطي 
ويليه الجزء الثالث 
وأوله القرع السافسن عقر : 
(حكم التطيب عند إرادة الإحرام 


بحيث يبقى أثره بعده) 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع رقم الصفحة 
المسألة السابعة: (حكم الوقوف بعرفة ووقته) : 
(حكم حج من اقتصر في وقوفه على جزء من الليل 
دون النهارء والخلاف فيه) الف لمات لمك دوه لوا ل 01 
(حكم حج من اقتصر في وقوفه على جزء من النهار 
دون الليل» والخلاف فيه) مقط مالو اسه ماروا اقم الوم رقم ا 
(الأدلة على ما سبق) امس لط لبي اا لي ار 
(ما قبل الزوال من يوم عرفة هل هو وقت للوقوف أو لا؟ 
والخلاف في ذلك) مقا تكو سسا مح سياه بل و 1 
(ملخص كلام أهل العلم فيما سبق من مسائل الوقوف مع الترجيح) ام 
فروع تتعلق بهذه السبا له ا ا ا 1 
الفرع الأول : (الطهارة للوقوف بعرفة) و 
الفرع الثاني: (وقوف المغمى عليه) 0 
الفرع الثالث: (وقوف من لم يعلم بأنها عرفة) الاسسع 0 
الفرع الرابع : (جمع الظهر والعصر في عرفة» والمغرب 
والعشاء بمزدلفة وقصرهما والأذان لهما) 1 
الفرع الخامس : (عدم مشروعية صعود جبل الرحمة بعرفة) موي 
(الوقوف بعرّنة) ام ستو اما لاسو سسا و م اسمس 
المسألة الثامنة: (وقت الإفاضة من عرفات» وصفتها) مم سما زلا 
(ما فعله النبي يَيدِ في طريقه إلى مزدلفة وفيها) اسمس مسو 
(حكم المبيت بمزدلفة» والخلاف فيه) اس ا 0 


دنا 


الموضوع رقم الصفحة 


(الأدلة في المسألة) 000 
(آدلة عق قال إن المبيت واحب وابين بركة) تمس ومس 
(أدلة من قال: إن المبيت ركن» والإجابة عنها) 11 


الفرع الأول: (مكان الوقوف في مزدلفة) سوس اي 
الفرع الثاني : (التعجيل بصلاة الفجر في مزدلفة في أول وقتها) 5508 
الفرع الثالث: (القدر الذي يكفي في النزول بمزدلفة» 


الفرع الخامس : (أول وقت رمي جمرة العقبة» والخلاف فيه) 5006 
(الأدلة فى المسألة) 01 ا 0 


(دليل من قال بجواز رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل) ا 


(أدلة من قال بجواز رمي جمرة العقبة للضعفة بعد الصبح 
قبل طلوع الشكين وعدم جوازه لغيرهم إلا بعد طلوعها) 000 
الفرع السادس : (آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
والرمى فى الليل» والخلاف فيه) 7007 


لوالا 


الموضوع ش رقم الصفحة 


(آخر وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر) 0 
(الرمي في الليل» والخلاف فيهء وهل يقع أداء أو قضاء) ماستطحرة 
(استدلال من قال بجوازه بحديث «رميتٌ بعد ما أمسيت» 
والاجابة عنه) ا 00 
الفرع السابع : (المكان الذي تلقط منه الحصى لرمي جمرة 
العقبة يوم النحر) لو ا ا ا 
الفرع الثامن: (مقدار الحصى الذي يُرمى به) 00 
الفرع التاسع: (حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر) تو سوم 
الفرع العاشر: (رمي غير جمرة العقبة يوم النحر) 0 
الفرع الحادي عشر : (الصفة التي يكون عليها الرامي 
حال رمى جمرة العقبة) 07778( 
المشألة التاسعة: اا بعتي به الخلا الأول» وما يحل به 
وما لا يحل به) ع ا ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة 1 
الفرع الأول: (هل الحلق نسك أم لا؟) 0000 
الفرع الثاني: في مذاهب العلماء في مسألة التحلل 
(أي ما يحصل به) 0 اا 
الأدلة في المسألة 00 
(أدلة من قال: إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة) 
ويحل به ما سوى النساء والصيد والطيب) مس امون اال اا مالالا 
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الموضوع رقم الصفحة 
(أدلة من قال: إن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي 


والحلق» ويحل بذلك كل شيء إلا النساء) 00 
المسألة العاشرة: في أحكام الرمي ......٠‏ 000001 
(حكم الرمي في أيام التشريق) ا 00 
فروع تتعلق بهذه العسالة موجن1 مقو لاس ااتدالط زد ني ل اا ام ا 

الفرع الأول: (بداية وقت الرمي في أيام التشريق) 0000 
الفرع الثاني: (الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق» 

وصفة الرمي) و و الخاطار مط لوا 
(فروع متعددة مختصرة تتعلق بالرمي) ااه م اه 

-١‏ صفة رمي الخصاة ا ا و 

؟- المكان الذي يجب أن تقع فيه الحصاة 000 

- وقوع حصاة أخرى في المرمى غير المرمي بها سسب 

5- الرمي بغير الحجارة ااا 

5- وقوع الحصاة في شقوق البناء المتتصب 

في وسط الجمرة وسكونها فيه 00 1[ 1[ 00 

5- غسل الحصى كس وار شيو ساو اط 

/ا- الرمي بحصاة نجسة ب133313 ا 

8- الرمي بحصاة قد رمي بها 000000 21 

تنبيه : (المعنى الذي اشتقّت منه الجمرة) ف و وي 34 
الفرع الثالث: (في آخر وقت الرمي أيام التشريق» والرمي 
فيها بعد الغروب والخلاف فيه) م 6 
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(رمي يوم من أيام االصريى الو بوم آخرء 


وا د ا أو قضاء) ا ا ان 
(تأخير رمي جمرة العقبة يوم النحر 
إلى أيام التشريق) 0000 
الفرع الرابع : (نية تقديم رمي اليوم الأول على اليوم الثاني 
عند تأخيرهما إلى اليوم الثالث) 00000 
والخلاف فيه) 121111000000 ١٠٠١6‏ 
(الدليل على وجوب الدم على فن ترك الرمي كله) ما 1 
(الإجابة عن استدلال الفقهاء بأثر ابن عباس «من ترك نسكاً 
فعليه دم» على سائر الدماء) ا 201111110 ١١٠‏ 
الفرع السادس : (الركوب والمشى حال رمى الجمار) 0000لا 
الفرع السابع : (الاستنابة في رمي الجمار للعاجز والمريض)....... ١١7‏ 
ثنبيه : (قضاء الروفى اذا زال علو السسييين وأيام منى باقية) 1١0‏ 
والخلاف فيه) مام سر مق وو اا 


الفرع التاسع : (لزوم المقام بمنى والرمي من الغد على من 
غربت عليه شمس يوم النفر الأول وهو بمنى» 


وخلاف أبى حنيفة فى ذلك) عاو ا 
الفرع العاشر: (حكم المبيت في منى ليالي أيام التشريق» 
والخلاف فيه) 8ب 0100000000 


ا" 


(مذهب الشافعية) م ا ل ل 
(مذهب الحنابلة) و ا 
(القول الراجح في المسألة وأدلته) ري 

الفرع الحادي ع (في حكمة الرمي) ذد-د-دبدد0100 


المسألة الحادية عشرة: في مواقيت الحج والعمرة (أقسام 
المواقيت» وبيان المواقيت المكانية) 


(الخلاف فيمن 37 ذات عرق) ا ا ل ا 
(الأدلة في الفسألة) 257 
(دليل من قال إنه باجتهاد من عمر-رضي الله عنه-) ”5ط 
يل من قال إنه بتوقيت من النبي عَظَئِدِ) 00 
ظ (الترجيح والأدلة عليه مع بيان صحة أسانيدها والرد على 

من خالف في ذلك) ل 571111100 
فروع تتعلق بهذه المسالة ب 1 00011 
الفرع الأول: (حكم من مر على المواقيت من غير أهلها 
يريد الحج والعمرة) 5 

الفرع الثاني : (ميقات من مسكنه دون الميقات) 5 


000000000000 


02200000 


002000000000007 


000000 


الفرع الثالث: (المكان الذي يُحرمٌ منه أهل مكة في الحجء 


فسن 


الموضوع رقم الصفحة 


(المكان الذي يحرم منه أهل مكة في الحج) ١‏ 
(المكان الذي يحرم منه أهل مكة في العمرة» 
والخلاف فيه) 06 00 
(الأدلة في المسألة) افقو ماده ارحس زمر ال واس امو ١‏ 
(دليل من قال بأن أهل مكة يُحرمون للعمرة من مكة) 010١‏ 
(أدلة من قال بأن أهل مكة يُحرمون للعمرة من الحل) الما كع ا 
(هل لأهل مكة تمتع وقران؟ والخلاف في ذلك) اس او ا 
(ميقا الخلاف في المسألة والأدلة) امس ا 
(الترجيح» والدليل عليةء والرد على المخالف) ١03...‏ 
الفرع الرابع: (المكان الذي يُحرمٌ منه من سلك طريقاً 
, ميقات فيها) 00 1 1 00 
الفرع الخامس: (النص على ميقات أهل مصر) ل سس ام ا 
الفرع السادس : (ميقات أهل الشام ومصر إذا قدموا المدينة) ....... ١54‏ 
الفرع السابع : (ما يلزم من تجاوز الميقات دون إحرام 
وهو يريد النسك) 00 0 0 000000000 


حديث ابن عباس المتفق عليه : 


«ممن أراد النسك») 8ب 000000000000 
(خلاف العلماء فيمن يمر بالمواقيت وهو لا يُريد الحج 
ولا العمرة» ولكنه يريد دخول مكة) 5 00000 


فنا 


الموضوح 0 
(الأدلة في المسألة) 000 
(أدلة من قال بعدم جواز الدخول إلا بإحرام 
إلا اللمتردديف قنير) م ا ا ا ا 
(أدلة من قال بجواز الدخول بغير إحرام) 570700 
' (اعتراض» وجوابه) ب“ 7070 0ش« 
(الترجيح وسببه) امتاسخناس بتموساس تامالس ا 
الفرع التاسع: في حكم تأخير الإحرام عن الميقات» 
ُ وتقديهه عله احج سيد سو ب ا ا 
(الخلاف في الأفضل من الإحرام من الميقات أو من بلده) 5-0 
(الأدلة في لم الة) ساس سسا ع 1 5700 
(دليل من قال: إن الإحرام من الميقات أفضل) بحا لوب 
(دليل من قال: إن الإحرام من البلد أفضل» والرد عليه) م ل 
(الترجيح) 000 
(اعتراض وجوابه) د ا 
الفرع العاشر: في حكم تقديم الإحرام على ميقاته الزماني 
الذي هو أشهر الحج التي تقدم بيانها ا 
أدلة من قال بجواز الإحرام قبل أشهره والإجابة عنها 500000 


المسألة الثانية عشرة: فى التلبية» فى بيان أول وقتهاء ووقت انتهائها 
وفى حكمهاء وكيفية لفظهاء ومعناها (لفظ 


التلبية» والزيادة عليه والخلااف فى ذلك) 500 
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(أول. قت التلبية»..والآدلة علية) ا 


(الجمع بين هذه الأدلة) 1 1 1[ 1217171 
(تهابة وفك العلنية والقلات'فيه) ل 221711111111 


الفرع الثاني : (الإكثار من التلبية ومواطن استحبابها) 50008 
الفرع الثالث * "(حكم التلبية حال طواف القدوم والسعي بعذه» 


الفرع الرابع : (التلبية في المسجد الحرام» ومسجد الخيف» 
ومسجد نمرة» وغيرها من المساجد) 5 
الفرع الخامس : «التلبية داخل الأمصار) 0000000000 
المسألة الثالثة عشرة: فيما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم 


(الجماع ومقدماته) 0 00010 ؤ[ؤ[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 0 
(معنى الرفث في قوله تعالى: # فَلارَفَتَ؟ 0000 ش123 
(معنى الفسوق في قوله تعالى: # ولا سوق * وح اس و و ا 


(معنى الجدال في قوله تعالى : # وَلَاجِدَالَ فى الحيج * 276 


ان 


(حلق شعر الرأس) 0 
(تغطية الرأس للذكر) امون نو نه ارت وما اوسا 


(لبس المخيط للذكر» والآدلة عليه) ا 


(عقد النكاح للمحرم» والخلاف قية) سسييتتب.. 05177010 
(الأدلة في المسألة) اا 000101 ا 0 


(أدلة الجمهور القائلين بأن الإحرام مانع من عقد النكاح) 5200 
(أدلة القائلين بأن الإحرام لا يمنع عقد التكاح» 


الفرع الآول: (ارتجاع المطلقة حال الإحرام) 523770 
الفرع الثاني : (التزويج بالوكالة حال الإحرام) 53505779 
الفرع الثالث: (تزويج السلطان حال إحرامه) 25222203 
الفرع الرابع : (الشهادة على عقد النكاح حال الإحرام) 5000 
الفرع الخامس : (الخطبّة حال الإحرام) 7000000 
الفرع السادس: (فساد عقد النكاح إذا وقع حال إحرام 


ةنا 


الفرع السابع : (عدم انفساخ الوكالة في التزويج بالإحرام) 0000 
الفرع الثامن: (ما يلزم المحرم إذا وطىء امرأته في الفرج 
أو باشرها دونه) ب ز00131311 00 
(ما يلزم بالجماع قبل الوقوف بعرفة» والخلاف في ذلك) ا 
(الجماع بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة) كبيس 0 
(الجماع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة) ا 
(حكم مقدمات الجماع للمحرم» وما يلزمه إذا فعل شيئا منهاء 
والخلاف فيه) لبمس ادرو مالو 3 ا 7 
(التفريق بين الزوجين اللذين أفسدا حجهما في حجة القضاء) 00000 
(ما يلزم الزوجة إذا كانت مطاوعة في الجماع) ماسوو وان اس اوت 
(الأدلة على فساد النسك بالجماع) 0 
الفرع التاسع : (تكرار الكفارة بتكرار الجماع) لس و لز 
(حكم الجماع ناسياً) ا 0000 
(قدر الجماع المفسد للحج) 0 
(فساد النسك بالإتيان في الدبر والزنا) م أبس ا سس ا 
(زمان ومكان التفريق بين الزوجين في حجة القضاء) م مض 
(ما يلزم المحرم المفسد لحجه بالجماع إذا عجز عن البدنة» 
والخلاف في ذلك) 1[ [زذ[ 1[ 0 
(لزوم البدنة لكل من الزوجين إذا كانت الزوجة مطاوعة) امف 
الفرع العاشر: (فساد العمرة بالجماع. وما يلزم به) 0 


ال 


الموضوع رقم الصفحة 


(من تلزمه تكاليف حجة القضاء بالنسبة للزوجة إذا أكرهها الزوج» 


والخلاف في ذلك) ا 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 17171 


الفرع الحادي عشر: (ما يلزم من أفسد نسك القضاء أيضاً 


أو قمل من الفدية» والأدلة في ذلك) 0 


(ما يلزم المحرم إذا حلق رأسه قبل وقت الخلق لقيو عدز) 506 
(المكان الذي يفعل فيه الصيام والصدقة والنسك) 0000000000 


(أقل ما تجب به الفدية من حلق شعر الرأس أو غيره» 


والخلاف في ذلك) 000111 0ك 


(ما يلزم المحرم في حلق الشعر من غير الرأس» 


والخلاف في ذلك) ا اا 000 


الفرع الثالث عشر: (في حكم قص المحرم أظافره أو بعضها 


والخلاف في ذلك) 00000 
(الأدلة في السيالة) ال 1111 1 00111 


الفرع الرابع عشر : (ما يلزم المحرم بلبس المخيط» وحكم تقلده 
التسكت وحيائل انك وده للعميان 


والمنطقة ولبسه للخاتم ونحو ذلك) 5 
(الفدية اللازمة في لبس المخيط) ا 
(تغطية الوجه للرجل المحرم» وما يلزمه من الفدية) 070 
(الرد على من قال بجواز لبس المحرمة للقفازين) 5 
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(الرد على من قال بنهي المحرمة عن لبس الخلخال والسوار) 000 
لعن الرجل المحرم للقفازين) 30 
(طلاء المحرم لرأسه بالطين والحناء ونحوهماء وتوسده» ووضع 

يده على رأسه ونحو ذلك) اذ 1[ ز[ [ 1[ ز[ 00 
أ العيكرنة وحيها عه لجال التحاني وكشينه) اوسا 
(عقد المحرم للإزار والرداء وشدهما بخيط ونحوه. ظ 
والحمل على رأسه) 000 
(استظلال المحرم بالخباء والقبة المضروبة ونحوهما) ال ا 
(استظلال المحرم بالثوب على العصاء والآدلة عليه) اواو 
(حمل المحرم على رأسه وإيدال اثوية"وغتييلهوغصية عرس 

عند المالكية) لاي راطو موا رامو ا ا ا 
اجغل المخوم القطى فى أذلية وغصيت"راسنة وقد تنقته يعميذة 

أو ساقه أو فخذه وغمس رأسه في الماء) ب 00 ا 
(تقلد المحرم للمصحف وحمائل السيف ونحو ذلك) 000 


الفرع الخامس عشر: (مقدار الطيب الذي تلزم المحرم به الفدية 
ونوعه» ومقدار الفدية» وتكرارها بتكراره» 


والخلاف فى ذلك) 1 
ال 
(كاقا: مذهب المالكية) 0 
كالنا : متهن التحتايلة) 00 
(وايها ؟ متهي اقفن 00 200 


ون 


(اذّهان المحرم ده عسو باتعو ا ع3 -- 
(الحناء هل هو طيب فيحرم على المحرم أو لا؟) ادي كي 
(حكم الريحان للمحرمء والفدية فيه) لماي 0 
(جلوس المحرم عند العطار والفدية في ذلك) ل 
(حكو فق فغل. ميحظورا امنيا أو حافك 00ظ5ك 
(ملخص كلام أهل العلم في المحظورات والفدية فيها) 5" 

تنبيهان : 

الآول: (في ذكر أشياء مما وردت فيها نصوص» 

وتفصيل ذلك) 010000 *شط5طظ1 

(لبس المحرم للمعصفرء والأدلة على ذلك) 50 

(الرد على من زعم أن حديث النهي عن لبس المعصفر 

خاص بعلي درفني الله عنه -) 0000 

(الجمع بين الأحاديث الدالة على منع لبس المحرم للمعصفر 

والحديث الدال على إباحته للنساء حال الإحرام) 5 

(حكم ثوب العصب للمحرمة) اع وو و 

(هل الحناء طيب فيحرم على المحرمة أو لا؟) وقد ماع عدي 

ما ا بهذه المسألة ب ب ب د د 11 000 


لان 
”35> 
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